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الكتاب الخامس: في الاستدلال ؟7 


الكتاب الخامس 
في الاستدلال 


قوله: «الكتاب الخامس في الاستدلال» وهو دليل ليس بنصء ولا 
إجماعء, ولا قياس)”". 

أقول: لما فرغ من الأدلة المتفق عليها شرع في المختلف فيهاء وهو 
الابعدلالويظلى بك لننات على التي الدليل: ظ 

واصطلاحاً: على إقامة الدليل”2 / ق(4١١/‏ ب من ب) أي دليل 
كان من نصء أو إجماع, أو غيرهما. 

وعلى أخص منه. وهو إقامة الدليل حال كونه ليس نصاء ولا 
إجماعاء ولا قياسأ» وهذا مقصود الكتاب. 


ولتقدم معرفة هذه الثلاثة في الأبواب السابقة صح تعريف الاستدلال يما. 


)١(‏ راحع: تعريف الاستدلال: الحدود للباحي: ص/١4»‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج 
ص/١١2‏ والبرهان: ؟/0*١21‏ والإحكام لابن حزم: 80/١‏ 2507/7 والكافية 
في الجدل: ص//ا21 والإحكام للآمدي: 175/7» وشرح تنقيح الفصول: ص/0. 245 
والعضد على ابن الحاحب: 2380/7 وتيسير التحرير: 2177/4 والمحلي وحاشية 
البناني عليه: 147/7 ”7. ش 


() آنخر الورقة (84١١/ب‏ من ب). 


4 ْ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قال الأمدي: وما سماه لعي الاستدلال» وجعله اا اما 
فحاصله: يرجع إلى التمسك .معقول النص» أو الإجماع» وكذا شرع من قبلناء 
وقول الصحابيء ونحو ذلك فراجعة إلى الأربعة» وإلا فلا دخل للرأي في إثبات 
الأحكام الشرعية» وإنما أفردوه بابا لكونه جارياً في تلك الأبواب كلها. 

كمايقال: هذا حكم دل عليه القياس» وكل ما دل عليه القياس 
فهو حكم شرعي» فهذا حكم شرعي. 

وكما إذا قيل: ما ذكرته معارض بالإجماع» وكل معارض بالإجماع 
باطل» فما ذكرته باطل» وقس على هذا. 

قال المصنف - تفريعاً على التعريف المذكور -: يدخل فيه القياس 
الاقترافي» كما ذكرنا!". 

وهو قياس مؤلف من قضيتين مى سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخرء 
أي: قضية أخرى تكون نتيجة لحماء كما في المثالين المذكورين. والاستشائي 
يكون في الشرطيات» ففي المتصلات» كما يقال: إن كان هذا اا فهو 
حيوان» لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان» أو أنه إنسان ينتج أنه حيوان» 


(1) القياس الاقتراني» والاستثنائي نوعان للقياس المنطقي فإن كان اللازم» وهو النتيجة» أو 
نقيضها مذكوراً فيه بالفعل فهو الاستشائي» وإن كان مذكوراً فيه بالقوة بأن لم يتصل فيه 
طرفاه» فهو الاقتراني. كما مثل الشارح؛ وقد سبق ذكرهما مع المراجع في .7١1/١‏ 
وراجع: الإحكام للآمدي: 217/8 والمحلي مع حاشية البناني: 2547/7 ومناهج 
العقول: 2١6٠/7‏ وتيسير التحرير: 117/4. 


الكتاب الخامس: في الاستد لال 8 


فاستثناء عين الأو ل ينتج عين الثاني» واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم؛ 
وعين الثاني لا ينتج عين الأول 5000 عاماء ولا يلزم من إثبات العام 
إثبات الخاص كما ف المثال المذكورء فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان» 
وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده ف الفرس» وقٍ 
النفصلات: العدد إما زوج؛ أو فرد» لكنه زوج يتنج أنه ليس بفردء أو فرد 
ينتج أنه ليس بزوج؛ مثاله - في الشرعيات -: الضب إما حرام» أو حلال 
لكنه حلال: لأنه أكل على مائدته يي فليس بحراه!". 


مثال آخر: صيد المَحَرم إما حرام» أو حلال لكنه حرام لأنه ني عنه”", 
فليس بحلال» وهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة. 


() رواه أحمد» والبخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن ابن عباس عن 
خحالد بن الوليد: أنه أخبره أنه دحل مع رسول الله ويه على ميمونة» وهي نحالته» وحالة 
ابن عباس فوحد عندها ضباً محنوذاء فقدمته لرسول الله يل فرفع رسول الله يلد يده 
فقال حالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لاء» ولكن لم يكن بأرض 
قومي؛ فأحدي أعافه قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ييه ينظرء فلم ينهئ». 
وقد رويت أحاديث أخرى بألفاظ متعددة» وطرق مختلفة. 
راحع: مسند أحمد: 288/14 وصحيح البخاري: 175/17., وصحيح مسلم: 55/5) 
وسنن أبي داود: 2510/9 وسنن الترمذي: 2497/5 وسنن النسائي: 191//97) 
وسئن ابن ماجه: 253957/:5 ونيل الأوطار: .1١8/8‏ 

0 لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ييه حمارا ونفكيا وهو بالأبواء» أو 
بودان فرده عليه رسول الله يله 
قال: فلما أن رأى رسول الله يَيهِ ما في وجهي قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». 


راحع: صحيح مسلم: هل . 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


وقياس العكس: ما يستدل به على نقيض المطلوبء ثم يبُطل» فيصح 
المطلوب كقوله تعالى: وإ وَلوََانَ مُنْعِندِعَ َه أوجَدُوأْفِهِأَخْيِكَهًا كيرا » 
[لنساء: ؟8] فإنه استدل على حقية القرآن بإبطال نقيضه» وهو وجدان 
الاختلالاف فيه» فتأمل"! 

قوله: (روقولنا: الدليل يقتضي أن لا يكون كذ. 

أقول: أراد بعد تعريف الاستدلال إيراد أنواع منه» فبداً بالدليل 
الملهقب بالنافي عندهم؛ كما يقول الشافعي: نكاح المرأة إذلال» 
وإرفساق المتاء والآنساتية ساق :ذلك إظهار؟ لعرف الأسان» إل آنا 
خالفنا ذلك / ق(؟5١/أ‏ من أ) فيما إذا صدر عن الولي» لكمال 
عقلهء ودقة نظره. وهذا مفقود لْ المرأة فوجب إبقاء الدليل على 
مقتضاه”'. 


ومنه انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. 


(1) قياس العكس: هو إثبات عكس حكم شيء لثله لتعاكسهما ف العلة كما مثل 
الشارح بالآية الكربمة» وكما تقدم في حديث مسلم: «أيأيٍ أحدنا شهوته وله فيها 
أحر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟». 
وراجع: شرح النووي على مسلم: 47/7, والخلي على جمع الجوامع: 547/١‏ 
وتيسير التحرير: 174-117/54 وهمع الموامع: ص/557. 

راجع: المحلي مع حاشية البناي عليه: 2544/7 وتشنيف المسامع: ق(117١/ب)»)‏ 
والغيث المامع: ق(88١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/5517. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال , 

تقريره: أن الحكم الشرعي لا يمكن ثبوته من غير دليل» إذ لو ثبت 
لزم المحالء وهو وقع تكليف ما لا يطاق» لأن ذلك الحكم لا بد وأن 
يكون متعلقا بأفعال المكلفين» كما تقدم في أول الكتاب. 

وقد فرض أنه لا دليل له يعرفه» ولا معبئى للمحال إلا ما لا يمكن 
تعلق قدرة العبد به عادة» ولو كان له دليل إما النص» أو الإجماع» أو 
القسياسن وقد منبرتاء فلم نحد من ذلك شيعا. أو الا تعض للسير» بل 
نقول: شيء من النص» والإجماع, والقياس غير موجحود» إذ الأصل العدم. 
والأصل بقاء ما كان على ما كان؛ وهذا النفي حكم شرعيء لأنه 
مستفاد من دليل شرعي هو انتفاء مثبت الحكم الذي علم من الدين 
ضرورة حيث لا دليل» لا حكم لما قدمناه من لزوم ا محال. 

والاعتتراض بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ليس 
بشيء» لأن كلامنا في أنه لا حكم أصلاً لله وراء الأحكام الخمسة» فإنا 
قاطعون بأن لا حكم سواها. 

وكذا قولهم: وحد المقتضي» أي: السبب» فيوجد المسبب» ووجد 
المانع, فينتفي الحكم, أو فقد الشرطء فلا يوجد الحكم. فإنهم كثيرا ما 
يقولون مثله. 

قيل: ليس بدليل» بل دعوى دليل؛ لأنه ,عثابة قوله وجد الدليل» 
فيوجد الحكم. 


ب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وهذا الكلام ليس بدليل على وجود الحكم اتفاقاء وإنما الدليل ما 
يستلزم الحكم, وهو / ق(5١١/2‏ من ب) السبب الخاص» أو وجود 
المانع الخاص» أو [عدم](" الشرط الخاص. 

وقيل: بل هو دليل» وهو مختار المصنف إذ لا معى للدليل إلا ما 
يلزم من العلم به العلم بشيء آخحرء وهو كذلك. 

وإذ بنينا على هذا. 

فقيل: استدلال مطلقاً: لأنه ليس [بنص»ء ولا إجماع» ولا قياس 
قاللن اميق علي 


وقيل: استدلال إن ثبت وجود السببء أو المانع» أو فقد الشرط]” 
بغير الثلاثة. 

وإلافهو من قبيل ما ثبت به إن نصاء أو إجماعاء أو قياسا وهذا مختار 
امحققين7": لأنك تقول: هذا حكم وجد سببه» وكل ما وحد سببه فهو موجود. 

فكبرى القياس - وهي قولنا: كل ما وحد سببه» فهو موجود - 
قطعية لا يخالف فيها أحدء فامحتاج إلى البيان صغرى القياس» وهي قولنا: 
هذا حكم وجد سببه» فمثبت الصغرى هو مثبت الحكم. 


م سقط من (أء ب) وأثبت هامش (أ). 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م منهم الآمدي» وابن الحاحب؛ والعضدء؛ والشوكاني» وغيرهم. 
راجع: الإحكام للآمدي: 2175/9 والمختصر وشرح العضد عليه: 2581/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص//ا1؟7. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال ١١‏ 

[فإن كان ذلك المثبت غير النص» والإجماع؛ والقياس؛ فالحكم 
مثبت بالاستدلال» وإن كان بأحد الثلاثة» فالحكم مثبت به]". 

فإن قلت: إذا كان امحتاج إلى البيان هي الصغرىء وقد أثبت الحكم 
فيها بأحد الثلاثة فما فائدة ضمها إلى الكبرى واستخحراج النتيجة؟ 

قلت: فائدة ذلك العلم بالحكم من وجهين من حيث الخصوص ف 
الصغرىء والعموم في الكبرى؛ ولأن ذلك الحكم المثبت ف الصغرى إذا 
علم اندراحه في قاعدة لم يخالف فيها أحدء وتطابقت الآراء على قبوها 
كانت النفس إلى قبوها أميل. 

قوله: «الاستقراع). 

أقول: من الأدلة الاستقراء» وهو الاستدلال بثبوت الحكم في الحزئي 
على ثبوته في الكلي”"» وهو على قسمين: 

إما تام: وهو الذي يتبع جميع جزئياته كقولك: كل جسم مؤلف”" 
/ ق(7١١/‏ ب من أ لأن هذا الجسم مؤلف» وذاك أيضاء إلى آخر الأجسام. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

(5 راحع: معيار العلم: ص/١5٠»؛‏ والمستصفى: ,51/١‏ والمحصول: ؟/ق/2518/9 
وفهاية السول: 0710/1/4 وشرح تنقيح الفصول: ص/448» والمحلي على جمع 
الجوامع: 2740/5 ومناهج العقول: 2١55/7‏ وأثر الأدلة المختلف فيها: ص/54/8) 
والتعريفات: ص/8١.‏ 


(م آحر الورقة (71١/ب‏ من أ). 


١4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

أو ناقص: إذا كان أكثريا كقولك: كل حيوان يحرك فكه الأسفل 
عن المضغ, فإن الإنسان هكذاء والفرس» والجمل بخلاف التمساح فإنه 
يحرك الفك الأعلى» فالأول قطعيء والثاني ظين» ويسميه الفقهاء: إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. 

والفرق بين القياس المنطقي»؛ والقياس الأصولي»؛ والاستقراء هو أن 
القياس المنطقي استدلال بثبوت الحكم في الكلي لإثباته في الجرئي. 

وف القياس الأصولي: الاستدلال بثبوت الحكم ف جزئي لإثباته في 
جزرئي أخر مثله لجامع كما سبق تفصيله» وف الاستقراء: الاستدلال 
بثبوت الحكم في الحزئي لإثباته في الكلي عكس القياس المنطقي. 

وبعضهه”" قد خبط في هذا المقام خبطا فاحشاء فذكر أن الاستقراء 
التام هو القياس المنطقي. 

م قال: «والفرق بين القياس الأصولي» والاستقراء الناقص» بأن 
الحكم قُُ الناقص .جرد ثبوته قُِ أكثر حزئياته» 9 وهذا كلام من ١‏ 
يتقن القواعد العلمية. 

وقد بينا لك الفرق» فتمسك به وعض عليه بالنواجذ يخلصك عن 
هذه الأوهام. 


رم جاء في هامش (أ): «هو الز ركشي». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(8١١/أ).‏ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال ١‏ 

قوله: «رقال علماؤنا: استصحاب العدم الأصلي. 

أقول: من الأدلة المحتلف فيها بين الأئمة الأربعة الاستصحاب”". 

قال به الشافعي» ونفاه الحنفية”". 

ومعناه: أن الحكم الفلاني كان» ولم يظن عدمه» وكلما وجد ولم 
يظن عدمه فهو مظنون البقاء. 

ولا بد - أولاً - من تحرير محل النزاعء فنقول: محله هو الحكم 
الشرعي لا النفي الأصلي» ولذا تقول الحنفية: الاستصحاب يصلح ذافما 


رم هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول أو هو عبارة عن إبقاء 
ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير. 
راجع: البرهان: ؟٠/75١١غ‏ والحدل لابن عقيل: ص/3» والمستصفى: 25١8/١‏ 
والعضد على ابن الحاحب: 2584/7 وفاية السول: 2558/4 ومختصر الطوفي: 
ص/8 217 والتعريفات: ص/57؛ والمحلي مع حاشية البناني عليه: 48/7 *) والمدحل 
إلى مذهب أحمد: ص/177١2‏ وأصول مذهب أحمد: ص/07"*, وإرشاد الفحول: 
ص//71. 

() وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» وبعض المتكلمين» ونقل الكمال بن الهمام في 
تحريره عن طائفة منهم القول بحجيته مطلقاًء وعن أبي زيدء وشمس الأثئمة» وفخر 
الإسلام أنه حجة في الدفع دون الرفع. 
راحع: أصول السرحسي: ١41/9‏ 17 وكشف الأسرار: 6707/17/7 وتيسير 
التحرير: 2١71/4‏ والفقيه والمتفقه: .5١/1١‏ 


1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فعلى هذا كان يجب على المصنف ترك لفظ علمائناء» أو ترك العدم 
الأصلي”"» والعموم» والنصء فإنه لا حلاف ف الثلاثة» بل الخلاف فيما 
دل الشرع على ثبوته لوحود سببه سابقاء كقول الشافعية - في الخارج 
من غير السبيلين -: من خرج منه كان متطهراء أو الأصل البقاء حق 
ينبت كارا والأصل عدمه. 

قوله: «وقيل في الدفع دون الرفع»؛ إشارة إلى ما نقلناه عن الحنيفة, 
ولكن مقابلته بقوله: رمطلقا, ليس بحسن, لأن قوله: «مطلقا» إشارة إلى 
عدم الخلاف فيما دل الشرع على ثبوته. 

فقوله - بعد ذلك -: «وقيل» يشعر بأن الخلاف من الشافعية» كما 
أن قوله - بعده -: «وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر) حلاف الشافعية. 


هذا ولنرجع إلى شرح الكتاب» فنقول: [قيل]”©: حجة بشرط أن 
لا يعارضه ذلك الأصل ظاهر» فالحكم للظاهر سواء كان غَاليا: أو لى 


هو الذي عرف في العقل انتفاؤه» وأن العدم الأصلي باق على حاله كالأصل عدم 
وحوب صلاة سادسة» وصوم شهر غير رمضانء فلما لم يرد السمع بذلك حكم 
العقل بانتفائه لعدم المثبت له» ويعرف بالبراءة الأصلية» وهذه حجة عند الجمهور 
حلاف للمعتزلة وبعض المالكية. 
راجع: المعتمد: 77-1780/1١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/41 4» وأثر الاحتللاف 
ف القواعد الأصولية: ص/47 ه, والمحلي على جمع الجوامع: 5145/7. 

5 سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 


الكتاب الخامس: في الاستد لال / ١‏ 


وهو أحد قولي الشافعي("/ ق(5١١/ب‏ من ب) في تعارض الأصل» 
والظاهر. 

وقيل: إنما اعتبر الظاهر إذا كان له سبب يضاف إليه» كما إذا بال 
ظبي في ماء بلغ قلتين» فوجده متغيراء فإنه يحتمل أن يكون لطول المكث» 
والظاهر أنه بالبول» وعليه نص الشافعي» وتبعه الأصحاب”؛ وفصل 
المصنف القول فيه بأنه إن قرب العهد سقط الأصل لقوة السبب» كما إذا 
وجد الماء يرا بعد بول الظبي من غير تراخي زمان طويل بخلاف ما إذا 
طال الزمان فإنه يبعد/ ق(5١/أ‏ من أ) إضافته إليه» فيرجع إلى رعاية 


الأصل””". 


(0 آخخر الورقة (١1١/ب‏ من ب)» وذكر الأشموني أنه القول المرحوح من أقول الشافعي. 
راجع: ممع الموامع: ص/5"95. 
0 إعمالاً للسبب الظاهر. 
راحع: المستصفى: 2514-171١17/١‏ والمنخول: ص/707؛ والمحصول للرازي: 
؟/ق/"/غ ١ء‏ 151ء والإحكام للآمدي: 2181/5 وما بعدها والعضد على ابن 
الحاحب 2584/7 وهمع الحوامع: ص/785؛ وامحلي وحاشية البناني عليه: 1/4/5؟. 
م وهو مذهب القفال» والجرحانى ل شرح التلخيص ذكره الأشموني ف همع الموامع: 

٠‏ ص/55. 
وراجع: الإحكام لابن حزم: 2540/7 وروضة الناظر: ص/727١2‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/2»5417 ومختصر الطوقي: ص/2178 ومختصر البعلي: ص/١١١»2‏ 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/*17١2‏ ومجموع الفتاوى: 2745/١١‏ وأثر الأدلة 

المحتلف فيها ص/85١.‏ 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لنا - على حجية الاستصحاب -: أن ما تحقق وجوده أو عدمه في 
حالء ولم يظن طرو معارض يزيله ظنّ بقائه ضروريء ولولا بقاء هذا 
الظن لما حسن من العقلاء مراسلة الاخوان إلى البلاد النائية. 

ولناات أيضا -: الشك في الزوجية ابتداء يوجب حرمة الاستمتاع؛ 
بخلاف طرو الشك في الدوام» ولا فارق إلا استصحاب عدم الزوجية ف 
الأولى» واستصحاب الزوجية في الثانية. 

فلولا اعتباره لزم استواء الحالين تحريماء وجوازاً وهو لاف 
الإجماع. 

قالوا: الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة منصوبة من قبل الشارع؛ 
وهي منحصرة في النص» والإجماع؛ والقياس اتفاقاًء ومحل النزاع ليس 
منه) فيكون مردوادا, 

قلنا: ذاك في إثبات الحكم ابتداءء والكلام في ظن البقاء» ولو سلمء 
الحصر ممنوعء؛ بل هناك دليل رابع فيه النزاع. 

قالوا: ثانياء لو صح ما ذكرتم لقدمت بيّنة النفي على الإثبات» وهو 
باطل اتفاقا. 

الجواب: بينة النفي إذا عارضها بينة الإثبات لا تفيد الظن ليتأيد 
ذلك الظن بالأصل الذي هو الاستصحاب»ء بل لا ظن يحصل إلا ببينة 
المثبت» لأنه يبعد غلطه بأن يظن المعدوم تود بخلاف النافي» لأنه ينفي 
الوجود بناء على عدم علمه. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال 18 

قال: «رولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف»» يريد 
أن الإجماع إذا انعقد على حكم في حال من الأحوالء ثم تغير ذلك 
الحال» فوقع الخلاف. 

فيل: يكون حال الإجماع معتبراً جريا على قاعدة الاستصحاب» 
وبه قال الصيرفي» وابن سريج؛ والآمدي”"؛ ولم يرضه المصنف: لأن 
الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأوضاع. 

قوله: ((فغر ف أن الاستصحاب». 


أقول: هذا تفريع على ما تقدم, أي: قد علم أن محل النزاع إنما 
هو في ثبوت الحكم الشرعي في ثاني الحال لوجوده في الأول لعدم وجدان 
المخير: 

وأما ثبوته في الأول معللاً بثبوته الآنء كما يقال: هذا الكيل لم 
يكن على عهده وَيُ. 


رم واختاره ابن شاقلاء وابن حامدء وأبو عبد الله الرازي» وابن خيران وابن القيم» وغيرهم. 
ومثاله: المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته بمضي فيهاء لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على 
انعقاد صلاته» فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حي يقوم دليل ينقله عنه. 
راحع الخلاف في هذه المسألة: اللمع: ص/58» والتبصرة: ص/055» والمنهاج: 
ص/١*»‏ والمستصفى: ١/777؛:‏ وروظضة الناظر: ص/75١.,‏ والإحكام للآمدي: 
837/77 ١ء‏ وأعلام الموقعين: 2547/١‏ وتيسير التحرير: 211717/4 والمحلي على جمع 
الجوامع: 0/7٠75؛‏ وتشنيف المسامع: ق(78١/ب).»‏ والغيث الهامع: ق(79١/ب)»‏ 
وهمع الموامع: ص/579. 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 

فيقال: بلى, لأن الأصل موافقة الماضي للحال» فمثله استصحاب 
تنوب اتيف ؤلاث وهنا يقال عق الابتولال الفلوت خ لل 1 يدق 
التقايف السيوة ثانا انيع :لكان غير تانتعادق الأمين إذ :لا واسطة بين 
الثبوت وعدمه. 

وإذا غير الثابت أمس يلزم عدم ثبوته اليوم استصحاباً للعدم؛ وليس 
كذلك لأنه ثابت الآن» فيلزم ثبوته أمس ويرد المنع على مقدمتين منه. 

فيقال: قولك: يلزم من عدم ثبوته أمس عدم ثبوته اليوم: ممنوع إذ 
الفرض أنه ثابت اليوم. 

وقولك: إذا ثبت اليوم يلزم ثبوته أمس ممنوعء؛ بل ثبت اليوم؛ ولا 
يلزم ثبوته أمسء وعدم ثبوته فيه لا يقدح إلا باستصحاب ذلك العدم؛ 
وقد عرفت دفعه”". 

قوله: «مسألة لا يُطالب النافي بالدليل». 

أقول: النافي للشيء الذي عَلمَ انتفاؤه لكل أحد بالضرورة» بأن علم 
ذلك نتيا ورا فلا حاجة إلى الدليل", وهو ظاهرء وإن لم يكن ذلك 


(0) راحع: المحلي على جمع الجوامع: 70٠0/7‏ وتشنيف المسامع: ق(55١/أ)»‏ والغيث 
الهامع: ق(79١/ب).؛‏ وهمع الموامع: ص/55917. 

لأنه عدل يصدق في دعواه الضرورة» ولأن الضروري لا يشتبه حى يطلب الدليل 
عليه لينظر فيه؛ أما إن كان ادعى علما نظرياء أو ظنياً بانتفائه فهل يطالب بدليل 


الانتفاء فيه مذاهب: 5 


الكتاب الخامس: في الاستد لال ٠‏ 5" 


الانتفاء ضروريا يطالب بالبيان» لأنه يدعي أمرا غير مسلم عند الخصم., ' 
فلا بد من إثباته. 


وعلى عبارة المصنف مؤاحذة» وهو أن يقال: 

دعواه الضرورة لا تسقط عنه المطالبة لأن دعوى”" / ق(/١١١/‏ 
ب من أ) الضرورة في حل النسزاع لا تسمع. 

وما حررناه تندفع المؤاحذة [فتأمله]|"©. ! 

قوله: ررويجب الأخذ بالأقل». 

قد تقدمت المسألة في الإجماع السكوقء وإنما أعادها لكلا يتوهم أنه 
أهملها” . 


- الأول: وبه قال الأكثرء نعم لأن المعلوم بالنظر .أو المظنون قد يشتبه» فيطلب دليله 
لينظر فيه. 
الثاني: لا يطالب بذلك» وحكي عن الظاهرية. 
والئالث: يطالب ف العقليات دون الشرعيات. 
راحع: اللمع: ص/١27‏ والتبصرة: ص/257”.0 وأصول السرحسي: 21١1/١‏ 
والمستصفى: 2١77/”‏ وروظة الناظر: ص/759١-41١2‏ وتشنيف المسامع: 
ق(55١/أ)4‏ والغيث المامع: ق(559١/ب).؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 5901/5- 
", وهمع الموامع: ص/25537 والمسودة: ص/494» ومختصر ابن الحاجب: 
؟/؛0”» وإرشاد الفحول: ص/ه 4 ؟. 


م آخحر الورقة (177١/ب‏ من أ). 


فم سقط من وب وأثبت بالمامش. 


(م تقدم 151/9. 


ا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: وهل يجب / ق(/5١١/‏ أمن ب) الأخذ بالأخحف»؟ 


أقول: ذهب بعض الأصوليين إلى أن الأحذ بالأخحف من طرق 


رو صم 


الاستدلال [واحب] ”" لقوله تعالى: «إبرِيدُ أنَّهيصكُمْ لسر 6 [البقرة: 


5 1 20 د سمش . * امل 
4)] ولقوله: وَمَاجَمَلَ عَلكٌ في الذي وِنْ حرج [الحج: 0]. 
وذهب بعضهم إلى أن الأحذ بالأثقل واحبء لأنه أحوطء وأكثر 


توآبا 


وقيل: لا يحب الأخذ بشيء» بل يجوز لعدم دليل الوجوب”', 
والأقوال المذكورة تحري في المذاهبء والروايات» والاحتمالات اليّ 
تتعارض أماراتها"". 


قوله: رومسألة اختلف هل كان). 


() سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

( راجع الخلاف ف هذه المسألة: المستصفى: 4.05/7. والمحصول: ؟/ق/5/١11ه0)‏ 
و؟/4/9١1»‏ وما بعدها وروضة الناظر: ص/١ه",‏ والإحكام لابن حزم: */1/5ا37ء 
والعضد على ابن الحاجب: 27١7/5‏ وشرح الكوكب المنير: 2557/84 وإرشاد 
الفحول: ص/775. 

0 وقد مثل له الأشموبي بقوله: «أوجج مشكل في قبل مشكل» فيجوز أن يكون 
المولح أنثى» والمولج فيه ذكراء فيجب الوضوءء ويجحوز العكسء فيجب الغسل 
ويجوز اتفاقهما ف الأنوثة, أو الذكورة» فلا يحب واحد منهما,. همع الجوامع: 
ص/758. 


الكتاب الخامس: في الاستد لال وى 


أقول: احتلف ف أنه يله هل كان قبل البعئة متعبد”", أي: مكلفاء 
من تعبده اتخذه عبدا؟ فيه مذاهب: قيل: لم يتعبد بشيء من الشرائع”. 

وقيل: تعبدء وعلى هذاء فقيل: شرع نوح؛ وقيل: إبراهيم» وقيل: 
موسىء وقيل: عيسى”"؛ وقيل: بها ثبت أنه شراع9». 


() أولاً لم يكن نبينا محمد يله قبل البعئة على ما كان عليه قومه عند أئمة الإسلام» قال 
الإمام أحمد رحمه الله: رمن زعمه فقول سوء, ونقل عن ابن عقيل قوله: ««ولم يكن 
عل دول قومه قبل التعدة بن »ولد خسسالما موميا ليا مناان: 
راجع: المسودة: ص/187. المدحل إلى مذهب أحمد: ص/4 1 والعدة: 777/9. 
() ونقله القاضي أبو بكر عن جمهور المتكلمين» وعلى هذا فانتفاؤه بالعقل عند المعتزلة 
لما فيه من التنفير عنه» وشرعا عند الباقلاي» والرازي؛ وغيرهما إذ لو كان لنقل» 
ولتداولته الألسنة. 
راحع: المعتمد: 2585/79 والمحصول: ١/ق/89107/9,‏ والإحكام للآمدي: 219/9 
والمسودة: ص/2187 2187 وكشف الأسرار: 2717/7 وإرشاد الفحول: ص/779. 
واختاره ابن عقيل؛ والبغوي؛ وامحد بن تيمية» وابن كثير» وغيرهم. 
راحع: العدة: */0701 والمسودة: ص/187١2‏ ومختصر البعلي: ص/2171 وانحلي 
ليل بلع "تلوس 6و0 انسل إل عنقي الجده عراب اد شرح 
الكوكب المير: .53١١/85‏ 
(؛) يع من غير تعيين لأحد منهم بعينه» وانحتاره كثير من الحنابلة» وابن عبد الشكورء 
والكمال بن الحمام. 
راحع: العدة: */757 755 والمسودة: ص/2187 وفواتح الرحموت: 2185/١‏ 
مع مسلم الثبوت» وتيسير التحرير: »١59/*‏ وتخريج الفروع على الأصول: 
ص/55»؛ وشرح العضد: 2585/7 وكشف الأسرار: 7117/17. 


" الدرر اللوامع في شرح جمع الجؤامع؛ للكوراني . 


وقيل: بالوقفء وإليه مال إمام الحرمين» والغزالي» والآمدي') 
واختاره المصنف لتعارض أدلة الطرفين7". 


واخحتار ابن الحاجب أنه كان متعبدا لتظافر الأحاديث «كان يتحنث 
بغار حراء» (', «كان يطوف» ونظائرهما. 

وأجاب عن أدلة الطرفين7'. 

والعجب من المصنف أنه ذكر - في شرح المختصر - أن 
الأحاديث الى ادعاها ابن الحاجب لم أحفظ منها سوى حديث التحنث 
ا 1 


رم راجع: البرهان: 2505/١‏ 504,؛ والمستصفى: 2545/١‏ والمنخول: ص/١2351‏ 
والإحكام للآمدي: .١88/‏ 

0) راجع: تشنيف المسامع: ق(9١١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(40١/أ))‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 557/7, وهمع الموامع: ص/59/4. 

روى البخاري» ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أول ما بدئ به 
رسول الله ودْ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه - وهوالتعبد - 
الليالي ذوات العدد» إلم. 
راجحع: صحيح البخاري: ١/5»؛‏ وصحيح مسلم: )917/١‏ وشرح النووي عليه 
؛»؛ وما بعدها. 

(؛) راجع: مختصر ابن الحاجب: 785/7. 

ره راجع: رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: (3/17ق585/أ). 


الكتاب الخامس: في الاستدلال " 


وقد ثبت في البخاري أن الحمسء وهم قريشء كانوا يقفون .مزدلفة» 
ورسول الله ييه يقف بعرفة". 

واعلم أن الخلاف إنما هو فيما فيه التقليد جائز» وأما أصول الدين؛ 

وقوله: «وتأصيلاً كفريعا! منصوبان على التمييز من اختيار الوقف» 
والمعئى لم نقل: بأنه كان متعبداء ولا لم يكن متعبدا أصلاً. 

وإن قلنا: إنه كان متعبدا لا نفرع على إثبات التعبد التعيين بشرع. 

وما ذكرناه إنما هو قبل النبوة» وأما بعده. 

المختار: أنه ١‏ يكن متعبداً بشيء من الشرائع قال الله: لكل جَعَلنَا 
وتكم عه هجا 4 [المائدة: 44]. 

وقول إمام الحرمين» وابن الحاجب: كان يتعبد بما لم ينسخ على أنه 
موافق لا متابع» حاصله ما ذكرناه من عدم التعبد"' , 


)١(‏ روى البخاري» ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت قريش» ومن دان 
بدينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يييِهٌ أن يأنى عرفات»؛ ثم يقف بماء ثم يفيض منهاء فذلك 
قوله تعالى: 22 شر أَفِيصُوأ مِنَ حتت أقساص أَلكَاس 4 [البقرة: 1]». 
راجع: صحيح البخاري: 14/5 7) وصحيح مسلم: 437/0. 

() يرى الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وبعض الشافعية» أن شرع من قبلنا شرع لناء» وذهب 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: «مسألة حكم المنافع» والمضار». 


أقول: قد مر في أول الكتاب أن لا حكم في الأشياء قبل البعثة» بل 


الأمر موقوف إلى ورود أمر الشارع؛ إنما الكلام هنا في الأشياء بعد ورود 


الشرع27. 


فنقول: الأشياء إما ضارة) أونافعة. 


وعلى القول الأول قال أبو يعلى القاضي: «فقد صار شريعة لنبينا» ويلزمنا أحكامه 


من حيث صار شريعة له لا من حيث كان شريعة لمن قبله,»» وهو معئئ ما قاله إمام 
الحرمين. 

راحع: العدة: */7ه/اء /اه/اء والبرهان: »0.4-5.17/١‏ وأصول السرخسي: 
9 والمنخول: ص/27”737 والمستصفى: ١/551»؛‏ 2550 والمسودة: ص/1814١2‏ 
والإحكام للآمدي: */.14, والمحصول: ١/ق/”/401:‏ 405» وكشف الأسرار: 
25١‏ وفتح الغفار: 2179/7 وفواتح الرحموت: ؟814/5١»‏ وتيسير التحرير: 
"؛ وبمجموع الفتاوى 27/١4‏ ومختصر الطوفي: ص/10١2‏ ومختصر البعلي: 
ص/١51١2‏ والعضد على ابن الحاجب: 27817//7 وإرشاد الفحول: ص/٠1‏ ؟. 


(0 جمهور العلماء فرقوا بين حكم الأشياء قبل ورود الشرعء وبعده إذا لم يعرف الحكمء 


وجعلوا لكل حالة عندهم حكما منفصلاً عن الآخر وذهب البعض إلى التسوية بين 
الحالتين» ولم يفرقوا. 

راجع: الإحكام لابن حزم: 811/7) والمحصول: ؟7/ق/2177/7 والروضة: ص/؟5. 
وقواعد الأحكام: 5/١‏ والمسودة: ص/474» والموافقات: 7/1 ومختصر الطوفي: 
ص/94 27 ومناهج العقول: 2١68/١‏ وتيسير التحرير: 2177/١‏ والمدخل إلى مذهب 
أحمد: ص/4 25 وشرح الكوكب المنير: 576/١‏ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال 0 


فالأصل في المنافع الحل لقوله تعالى: م حَلَقَكَكُم مان الْأرْضٍ 
جِيعًا # [البقرة: 4]» ذكره في معرض الامتنان» فيدل على المطلوب 


دلالة واضحة. 

والمضار الحرمة لقوله ودٌ: «لا ضرر ولا ضرار»”" أي: في شريعتناء 
فيدل على [عدم]” جواز تناول الضار. 

قال والد المصنف: يستثئئ من هذا الأصل أموالناء فإن الأصل فيها 
التحريم» واستدل عليه بالحديث الصحيح: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم» وإنما صدر منه هذا الكلام لذهوله عن محل النزاع.؛ لأن محله إنما هو 
في شيء/ ق(5١١/أ‏ من أ) لم يرد به نص من الشارع؛ فإن الأصل فيه ذلك. 


رح هذا الحديث رواه أحمد عن عبادة بن الصامت» ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلاًء 
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس» وعبادة بن الصامت» ورواه أبو داود ف المراسيل عن 
واسع بن حبان بزيادة: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام,» ورواه الحاكمء والبيهقي 
عن أبي سعيد الخدري؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلمء وأقره 
الذهبي؛ ورواه الدارقطئي عن عائشة» وابن عباس» وكل واحد من أسانيده لا يخلو 
عن مقال» وضعفء إلا أنما.مجموعها يقوي بعضها بعضاًء والمرسل أصح. 
قال النووي: ,رحديث حسنء وله طرق يقوي بعضها بعضا: 
راحع: الموطأ: ص/4514» ومسند أحمد: 59717/0؛ وسنن الدارقطي: 257/8-5117/4 
وسنن ابن ماجحه: 201/7 وسنن البيهقي: 7/5 /1801. »178/٠١١‏ والمراسيل: 
ص/554.: والمستدرك: ؟/1ه-8ه؛ ونصب الراية: 2588/4 وجامع العلوم 
والحكم: ص/70١؛‏ وشرح الأربعين النووية: ص/55. 

() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما إذا عارضة نصء فلا كلام» ألا ترى إلى حديث معاذ حين قال: 
روإنا لمواحذون .ما تتكلم به ألسنتنا؟» فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس قُُ النار على وجوههم إلا حصائد الستدينو )7 

فإن معاذا كان فهم أن ما لا ضرر فيه مباح على العموم. 

قال الإمام في المحصول: إذا ثمانا الله عن بعض الانتفاعات [إنما 
يكون ذلك]”" لرجوع الضرر فيها إلى بحتاح آخخرء إما ف الحال؛ أو ف 
الاستقبال» لكن ذاك على حلاف الأصلء فثبت أن الأصل في المنافع 
الاباحة0©) هذا خلاصة كلامه. 


قوله: ومسالة: الااستحساكث قال به أب و حنيفة». 


ىم خرجه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماحه من رواية معمر عن عاصم بن أبي 
النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
قال ابن رجب: «روفيما قاله - رحمه الله - نظر من وجهين: 
أحدهما: أنه لم يغبت سماع أبي وائل من معاذء وإن كان قد أدركه بالسن» وكان 
معاذ بالشام» وأبو وائل بالكوفة. 
والثاى: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب 
عن معاذ... وشهر مختلف ف توئيقه» وتضعيفه». 
راجع: مسند أحمد: 571/8 0580-98 وتحفة الأحوذي: 559-1501/10) 
وسئن ابن ماجه: 4177/7 -4174» وجامع العلوم والحكم: ص/75؟. 

() سقط من (ب) وأثبت هامشها. ا 

رم راجع: المحصول: ؟/ق/47/9١.‏ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال 5" 
ول #القول بالأتستكينان1© مشهور عن افيه ونقل عن اللخابلة أيضا. 


والحق: أنه لم يتعين محل النزاع بين الخصوم إلى يومناء لأنهم 
أطلقوه لمعاني بعضها مقبول اتفاقاً» وبعضها مردود اتفاقأ» وأنا أحكي ما 
ذكره المصنف» مع زيادات وقفت عليها. 


الأول: قوهم: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد”")؛ / ق(5١١/ب‏ 
من ب) ويعسر عليه التعبير عنه. 
فنقول: ما معمئ انقداحه؟ 


إن كان معناه: تحقق عند المحجتهد بدليل أنه حكم الله يحب العمل 
عليه اتفاقاً. 


رم الاستحسان - لغة -: اعتقاد الشيء حسنا. 

راحع: المصباح المنير: 2155/١‏ مختار الصحاح: ص/21355 القاموس المحيط: 25١4/4‏ 
وأساس البلاغة: ص/174» التعريفات للجرجاني: ص/18) وأما اصطلاحا فسأي ذكر 
الشارح له» راجع تعريفاته» واختلافهم في العمل به: المعتمد: ؟/355, واللمع: ص/58: 
وأصول السرحسي: 2504/5 والتبصرة: ص/444» والحدود للباحي: ص/ه”. 
والمستصفى: 5075/١‏ وروضة الناظر: ص/85؛ والمحصول: ؟/ق//2157 والإحكام 
للآمدي: ؟/١٠٠23‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/451» والعضد على ابن الحاجب: 
5 وكشف الأسرار: 5/4؛ والمسودة: ص/١ه4-4‏ 45» والاعتصام: 2١١7/7‏ 
وفواتح الرحموت: 275١/7”‏ وتيسير التحرير: 278/4 والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/15١)‏ ومختصر الطوفي: ص/47١؛‏ ومختصر البعلي: ص/217 وفتح الغفار: /50. 


0) آخر الورقة (5١١/ب‏ من ب). 


وم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولا عبرة بعجزه؛ لأن العجز يضير في المناظرة لا في النظر» وإن كان 
معناه: أنه تصوره» وهو شاك فيه فمردود اتفاقاً. 

الثابي: قوهم: هو العدول عن قياس إلى آخر أقوى» ولا نزاع في 
هذا لأحد. 

السثالث: قولهم: هو العدول عن الدليل إلى العادة”"©» كشرب الماء 
فجن لتقا بل عن مدا ره ودخحول الحمام» مع السكوت عن مقدار 
الأحرة) ومقدار المكث. 

فنقول: ما المراد بالعادة؟ 

إن أردت جريانه في زمانه» فهو ثابت بالسنة» وإن أردت في زمان 
اللتضجابة ادن يعدهو عن عر لكين فهو :قاع عنهم» إن كان شنا 
غير هذاء فهو مردود اتفاقاً. 

الرابع: قولهم: الاستحساكث دليل يقابل القياس الجلي» وهو حجة 
لأنه ثبت بالدلائل الى هي حجة بالإجماع وتلك الدلائل إما النص مثل 
السلم, والاجارة؛ فإن القياس الحلي دال على عدم الصحة» وإنما ترك 
بالأثر. 


(0 راجع: المحلي مع حاشية البناني: 2301/1 وتشنيف المسامع: (ق79١/ب‏ - ١؟١/أ)»‏ 
والغيث الحامع: ق(١.4‏ ١ب‏ - ,)/١4١‏ وهمع الهوامع: (ص/0-7959٠4)؛‏ والتعريفات: 
ص/2.18 وأصول مذهب أحمد: ص/١0501»‏ وإرشاد الفحول: ص/١2541‏ والأدلة 
المختلف فيها: ص/717١.‏ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال و؟ 


وإما الإجماع كالاستصناع فإنه حلاف القياس الجلي وجوز إجماعاً. 

وقيل: هو قياس خحفي قوي الأثر يقابل قياس لم يكن قوي الأثر. 

قلنا: جميع ذلك راجع إلى الأدلة الأربعة» فإن وجد دليل ل يندرج 
تحت شيء من ذلكء» فمن سماه استحساتاء فقد شرع' '» أي: وضع 
الشريعة بعد النبوة» فإن استحله كفرء أو لا فكبيرة. 

وأما قول الشافعي: (راستحسن أن لا تنقص المتعة2 عن ثلاثين 
ورا «واستحسن أن يترك للمكاتب”" شيع) ونحوهما"»» فليس من 


0١2‏ إشارة إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله : : رمن استحسن فقد شرع» بتشديد الراء 
أي : نصنب برعا على لاف ما أمر الله به ورسوله إذكارا منه على القائلين به 
راحع: الرسالة ص/ه 25 85.ه, لا.ه, والأم: 2»33770/17 والتبصرة: ص/2)497 
والمنخول: ص/4 707 والمستصفى: 5074/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 5617/7 

(5) المراد يما متعة الطلاق الي وردت فٍ قرا الكريم في عدة آيات منها قوله تعالى: 
9 وَِلْمُطَلَعتِ ممَلعٌ بالمعروفي “الس لمتقيست 4 [البقرة: .]14١‏ 
راحع: أحكام القرآن للشافعي: 2٠١1/١‏ والأم: 6 0/ه 25٠‏ ومغين احتاج: 
*/؟4 5 والإحكام للآمدي: 8/. ٠.‏ 

(5) وهي مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها 
حراء والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: مل مُكَاتبوهُمِْنْعلِمَتُم و حَيرا #[التور: 00]. 
راحع: الأم: 2377/37 3514؛ وعختصر المزني تامش الأم: 000 

(؛) كاستحسانه أن لا تقطع يمي سارق أخر ج يده اليسرى» فقطعت. واستحسانه 
ل د 

جع: الأم. 217/5 2179 ومختصر المزني: 2159/0 والإحكام للآمدي: 8/. . 
0 الإثبات: ص/ 4 5”. 


لد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الاستحسان”(؟© الذي هو أصل وراء الأصول الأربعة» كما أن 
الاستصحاب الذي قال به ليس أصلاً برأسه. 


قوله: (رمسألة قول الصحابي)). 
أقول: لا نزاع في أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي 
آخرء إنما الخلاف في حجيته على غيره”" والحق أنه ليس حجة”". 


(1) يرى الزركشي» وغيره أن الخلاف لفظي راجع إلى معي التسمية» وأن المنكر عند 
الشافعية إنما جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايرا لسائر الأدلة» أما 
استعمال لفظ الاستحسان» مع موافقة الدليل» فلا ينكر عند الجميع» وعليه يحمل 
استحسان الشافعي في المسائل الي سبق ذكرهاء فلم يرد الشافعي أن دليل تلك 
المسائل الاستحسان الحرد» وإنما استحسن ذلك للمآخذ فقهية» إذ كيف يتصور ذلك 
والشافعي من أشد المنكرين له.؟ 
راحع: تشنيف المسامع: ق(0١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(41١/أ).‏ والحلي على جمع 
الجوامع: (54/7*)» وهمع الوامع: ص/..4» والمذكرة للشنقيطي: ص/21517 
والمسودة: ص/١ه4»‏ 0 

وهو قسمان: تارة ينتشرء ول ينكر عليه» فسبق الكلام عليه في الإجماع السكوتي 
وتارة لآ يشر فذهب المالكية» وبعض الحنفية» والشافعي في القد إلى أنه حجة. 

م وهذا ينسب إلى جمهور الأصوليين» وهو قول الشافعي في الجديد ورواية أخرى عن 
أحمد» ورجحه الغزالي» والآمدي» وابن الحاحب المالكي, والكرحي الحنفي» 
والشوكاني» وغيرهم. 
راجع: التبصرة: ص/ه90*» وأصول السرخحسي: ؟ه.ء 5.كء وى والإحكام 
لابن حزم: 8117/7 » والبرهان: 168/7 وتأسيس النظر: ص/ه١٠»‏ والمستصفى: - 


000 الكتاب الخامس: في الاستدلال 0 
قيال العفك: ث 'ناقلة عن وال جه نجه ادي الذي لين 
للقياس فيه مجال. 
كاري املد رون باون واراسم ل 


قال الشافعي: لو صح عن علي أنه فعل لقلت به". 

وهذا في الحقيقة ليس محل النزاع, لأن”" / ق(4١١/‏ ب من أ) 
الكلام فيما يقوله الصحابي برأيه» وما لا مجال للرأي فيه هو في المعى 
حديث مرفوع. 

وإذا لم يكن قوله حجة فهل يجوز تقليده» أم لوو 

الحق: أنه لا يجوز؛ لأنهم وإن كانوا بحتهدين» لكن لم تدون أقوالهم» 
ومذاهبهم. فلم يوثق ما ينقل عنهم» كذا صرح به إمام الحرمين20. 


2350/١ -‏ والجدل لابن عقيل: ص/8؛ والمحصول: ؟/ق/174/9: 2178 وروضة 
الناظر: ص/84؛ والإحكام للآمدي: 1149/7.؛ والمختصر مع شرح العضد: 2781/5 
وشرح تنقيح الفصول: ص/45 4»؛ والمسودة: ص/27175 3580 47١‏ وكشف 
الأسرار: 2711/9 25١54‏ والقواعد لابن اللحام: ص/2755 وفواتح الرحموت: 
1”»؛ وتيسير التحرير: 2١7/5‏ وإرشاد الفحول: ص/17 7. 

() راحع: المستصفى: ,7371/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 14/7 76. 

0 آخر الورقة (175١/ب‏ من أ). 

م راجع البرهان: ؟1550-1169/7. 


قن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وقيل: قوله حجة فوق القياس» فإذا تعارض قدم عليه. 

قيل: هذا قوله القدم» وإليه ذهبت الحنفية". 

فعلى هذا إذا اختلف صحابيان» فكان قولاهما كالدليلين يقدم 

وقيل: حجة دون القياس») وعلى هذا هل مخصص العموم به؟ 

قولان لأصحابنا من غير ترجيح. 

أما جوازه» فلأنه دليل شرعي» فالقياس يقتضي أن يخص به؛ وأما 
عدمه, فلأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا بلغهم دليل عام. 

وقيل: حجة إن انتشر» ولم يخالف» قيل: هذا - أيضاً - منقول عن 
القديم. 

وقيل: إن خالف القياس» فهو حجة, وإلا فلاء لأنه لا يخالف 

القياس إلا لدليل أقوىء فالحجة في الحقيقة هو ذلك الدليل الذي خالف 

القياس لأجله. 

وقيل: حجة إن انضم إلى قول الصحابي قياس يقربه» كما قال 
الشافعي - في البراءة من العيوب -: إذا باع حيواناً بشرط البراءة من 
العيوب يبرأ عن عيب لا يعلمه. 


رم راحع: أصول السرحسي: ,»٠١9/7‏ وكشف الأسرار: 2511/5 وفتح الغفار: 
:؛ وفواتح الرحموت: 2185/7 وتيسير التحرير: 1177/7. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال ان 


قال: إنما قلته تقليدا لعثمان رضي الله عنه”". 


وقيل: قول الشيخين حجة دون غيرهما لقوله يِةٌ: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر». 


وقيل: قول الخلفاء الأربعة لقوله: «عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين» وروي عن الشافعي ما عدا علياً. 

وأولى ما يقال - في توجيه ذلك -: أن علياً رضي الله عنه كان قد 
اشتغل بالحروب؛ ورحل إلى العراق» وتفرقت الصحابة» عنه, بخلاف من قبله 


فإِنُم كانوا إذا وقعت لهم شبهة /ق(17١١/‏ أ من ب) استشاروا الصحابة. 


كما فعل أبو بكر رضي الل عرد في ميراث الجدة”"/ وعمر ف 
طاعون الشاء””. 


(1) قال الإمام الشافعي: «وإذا باع الرجل العبد, أو شيئاً من الحيوان بالبراءة من العيوب» 
فالذي نذهب إليه - والله تعالى أعلم - قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه 
بريء من كل عيب لم يعلمه, ول يبرأ من عيب علمه». الأم: 240/17 والرسالة 
ص/95ه-8ؤه. 

() قد تقدم ذكر قصتهاء مع أبي بكرء وسؤاله ات عن ميرائهاء فأخبره المغيرة بن 
شعبة» ومحمد بن مسلمة بأن النبي وله أعطاها السدسء فأجمعوا على ذلك. 
راحع: مراتب الاجماع لابن حزم: ص/7١١2‏ وبداية المحتهد: 2543/17 والمغئ لابن 
قدامة: 258/7 ومغين المحتاج: 2٠١/7‏ والعذب الفائض: .57/١‏ 

لخبر ابن عباس رضي الله عنهماء أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام حى إذا 
كان بسرغ لقيه أمراء الأحناد أبو عبيدة بن الجراح» وأصحابه: فأخبروه أن الوباء - 


أذ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

هذا وأما ما وافق الشافعي فيه قول صحابي كزيد في الفرائض أو 
عثمان في مسألة براءة العيوب» فلموافقة اجتهاده» إذ قد اشتهر عنه أنه 
قال: كيف احتج بقول من لو عارضته للحي 

وأيضاً الانتفاق على أن المحتهد لا يجوز له التقليد مطلقاً صحابيا 
كان أو غيره0". 


قوله: الإلحام). 


أقولة ما يتوهم أنه حجة شرعية الإهام. 


- قد وقع بأرض الشام؛ فجمع المهاحرين فاستشارهم» فاختلفوا عليه» فقال: 
ارتفعوا عين» ثم جمع الأنصار فاستشارهم فاختلفوا عليه فقال: ارتفعوا عني» ثم 
دعى ,بمشيخة قريش من مهاجرة الفتح فوافقوه على الرحوع؛ فرجع؛ فقال له أبو 
عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ 
فقال عمر: لو غيرك قالهاء نفر من قدر الله إلى قدر الله... فجاء عبد الرحمن بن عوف 
وكان قي في بعض حاحته» فقال: سمعت رسول الله لله يقول: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم يما فلا تخرجوا فراراً منه»؛ فحمد الله 
عمر ثم انصرف. 
راجع: صحيح البخاري: 2159-١74/17‏ وصحيح مسلم: 230-1107 ومسند 
أحمد: ١/9و‏ ١ا-ع19.‏ 

() راجحع: الأم: 2٠١/177‏ والرسالة: ص/587)» وما بعدها. وتشنيف المسامع: ق(١١/أ))‏ 
والغيث المامع: ق(575 ١/أ).‏ 

سيأق الكلام على هذه المسألة في باها. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال لذن 


وهو إلقاء [المعن]”" المشتمل على الخير في روع الإنسان بطريق الفيض لا 
التلسسما عاك وهذ أمر محقق نقلاً وعقلاًء أما نقلاً فلما ورد في الحديث: «إن 
للملك [تغلباً]”" أي: لمة"» وللشيطان لة أما لله يكير / لة 


الشيطان فإيعاد بالشر»”” ثم قرأً: 3# ألسَيِطن يَيِدُ يَيدَكُمالْمَفْرَ © [البقرة 04 


سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

() راجع تعريف الإلحام: المسودة: ص//ا/ا 21 ومجموع الفتاوى: 7١/؟لاء‏ والروح لابن 
القيم: ص/57 25 والتعريفات: ص/4 ”27 وحاشية البناني على جمع الجوامع: 555/7 
؛ ومع الموامع: ص/4 .1١‏ 

5 في (أ): «تغلب»» والمثبت من (ب) وهو الصواب لأنه اسم إن. 

(؛ لمة: بفتح اللام وتشديد الميم من الإلمام ومعناه النزول؛ والقرب والإصابة؛ والمراد 
ما ما يقع ف القلب بواسطة الشيطانء أو الملك. 
راجع: النهاية لابن الأثير: 7077/4. 

روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يييه: «إن للشيطان لمة 
بابن آدم» وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن 
وجد ا بالله من الشيطان ثم قرأ: 9 الشَطن د يدك المَقْرَ وَيَأمُ مركم 
بالمخم] لمَحسَس © [البقرة: عن قال الترمذي: ,«رهذا حديث غريب» وهو حديث أبي 
الأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص». 
راحع: تحفة الأحوذي: //757-5857. 

(ه) روى ابن ماحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يي: «يا أيها الناس اتقوا 
لله وأجملوا في الطلب؛ فإن نفسا لن تموت حى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنهاء فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم». 


راجع: سنن ابن ماجه: 24/7 وتفسير ابن كثير: 177/4. 


ين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولقوله: «إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حق 
تستكمل رزقها»”". 

وإنما الكلام في كونه حجة على الغير» أو على نفسه؛ فالصواب أنه 
إن كاك مق عضوم اسورد حك نظلفاء .وإ كا سن بره فل 


وما ورد قٍ الأحاديث كا «استفت قلبك» وإن أفتاك الناس0") 
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وأفتوك» 


رح راجع تفصيل الكلام عليه: المسودة: ص/24178-417» وشرح تنقيح الفصول: 
ص/57: وبجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٠//ا/41)‏ 24174 55لاء 5-58/11ت 
-.7ء ومدارج السالكين: ١/414-.05؛)‏ وجمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه: 2357/5 قال الشريف الجرجاني: «روهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند 
الصوفيين». التعريفات: ص/4 ”7. 

(:) قال المناوي: ««وذلك لأن على قلب المؤمن نور يتقدء فإذا ورد عليه الحتق التقى هو 
ونور القلب فامتزجا وائتلفا فاطمأن القلب» وإذا ورد عليه الباطل نفر نور القلب ولم 
بمازحه فاضطرب القلب,. فيض القدير: .7١48/7‏ 
وراجع: مجموع الفتاوى: .58/1١* :49/9/٠١‏ 

رواه الإمام أحمد والترمذي؛ والدارمي» والطبراي» وأبو نعيم» وأبو يعلى عن وابصة 
ابن معبد الأسدي بألفاظ مختلفة» وطرق متعددة منها: ,رعن وابصة بن معبد الأسدي 
أن رسول الله يله قال لوابصة: «جكئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت: نعم. قال: 
فجمع أصابعه فضرب يما صدره» وقال: استفت نفسكء استفت قلبك يا وابصة 
ثلاناء البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك ف النفس» 
وتردد ف الصدرء وإن أفتاك الناس» وأفتوك, قال ابن رجب: ,رففي إسناد هذا 
الحديث أمران يوجحب كل منهما ضعفه: ًِ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال خن 


وقوله: «كان فيمن قبلكم مُحَدَنُون'", فإن كان في هذه الأمة 
محدث فهو عمر»”". وأمثاله فهو محمول على الكرامة”" الذي نحن قائلون 
بهم" . 

وأما أنه يدل على أنه دليل شرعي فلا. / ق(؟١١/‏ أ من أ). 

وأما كونه محققا عقلً. فلأن كل أحد يجد في نفسه خواطر الخير 
من الحج؛ والصوم, وغيرهما بلا ريب» بل قل ما يخلو وقت منها. 


- أحدهما: الانقطاع بين أيوب»ء والزبير» فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم. 
الثاني: ضعف الزبير هذاء قال الدارقطي: روى أحاديت مناكير وضعفه ابن حبان ايشا 
وقال: «روقد روي هذا الحديث من وجوه متعددة» وبعض طرقه جيذة». 
راحع: مسند أحمد: 2187/4 231548 وتحفة الأحوذي: 2514/7 وسنن الدارمي: 
5» وفيض القدير: 2.5١48/*‏ جامع العلوم والحكم: ص/48١١-.355‏ 
وكشف الخفاء: .١175/1١‏ 

0١‏ المحدّنون: الملهمونء والملهم هو الذي يُلْقَى في نفسه الشيء فيخبر به حدساء وفراسة» 
وهو نوع يختص به الله عز وجل من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمرء. كأفهم 
حدثوا بشيء» فقالوه. 
راجع: النهاية لابن الأثير: »01١‏ والمفردات للراغب: ص/١١١.‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: «لقد كان فيمن كان قبلكم 
من الأمم مُحَدَّنُون فإن يك ف أمي أحد فإنه عمر» رواه البخاري» وأحمدء وغيرهها. 
راجع: صحيح البخاري: 215/5 ومسند أحمد: 5/5 5, والجامع الصغير: 85/7. 

سيأن تعريفها. 

(؛) سيأت النلاف ف ذلك آخر الكتاب. 


5٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وقول الصوثئي: [إنه]0") لهم كذا فهوحجة. بدعة) وضلالة لا 
يلتفت [إليه لأنه تشريع بعد النبوة» فيجب على كل مسلم ردع الصوقٍ 
القائل هذا الكلام» فإنه يفسد عقائد العوام]”" وإنما ترك المصنف المصاح 
المرسلة”؟ لأنه علم إلغاؤها من باب القياس حيث ذكر أن الوصف المرسل 
للا يصلح علة© , 


قوله: ررحاتمة2. 


رم سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

(ى ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

رم هي إثبات العلة بالمناسبة» وذلك إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من 
معقول دليل شرعي فقياس» أو بطلافها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على 
لموسر كالملك ونحوه فلغرء وقد تقدم ذلك في عسالك العلة» فالجمهور من أهل 
الأصول؛ والجدلء والمتكلمين أنكروا بناء الأحكام عليهاء ونقل عن مالك وأبي 
حنيفة القول با. 
راحع: تعريف المصالح المرسلة واختلاف العلماء ف أسمائها: البرهان: 21١17/١‏ 
© وشفاء الغليل: ص/١١1,‏ والمستصفى: ,584/١‏ والمحصول: 1/ق//25153 
وشرح تنقيح الفصول: ص/د؛ 4» والمسودة: ص/. 242 ومحموع الفتارى: 
0 *» والعضد على ابن الحاخب: 2583/1 وروضة الناظر: ص/8.5) وتيسير 
التحرير: 2١71/4‏ وإرشاد الفحول: ص/١25741‏ وضوابط المصلحة: ص/070”ء 
وعلم أصول الفقه لخلاف: ص/91. 


() سبق ذلك في 797/77 وما بعدها. 


الكتاب الخامس: في الاستد لال :١‏ 


أقول: هذه فائدة ذكرها تبرعا ليس ها تعلق بأصول الفقه: لأن 
أصول الفقه أدلته”" , 


فالبحث فيها لا يكون إلا فيما هو دليل الفقه إما اتفاقاء أواحتلافا 
قال القاضي حسين: مبئ الفقه على أربع قواعد: 

الأولى: أن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق. 

مثاله: الشك في الحدث بعد يقين الطهارة» فالحكم للطهارة”". 

الثانية: الضرر يزال0". 


() هذه القواعد تشبه الأدلة» وليست بأدلة لكن ثبت مضموفا بالدليل وصارت يقضى كا ف 
جزئياتها كأنها دليل على ذلك الحزئي» فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال. 
راحع: أصول السرحسي: »١١17 01١5/7‏ وتأسيس النظر: ص/ه 2١:‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي: ص/. 5؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/55, والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص/179» والمدخل الفقهي العام: 5501/:5. 

(5) ومع هذا أن الإنسان مى تحقق شيئاء ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ 
الأصل بقاء المتحقق» فيبقى الأمر على عا كان امحقنا لحديث عبد الله المازني: 
«شكى إلى البي ولد الرحل يخيل إليه أنه يحد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف 
حق يسمع صوتأ أو يجد ريحا». 
راجع: صحيح البخاري: »45/١‏ وصحيح مسلم مع شرح النووي: 44/4» واللؤلؤ 
والمرجان: 5/١‏ لاء ومسند أحمد: 59/4, .24 وسئن أبي داود: .10/١‏ 

ص لقوله ظَييهُ: «لا ضرر ولا ضرار». 
راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/85» والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/,ه8؛ وا محصول: 
؟/ق//"4 ١‏ والمدخل الفقهي: 5 المحلي على جمع المتوامع: 555/7. 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


متثاله: يجب ضمان المتلفات» ورد المغصوب» وإطعام الجائع الواقع 
في المخمصة؛ ونصر المظلوم. 


الثالئة: المشقة تحلب التيسير0"©. 


متاله: جواز القصرء والجمع؛ والفطر في السفر» ومن الأمثال إذا 
ضاق الأمر اتسع. 


الرابعة: تحكيم العادة2". 


(1) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/277 والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ه/اء 
وأصول الفقه الاسلامي: ص/++”, 7/ا”» والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: «3 ألْتَنَ 
خَنّتَ أنَهُ عََكُم وَعِمَ أنك فيككُمْ صَّمَمّا © [الأنفال: 17]» وقوله: «وْمَاجَمَلَ عَيَك في 
دين من حرج # [الحج: ]ء وقوله: 32 يريد أنه ن يحَوْفَ عَنَكُم 4 [النساء: 4؟]2 وقوله 
يلِدُ: «بعثت بالحنيفية السمحة». 1 
راجع: مسند الإمام أحمد: 555/5 0115/5 7577. ِ 

(0) هو معيئ قول الفقهاء: ررإن العادة محكمة, أي: معمول يما شرعا. قال ابن عطية ف 
قوله سبحانه: :3 حل امَو م الْعْرفٍ 4 [الأعراف: »]١959‏ إن معيئ العرف كن 
عرفته النفوس مما لا ترد به الشريعة»» ولقول ابن مسعود: ,رما رآأه المسلمون حسنا 
تيو عنة اه حلي توما رآة السلموة فنعا شهو عله له سر 
راجحع: مسند أبي داود الطيالسي: ص/57» والمقاصد الحسنة: ص/275/8 وكشف 
الخفاء: 257172/7 ومسند أحمد: 2717/3/١‏ وراجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: 
ص/89» والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/57»: ورسائل ابن عابدين .414/١‏ 
وراجع معن العرف: المسودة: ص/77١؛‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/48 24 وأعلام 
الموقعين: ”//44» والموافقات: 2570/7 والعرف والعادة: ص/١٠:‏ وأصول 
مذهب أحمد: ص/577» والمدحل الفقهي العام: :/858. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال بد 


متاله: أقل الحيض» وأكثره» وق باب الأطعمة الرجوع إلى 
[العرف]”" فيما لا نص فيه. 


وزاد بعضهم خامسة» هي قوهم: الأمور ممقاصده(" فيدل على 
وحوب النية في الطهارة» وهذه مأحوذة من قوله ي: «إنما الأعمال 
بالنيات»7", ولعل القاضي إنما تركها لكوًا مستفادة من صريح الحديث 
وعامة في جميع القواعد. 


)١(‏ قي 3 ب): «العرب»» والمثبت أوضح. 

(5 راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/8» والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص//ا". 
والمدخل الفقهي العام: ؟5609/1. 

5 وربما أخذت كذلك من قوله تعالى: و9 وما لسرا ل ِيمبدُوا أنه ِِْينَ له لين > [البينة: ه]ء 
ولأن أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة فإِئما تكون عن قصد. 


الكتاب السادس 


في التعادل والتراجيح 
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الكتاب السادس 
في التعادل والتراجيح 


قوله: رالكتاب السادس قُُ التعادل» والتراجيح». 


أقول: قد سبق منا أن الدليل على المطلوب إنما يستلزمه إذا سلمت 
مقدماته من القوادح» وم يعارضه مثله أو أقوى منه» فلذلك جرت 
العادة بوضع باب آخر بعد ذكر الأدلة لما يعرف به دفع المعارض23. 


ثم التعارض”" إنما يتصور في الظنيات؛ لأن القطعيات لو تعارضت 


( قدم جمهور الأصوليين كالموفق» والآمدي» وابن الحاحب» والغزالي» مبحث الاجتهاد 
قبل مباحث التعادل» والتراجيح لأنهما من عمل الحتهد فناسب تأخيرهما. 
وقدم أكثر الأحناف» والرازي» والبيضاوي» والمصنف» وبعض الحنابلة مباحث 
التعادل» والتراحيح على مباحث الاحتهادء لأن هما صلة وئيقة بالأدلة الي سبق 
ذكرهاء فناسب ذكرهما عقب الأدلة مباشرة. 
راحع: اللمع: ص/ 27٠١‏ والمحصول: ١/ق/؟/25.7‏ 5/5/5) والمستصفى: 7/. 76 
وروضة الناظر: ص/0٠219 258٠‏ والإحكام للآمدي: 5٠١4/8‏ 5ه5ء اول 
ومختصر ابن الحاجحب: 2589/5 2305 ومجموع الفتاوى 24/٠١‏ وتيسير التحرير: 
1/8 , والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/"5١.‏ 

() التعارض - لغة -: التمانع» ومنه تعارض البينات» لأن كل واحدة تعترض الأخرى» 


وتمنع نفوذها. : 


48 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ثبت مقتضاهاء فيلزم جمع النقيضين”". 

وكذا لا تعارض بين ظين» وقطعي لسقوط الظن في مقابلة القطع”") 
فا نحصر الترجيح في الظنيين. 


- واصطلاحاً: تقابل دليلين على سبيل الممانعة» كما إذا كان أحد الدليلين يدل على 
الجواز» والدليل الآخر يدل على المنع؛ فدليل الجواز بمنع التحريم» ودليل التحريم يمنع 
الجواز» فكل منهما مقابل للآخرء ومعارض له؛ ومانع له وجمهور علماء الأصول 
يستعملون التعادل في معئ التعارض؛ لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل» فإذا تعارضت 
الأدلة» ولم يظهر - مبدئيا - لأحد مزية على الآخرء فقد حصل التعادل بينهماء أي: 
التكافؤ» والتساوي. وذهب البعض إلى التفريق بينهما اعتماداً على الناحية اللغوية. 
راحع: معجم مقاييس اللغة: 2741/4 1/ا”ء والمصباح المنير: 2395/7 24.05 
والقاموس المحيط: 5*1/7, »١4/4‏ والمستصفى: 2395/7 والمحصول: »/|ق/؟/ه.ه) 
وفواتح الرحموت: 2189/7 وتيسير التحرير: 2177/7 والمحلي وعليه حاشية البناني: 
؟//اه”» وإرشاد الفحول: ص/177١:‏ وأصول الفقه للخضري: ص/554», 
والوسيط: ص/؟١51.‏ 

رم وهما لا يجتمعان؛ ولا يرتفعان معأء وترجيح أحدهما على الآخر محال» لأن الترحيح 
فرع التعارض» ولا تعارض فيهما فلا ترحيح. 
راحع: البرهان: 2١١14177‏ والفقيه والمتفقه: 23١5/١‏ ولمنخول: ص/4717» وشرح 
تنقيح الفصول: ص/١17»‏ وكشف الأسرار: 5//ا2 وفتح الغفار: 207/7 والمسودة: 
ص/8؛ 5» والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/917١2‏ والإحكام للآمدي: ؟/75/8. 

راجع: اللمع: ص/57, والمحصول: ؟/ق/507/5. وشرح العضد: 7١١/9‏ 
وكشف الأسرار: 277/4 والمحلي على جمع الجوامع: 2559/7 وإرشاد الفحول: 
ص/775. 
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والظنيان إما منقولان كالنصين؛ أو معقولان كقياسين» أو منقول» 
ومعقول كنص» وقياس. 

قال المصنف: لا تعارض ف الظنيات أيضاً في نفس الأمر على الصحيح؛ 
وإغا قيده بنفس الأمر لأن التعارض بالنظر إلى المحتهد واقع لا يمكن إنكاره'". 

وتحقيق المسألة: أن اليقين لما كان غير مجامع لاحتمال النقيض» فلا 
بمكن ترجيحه: لأنه فرع احتمال النقيض. 

قال الغزالي: «لا ترجحيح لعلم على علم. فإذا تعارض نصان قاطعان» 
فلا سبيل إلى الترحيح, بل إن كانا متواترين» فالمتأحر ناسخ إن علم 
التأريخ» وإلا لا بد وأن يكون الك ان 


() اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الظنيين في نفس المحتهد لكنهم اختلفوا في 
وقوعه بين الأمارتين؛ أي: الظنيين في الواقع» ونفس الأمر. 
فذهب الجمهور إلى جواز التعادل بينهماء واختاره الإمام الرازي» والبزدوي؛ 
والآمدي» وابن الحاحب. 
وذهب فريق إلى امتناع ذلك» وهذا ما صححه المصنف» واختاره وفصل العز بن 
عبد السلام فقال بوقوع التعادل بين أسباب الظئون لا في الظنون. 
راجع: المستصفى: 897/9, والمحصول: ؟/ق/5.5/5, والإحكام للأمدي: 
+«/5 5 ومختصر ابن الحاحب: 2710/7 وكشف الأسرار: 2/1//4 والمسودة: 
ص/2»418 وانحلي وعليه حاشية البناني: 59/7*» ومناهج العقول: )18١/7‏ 
وفواتح الرحموت: 2١89/7‏ وتيسير التحرير: 2187/8 وهمع الموامع: ص/105) 
وإرشاد الفحول: ص/ه77. 


() راجع: المستصفى: 597/7. 


6ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد علم من كلامه أن المنفي من القطعيات ليس التعارض مطلقاًء 
بل تعارض يمكن معه الترجيح, لأن النسخ لا يمكن بدون التعارض» 
فالتعارض المبحوث عنه هو ما يمكن الترجيح معه. 

وأما في نفس الأمر بأن يرد من الشارع دليلان من غير نسخ"/ 
ق(7١١/ب‏ من ب)» يوجب أحدهما الوجحوب»ء والآخر الحرمة» هذا غير 


جائز» لأنه يتناقض كلامه”"/ ق(70١/ب‏ من أ) وهو منزه عن ذلك. 
فإذا تعادل النصان - عند الجمهور - ولا مرجحح بوجه. 
قيل: بالى: مير بيذ 00 
وقيل: بالتساقط.ء كما 2 البينتين» وهو المحتار 9ك وإن 0 يشر إليه 
المصنف. 
أو الوقف فيهما0”. 
رعا يظهر له مرحح بعد» وثي التساقط يجب العدول عنهماء والرجوع إلى الغير. 


(1) آخخر الورقة (/1١١/ب‏ من ب). 

آخحر الورقة (75١/ب‏ من أ). 

0) ويمذا قال بعض الحنفية» وبعض الشافعية. 

(؛) وهو قول لبعض الفقهاء» ويرحع المجتهد إلى البراءة الأصلية. 

(ه) قال الموفق: «روبه قال أكثر الحنفية» وأكثر الشافعية». 
وأضاف الحنفية إلى أنه لا يكون إلا بعد التحري» والاجتهاد. 
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والرابع: إن وقع التعادل في الواجبات» فالتخيير إذ لا يمتنع التخيير 
في الواجبات كخصال الكفارة”'» وف غير الواجبات التساقط. 


قال بعض الشارحين”": ««قول المصنف: وإن توهم التعادل» أحسن 
من قول غيره: وإن ظن. لأن الظن للطرف الراحح, ولا يوجد ذلك»"". 
وأقول: عبارة المصنف فاسدة» والصواب ما قاله غيره» لأن وهم 
التعادل لا يوجب توقف المحجتهد”؛ لأن الوهم يكون في الطرف المرجوح, 
فلا يناف ظن المحتهد الواحب اتباعه» بل إذا ظن الحكم من أمارة» - وإن 


رم التخيير في كفارة الإيمان ثابت بقوله تعالى: 88 فَكَمَلرنهء إطعام عََرَةَ مَسَكينَ مِنّ 
وسو ما موق ذخ ركسو أ تحير وَقبوٌ ص لويد مسيم طق يام دَق 
كَسَّرَهٌ أَيَمْيَكُمَ إِذَا حَلَفْكُمْ # [المائدة: 15]. 
راجع المسألة والاختلاف فيهاء ومناقشتها: البرهان: 21141/١‏ والمستصفى: 
21 وشرح تنقيح الفصول: ص/417» وروضة الناظر: ص/١٠7:‏ وقواعد 
الأحكام ؟٠/7ه,‏ يك الأسرار: 275/4 والمسودة: ص/44 4» والمحصول: 
17/7/31 0. وفواتح الرحموت: 6185/١‏ 21917 2116 وتيسير التحرير: 
+307 ١ء‏ والمحلي 755/7؛ وإرشاد الفحول: ص/775. 

07 في هامش (أء ب): «الز ركشي». 

م راحع: تشنيف المسامع: ق(75١/ب).‏ 

(؛) جاء في هامش (أ): «رقلت: ما قاله الشارح وهمء فإن المراد بالتوهم في كلام المصنف 
الوقوع ف الوهم؛ أي: الذهن لا الوهم المقابل للظن» فمن خلال كلامه في الظن؛ 
والرامح؛ والمرجوح فليحمل على الراجحح وهو ظن التعادل» فيوافق التعبير بالظن 
فاعلمه, محمد الغزري. 


ب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
كان وهم الصحة في الأمارة الأخحرى - يجب عليه الفتوى» والعمل يما 
ظن صحته» وهذا مما لا يخالف فيه [أحد]". 

قوله: «وإن نقل عن مجحتهد قولان». 

أقول: إذا نقل قولان عن محتهد, فإما أن يعلم تأخر أحدهما أو لاء 
فإن علم ذلك فالمتأحر مذهبه, وإن لم يعلم التأخرء فإن أشعر أحدهها 
بالرجحان عنده كما إذا قال: أشبه القولين» أو أقيسهما فذاك مذهبه. 
وإن لم يوجد شيء من ذلكء فيدل على استواء الاحتمالين(" عنده؛ وإنما 
يقع ذلك؛ لأنه ينظر في الأمارة» فيغلب على ظنه الحكم .مقتضاهء ثم يظفر 
بدليل آخر ينافي تلك الأمارة» فيكون عنده مرجحاء فيقول يمقتضاهء ثم 
يبدو له ما يوجب تعادل الأمارتين فيكون القولان في رتبة واحدة. 

قال بعض الشارحين”": «قوله: في المسألة قولان يحتمل أن يريد 
احتمالين على سبيل التجويز لوجود أمارتين متساويتين ولا يريد يمما 
مذهبين بحتهدين». وهذا سهو لأنا نقطع بأن الشافعي إذا قال: في المسألة 
قولان لم يرد قول غيره من امحتهدين» كيفء ول تنقل أقوال الصحابة» 
وتنقل أقوال غيرهم؟! فهما قولان له لكنه توقف لما ذكرنا. 


م سقط من (ب) والمثبت من (أ). 

() راجع: المحلي مع حاشية البناني: 2555/7 وتشنيف المسامع: ق(77١/ب)»‏ والغيث 
الحامع: ق(47 ١/ب).؛‏ وهمع الموامع: ص//407. 

0 هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ق(77١/ب).‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح بجرنن 


وقد وقع للشافعي هذا النوع من التردد ف ستة عشرء أوسبعة عشر 
نوط0© وؤللك يدل :عل تتافة انه علما ودينا. 

أما علما: فلأنه قد أشبع النظر في الدلائل» والأمارات حىّ أوجب 
عليه التوقف» ولو اغتر بأول ما يبدو له» وصممء ومضى على ذلك لم 
يقع له التوقف. ا 

وأما ديناً: فلأنه لم يبال بإظهار التردد» والتوقف من قدح طاعن في 
. ذلك» ونسبته إلى قصور النظر في استنباط الأحكام» وقد عابه بذلك بعض 
القاصرين جهلاً منهم بما ذكرنا. 

ثم القولان المذكوران» وهما اللذان لا ترحيح فيهما لا صريحاًء ولا 
إشعاراًء فعن الشيخ أبي حامد ما خالف فيه أبا حنيفة أرحح؛ لأنه لم 
يخالفه إلا وقد اطلع على مأخذ أقوى من أخذه. 

وقال القفال: الموافق أولى9", لأنه ما وافقه إلا لما ظهر له من قوة 


مأخذه. 


قال المصنف: الأصح الترحيح بالنظر. 


(0) قال الشيرازي: «ومنها أن يذكر في وقت واحد قولين» ولا يبين الصواب عنده من 
الخطأء بل يقول: إن هذه المسألة تحتمل قولين» فهذا النوع ذكره القاضي أبو حامد 
المروروذي أنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا بضعة عشر موضعاء أو ستة عشر أو سبعة 
عشر....» شرح اللمع: 2٠١1/9/7‏ وانظر: الإهاج: 37-1709 

راجع: المجموع شرح المهذب: .59-74/١‏ 


5ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


قال بعض الشارحين'" / ق(5١٠١/أ‏ من أ): ما قاله المصنف هو 
الأولى ما قاله النووي من الترجيح لموافقة أبي حنيفة؛ لأن الكثرة تفيد في 
النقل لا في الدليل» وقوة الاجتهاد بقوة دليله. 

وإن شئت تحقيق المقام .مما لا مزيد عليه» فاستمع لمقالتنا: اعلم أن 
هذا الموضع فيه شبه لا بد من التنبه لها: 

الأولى: أن مخالفة أبي حنيفة إنما ذكرت مثالا وكذلك شأنه مع 
مالك» وأحمد. 

الثانسية: أنه قد توهم بعضهم أن موافقته لأبي حنيفة يقتضي السبق 
على المخالفة» وليس بلازم؛ لحواز أن تكون المحالفة سابقة ثم يطلع على 
دليل يوجب موافقته. 

الثالثة: أن ما قاله النووي في الترجحيح بالموافقة''2 ليس مقصوراً على 
قولي الشافعي إذا كانا متساويين» بل أعم من ذلك. 

ألا ترى أنه قال: الجمع وإن كان أصح القولين عن الشافعي» فعدمه 
أولى لموافقة قول أب حنيفة. 

الرابعة: أن ما قاله هذا الشارح من الرد عليه بأنه ترجيح في المذهب 
بالكثرة كالرواية - وفرق بين الرواية» والاجتهاد, إذ الرواية مبناها النقل / 


.)أ/١4(ق المراد الزركشي. راجع: تشنيف المسامع:‎ )١( 
.59/١ وقد صحح النووي القول بالموافقة على غيره. راجع: المجموع:‎ )١( 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح هه 

ق(4١١/أ‏ من ب) ومبئ الاجتهاد قوة الدليل - غير وارد عليه: لأن 
مراده أن دليلي امحتهدين متعاضدان في قوة الدلالة بخلاف حالة الانفراد) 
وهذا كلام في فاية الحسن» وسيصرح المصنف بأن تعاضد الدليلين من 
المرجحات. 

الخامسة: أن قول المصنف واخختياره: الترجيح بالنظر» لا يكاد 
يصح. لأن الترحيح على ما في شروحه'" - وهو ظاهر عبارته - إنما هو 
من الشافعي. 

وكذا قوله: وإن وقفء أي: الشافعي» فالوقف» أي: نحن نتوقف» 
فلا نقهقول: برجحان شيء منهماء» وهذا كلام غير منتظم» لأن وضع 
المسألة إنما هو في قولين نقلاً عنه من غير ترجيح» فاحتلف فيها بأن 
الموافقة» أو المحالفة هل ترجح أو لا؟ فلا وجه لهذا الكلام. 

لا يقال: لعله أراد أن ما رجحه الشافعي هو المرجحح؛ ولا عبرة 
بالموافقة» والمحالفة. 

لأنا نقول: وضع المسألة فيما لا ترجيح منه» وما كان فيه ترجحيح 
قد تقدم أنه المرحح سواء كان ترجيحاً صريحاء أو إشارة» هذا كله إذا 
كان للشافعي في المسألة بعينها قول» أو قولان. فإن لم يكن له فيها قول» 
فإن كان له في نظيرتها قول» وألحق الأصحاب المسألة الي ليس فيها قول 
بنظيرتها - فذلك يسمى قولاً مخرجاً للشافعي في الأصح. 
رم راجع: الإبهاج: */504؛ وتشنيف المسامع: ق(54١/ب).‏ والمحلي على جمع 

الجوامع: ؟550/7. 


5ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 

قيرز ة اذ يكدنيون: لعن اقول لاعنال ترك رق عيده نين 
المسألتين لم نقف عليه والمذهب خلاف ما قاله هذا القائل. وإذا نسب 
إليه لا ينسب إليه مطلقاً لكلا يلتبس» فيظن أنه نص منه» بل بقيد أنه قوله 
المخر ج”"2. 

وإذا تعارض نصه في صورتين متشاكتين» فاختار ف أحديهما 
خلاف ما اختاره في الأخرى ينشأ اخثلاف الطرق» فمن الأصحاب من 
يخرج ف كل صورة قولاً له على نظيرتهاء فيبقى في كل صورة قولان: 
متصوصن» وخر ج. 

ومنهم من يبدي فارقاً بين الصورتين» ويقرر كل نص على مقتضاه. 

قال بعض الشارحين”": رروهذا هو منشأ الخلاف في أن القول 
المخحرج هل ينسب إليه؟» وهذا سهو منه؛ لأن الخلاف في أن المخرج هل 
ينسب إليه؟ إنما هو عند القائل بالتخريج» ومن لم يقل بالتخريج لا قول 
عنده حي يقال: ينسب أو لا ينسب. 

فلا وجه لجعل مخالفته منشأ للخلاف في جواز النسبة» فتأمل.! 


قوله: «والترجيح». 


( راجع هذه المسألة» والخلاف فيها وما صححه الإمام النووي المجموع: 
.44-45/١‏ 

0 جاء في هامش (أ» ب): «الزركشي»» راجع: تشنيف المسامع: ق(74١/ب)»‏ والغيث 
المامع: ق(4 5 ١/أ):‏ وهمع الموامع: ص/8١5.‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح /اه 


أقول”؟: / ق(7؟١١/ب‏ من أ الترحيح له طرق متكثرة شرع بعد 
تحرير المبحث بذكرهاء فبدأ بتعريف الترجيح”"» فقال: هو تقوية أحد 
الريين: أى: التقا رطق عا شبد 5 مصلا 

ثم الجمهور على أن العمل بالراجحح واجحب فعلوما كان أو مطتوناء 
وخالف القاضي أبوبكر وأبو عبد الله البصري من المعتزلة0", إلا أن القاضي 
يقول: أنا أقول بالترجيح القطعي كتقدم النص على القياس» وأبو عبد الله 
يقول: الترجيح الظيئن لا اعتبار به بل الواحب إما الوقفء أو التخيير» 
وكلاهما ملزم بالإجماع على أن الظن الغالب يقدم» وإن الظنون تتفاوت. 

قوله: «رولا ترجيح). 

أقول: قد تقدم أن التعارض القابل للترجيح لا يكون في القطعيات لعدم 
التفاوت في العلوم» بل إن تعارض نصانء وعلم التأريخ فالمتأخر ناسخ. 


آخحر الورقة (17١/ب‏ من أ). 

الترجيح - لغة -: جعل الشيء راححاًء ويقال: بحازاً لاعتقاد الرححان» وفي 
الاصطلاح احتلفت عبارات الأصوليين» والفقهاء في ذلك» وهي .معي ما عرفه 
الشارح تبعا للمصنف. 
راحع: المصباح المنير: 25١5/١‏ والتعريفات: ص/55» وأصول السرحسي: 2715/7 
والبرهان: 2١١47/٠”‏ والمنخول: ص/47»؛ والمحصول: ؟7/ق/2573/5 وشرح 
العضد: 2563/7 وكشف الأسرار: 4//الا» وفواتح الرحموت: 27١4/7‏ وفتح 
الغفار: 257/7 وإرشاد الفحول: ص/١77.‏ 

رم راحع: الكافية في الجدل: ص/7 24 والعدة: 2.٠١١3/*‏ والمستصفى: 2594/5 
والإحكام للآمدي: 25517/7 والمسودة: ص/05”؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/١2)47‏ 
وتيسير التحرير: ؟67/9١.‏ 
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فقول المصنف: لعدم التعارض» يريد به التعارض القابل للترجحيح؛ 
وإلا فالنسخ لا يمكن بدون التعارض» فإن نقل تأخر القطعي بطريق 
الآحاد يعمل به ويجعل ذلك المتأخر ناسخا للمتقدم» لأن الأصل دوام 
المتأخر من غير معارض هذا معيئ كلامه. 

وتسلسيلة ليد يميق لأن: الخالفك قرول قبل تقل التاعسن الحاداء 
لأنه يفضي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد. 

فالجواب: بأن الناسخ قطعي المتن» غايته أن التأخر ظبء» وبذلك لم 
يصر النص ظنياً مع إجماع الصحابة ومن بعدهم على الاكتفاء بنقل 
الآحاد في التأخر. 

وأما ذاك التأخر مظنون دوامه ليس له دحل في الجواب ولا منعه أحد. 

ثم الأصح عند الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة”': لأنك قد عرفت 
أن الأدلة المتعارضة أمارات تفيد الظن» ولا ريب أن الظن له مراتب”"/ 
ق(8١١/‏ ب من ب). 


() وهو مذهب مالكء وأحمد, قال القراقي: «فالترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة 
لا كالترجيح بالعدد, شرح تنقيح الفصول: ص/١؟4؛‏ وخالف الحنفية في ذلك» فلا 
يرحح عندهم بكثرة الأدلة. 
راحع: الحصول: ١3/7ق/4/5‏ 2517 وشرح تنقيح الفصول: ص/١47»‏ وكشف الأسرار: 
0/4 2/5 وفتح الغفار: +/57, وفواتح الرحموت: ؟/4 251٠١ 2.73٠١‏ 257/8 وتيسير 
التحرير: 2١54/7‏ 2155 وتخريج الفروع على الأصول: ص/2577 ومختصر الطوفي: 
ص/1807) وامحلي على جمع الجوامع: 2551/7 والوسيط: ص/579. 


() آخر الورقة (14١١/ب‏ من ب). 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ان 


فما يفيده الدليلان أقوى مما يفيده دليل واحد. 
وكذلك يرجح بكثرة الرواة”"2 بعلة ما ذكرناه في الأدلة. 


والاعتراض بالشهادة”'؟ ساقطء لأن الأصل في الشهادة أن لا تكون 
حجة لاحتمال الخطأء والكذب, وإنما اعتبرت لضرورة دفع الخصومات» 


(0) وهذا مذهب الجمهور» واحتاره محمد بن الحسن من الحنفية. ومذهب أبي حنيفة» 
وأبي يوسفء وبعض المعتزلة عدم الترحيح بالكثرة في الرواية» والشهادة» والفتوى. 
وقد ذكر عبيد الله بن مسعود» والكمال بن الهمام؛ والنسفى» وابن حيم؛ وابن 
عبد الشكور وغيرهم أن الحنفية ترجح بالكثرة في بعض المواضع كالترحيح بكثرة 
الأصول» ولا ترحح بالكثرة في مواضع أخرى كالأدلة. 
ومعيار ذلك عندهم أن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجحتماعية هي وصف واحد 
قوي الأثر حصلت بالكثرة» كما في حمل الأثقال» بخلاف كثرة جزئيات كما في 
المصارعة إذ المقام واحد فالكثير لا يغلب القليل هنا بل واحد قوى يغلب الآلاف من 
الضعاف» فكثرة الأصول من قبيل الأول؛ لأنها دليل قوة الوصفء فهي راجعة إلى 
القوة فتعتبر» وكثرة الأدلة من قبيل الثاني. 
راحع: البرهان: 21١84 )2١١517/7‏ والعدة: 2٠١١9/“‏ والمستصفى: ١/1و‏ 
والمنخول: ص/١47»‏ والمسودة: ص/ه.”*2 ومختصر ابن الحاجحب: 510/9 وكشف 
الأسرار: 279/4 وفتح الغفار: +/57) وفواتح الرحموت: 25١١/١‏ وتيسير التحرير: 
7 ,؛ ومختصر الطوفي: ص/2187 ومختصر البعلي: ص/55٠١2‏ والمدخل إلى مذهب 
أحمد: ص/1917) والمحلي على جمع الجوامع: 71/7؛ وإرشاد الفحول: ص/7075. 

حيث قال الأحناف قد أجمعنا على أن الشهادة» والفتوى بكثرة العدد» فإن شهادة 
شاهدين» وشهادة أربعة فيما يثبت بشاهدين سواء وشهادة عشرة» وشهادة أربعة 


فيما يثبت بأربعة سواء. - 
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فلو رجحت بكثرة العدد.» فكان لدى التعارض كل من كان عدد شهوده 
ناقصاً يستمهل القاضي في الإتيان بعدد آخرء فيطول القيل؛ والقالء 
ويعود على أصل الشهادة بالنقض؛ وهو عدم فصل الخصومات. 

هذا واضح فيما إذا اختلف العددان كثرة» واستويا في سائر الصفات 
وأما إذا كانت الصفات المرجحة في العدد القليل أكثر منها في العدد الكثير» 
فللمحدثين هناك خلاف هل المرجح العدد» أم كثرة الصفات”»؟ 


- فكذلك كثرة الرواة كالشهادة لا ترحح بالكثرة» ورد بأنه قياس مع الفارق لأن باب 
الشهادة مبي على التعبد» وتحديد نصاب الشهادة بالنص» مع تحديد مراتبها. 
ومع ذلك فقد ذهب البعض إلى ترجيح الشهادة بكثرة العدد, وحكاه الرازي وغيره 
عن مالكء» ولكن الذي ف المدونة خلافه» وأنه لا يقول بذلك» ونصه: رولا ينظر 
مالك إلى كثرة العدد إنما العدالة عنده أن يكون هؤلاء وهؤلاء عدولاً وهم في 
العدالة عند الناس سواءء وإن بينة أحدهما اثنين» والآخر مئة» فكان هذان في العدالة» 
وهؤلاء المئة سواء فقد تكافأت البينات فهي للذي في يديم». المدونة: ©/188. 
وراحع: البرهان: 1١47/9‏ 77١1ء‏ والمستصفى: 3914/7 والمحصول: ؟/ق/؟/10 25 
وروضة الناظر: ص/8١7»‏ والعضد على ابن الحاحب: 7١١/7‏ وكشف الأسرار: 
18 وشرح تنقيح الفصول: ص/١47»‏ وتخريج الفروع على الأصول: ص/5175) 
ومناهج العقول: 25٠٠/7‏ وتيسير التحرير: 2١57/7‏ ووسائل الإنبات: 
ص/7 .01 137. 

() وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثرء واختاره الغزالي في المنخول» وذكر احد بن 
تيمية بأنه قياس مذهب الحنابلة. 
راحع: المنخول: ص/470؛ والمسودة: ص/ه2*.0 والعدة: /77١٠غ2‏ وإرشاد 
'الفحول: ص/7175. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 55 


وميل إمام الحرمين إلى اعتبار الصفات» ولذلك قال: «لو روى جمع حديثاء 
وروى الصديق ما يعارضه كانت الصحابة لا تؤثر على رواية الصديق شيعا»"". 

قوله: رروأن العمل بالمتعارضين). 

أقول: يريد أن المصير إلى الترحيح إنما يكون إذا لم يمكن الجمع ولو بوجه””. 

ولو قدم هذا البحث على المسألة السابقة كان أولى كما لا يخفى» 
لأن الترجيح بالأدلة وكثرة الرواة إنما يكون إذا تعذر الجمع. مثال ما 
أمكن الجمع فيه قوله صَلهُ: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر». مع قوله: «لا 
تنتفعوا بالميتة بإهاب ولا عصب»””. فيحمل هذا على قبل الدباغ 5 


(ى راجع: البرهان: ؟548/1١١.‏ 

احتلف علماء الفقه» والأصول في حكم التعارض إذا تعادلت النصوص فذهب 
الجمهور إلى الجمع بينهما أولاً. فإن لم يمكنء فالترجيح لأحدهما وإلا سقط الدليلان» 
وبحث العالم عن دليل آخر. 
وذهب الحنفية إلى البدء بالترجيح أولاً بأحد طرق الترجيح فإن لم يمكن» فاللجمع 
بينهماء وإلا تساقط الدليلان المتعارضان. 
راحع: المستصفى: 895/9؛, والمحصول: ؟/ق/25.05/5) 25475 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/١47»‏ وكشف الأسرار: 275/4 وفواتح الرحموت: 2185/7 وتيسير 
التحرير: »١175/‏ ومناهج العقول: */150» والمدخحل إلى مذهب أحمد: ص/21510 
وإرشاد الفحول: ص/77. 

رم رواه أبو داود» وابن ماجه عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب البي : «أن لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» واللفظ لابن ماجه. - 
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وإذا / ١ 7517/١3‏ من أ) أمكن الجمع» وتعارض الكتاب» والسنة. 
قيل: يقدم الكتاب لحديث معاذ, فإنه قدم الكتاب فيه. 


وقيل: السنة؛ لقوله: هو لِسُبينَ ناس ما د ْول له بم #6 [النحل: 4؛]. 
والحق عدم الفرق» واحتيار الجمع. 
1 ع 

مثاله قوله يي: «هو البحر الطهور ماؤه الحل ميتته». مع قوله: 4 قل 
لد دف مَآأوىَإِلَ ححَرَمَاعَلَ طَاع ِيَظعَمْهُه # إلى قوله: يِل أوْلَحَمَ نير » 
[الأنعام: »]١46‏ فإنه يدل على حرمة لحم الخنزير البحري» والحديث 
الأول يدل على حله فيحمل الخنزير على البري» لتبادره لدى الإطلاق7" . 

فإن تعذر الجمع) فإما أن يتأخر أحدهها عن الآخر ويعلم التأريخ» 
فالمتأخر ناسخ» وإن لم يعلم التأريخ رجع إلى غيرهما لتعذر العمل» هذا إذا 


- راجع: سنن أبي داود: 540/7؛ وسنن ابن ماجه: 27/٠0-1175/5‏ وعون المعبود: 
2189-١0‏ فقد تكلم على الحديث وذكر اخحتلاف العلماء في الجمع بينه» 
وبين غيره من الأحاديث. 
ورواه الترمذي»؛ وقال: ,رهذا حديث حسن... وليس العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم,» والحديث اضطربوا في إسناده» وهذا تركه أحمد. 
راجع: تحفة الأحوذي: .1١17/٠‏ 

رم راجع الخلاف في هذه المسألة: البرهان: 2185/5 والعدة: 2٠١48 23١41‏ 
والمسودة: ص/١١25‏ ومجموع الفتاوى: 2501١/١94‏ 2,305 ولمحلي على جمع 
الجوامع: 757/5؛ وإرشاد الفحول: ص/7071. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح > 
علم تأخحر أحدها, فإن علم تقارنمماء والمفروض تعذر الجمع؛ 
فالتسرجيح؛ فإن لم يوجد شيء من طرق الترجيح فالتخيير”» وإن جهل 
التأريخ؛ ولم يعلم السبق» ولا التقارن» والحكمان قابلان للنسخ وجب 
الرجوع إلى غيرهما لاحتمال كل منهما أن يكون هو المنسوخ, وإن لم 
يمكن النسخ, فالتخيير كما في التقارن. 


هذا وفي كلامه نظر من وجهين: 


الأول: أن التقارن بين المتنافيين لا يتصور في كلام الشارع؛ لأنه 
تناقض لا يليق .كنص مبة ) بل دائماً أحرهها متأخر إلا أنه رعا يجهل التأريخ. 


الثاي: قوله: «إن تعذر الجمع قُُ التقارن» والجهل بالتأريخ»؛ ثما لا وججه 
لى لأنه قد تقدم من كلامه أن المصير إلى الترحيح إنما هو بعد تعذر الجمع؛ 

فالصواب حذفه. هذا إذا لم يكن أحد النصين أعم من الآخر مطلقاً 
أو من وجهء فإن كان كذلكء فقد سبق ذلك في باب التخصيص. 


() راحع: المحصول: ”/540/7/3» وشرح تنقيح الفصول: ص/١45»‏ والحلي على 
جمع الجوامع: 253557/7 وتشنيف المسامع: ق(70١/ب)؛‏ وهمع الموامع: ص/١١4.‏ 

() خالف الحنفية في هذاء وقالوا بوجوب التحريء والاجتهاد. 
راحع: فواتح الرحموت: ١37/7‏ وتيسير التحرير: /217107 والمحصول: ؟/ق/7//7.ه: 
7 045؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/407. 

راحع: المحصول: ١/ق/047/5,‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2357/7 والغيث 
امشامع: ق(45 ١/أ)؛‏ وهمع الموامع: ص/١١4.‏ 
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قوله: زومسالة يرجح بعلو الإإسناد وفقه الراوي»». 


أقول: ترجيح الخبر يكون بوجوه: 


الأول: حال الراوي» فيرجحح بكثرة الرواة» وقد تقدم» وبعلو سنده: 
لقلة الواسطة» فيقل احتمال الخطأ”؟ ولذلك ترى أهل الحديث يباهون به. 


وبفقه الراوي: سواء كانت الرواية باللفظ» أو بالمعين؛ لأن الفقاهة 
صفة توجب المزية: مهل يسْتوى لزي َو ولا يلم © [الزمر: *] 
وكالفقامة: اللغة., والنحو لأن العالم يمما يتحفظ مواقع الدليل 
فالاعتماد عليه أقوى. 
وبورعه. وحسن ضبطه؛ وفطنته» وشدة تيقظه إذ كل من هذه 
الثلاثة يغلب جانب الصدق بلا شبهة”". 


رح وهو مذهب الحمهور» واختاره محققو الأحناف كالكمال بن الحمام وابن عبد الشكور 
ونظام الدين» وغيرهم؛ وخحالف فيه فريق آخر منهم. 
راجع: أصول السرخحسي: 2701/7 وفواتح الرحموت: 23017/7 وتيسير التحرير: 
7/٠‏ ١ء‏ والتقييد والإيضاح: ص/ه 2177-171١‏ والباعث الحثيث: ص/09١-1514.‏ 

(0) راجع: البرهان: »1١75/7‏ والمستصفى: 40/5 897» والمنخول: ص/2»470 
والمحصول: ؟/ق/55014/5» وشرح تنقيح الفصول: ص/؟١47»‏ 4477 والمسودة: 
ص/7.*» 2.8 وشرح العضد على المختصر: 2510/75 ومختصر الطوق: 
ص/188١:‏ ومختصر البعلي: ص/2179 والمدخل إلى مذهب أحمد: 6د 
وإرشاد الفحول: ص//777. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 56 
إن شكت تحقيق ذلك قابل رواية مالك» والشافعي من عاصرهما 
تحد بونا بعيد0". 
وإن كان الراوي المرحوح الذي ليس فيه تلك الصفات قد روى 
باللفظ» وصاحب تلك الصفات بالمعئ» وبيقظته. فيرجح على غيره وهي 
قريبة من الفطنة, وحسن الاعتقاد فإنه يقوي جانب الصدق» وشهرة 
عدالته ومن عرف عدالته بالاحتبار قدم على من عدل بالتزكية إذ ليس 
المتدير #العسيان /:ق5ة 1/51 فسن بغ ويكترة المركين» لأنه: ضير 
عالسهون بالتدالة: 


وتقدم رواية معروف [النسب]”" على مجهوله”". 


وقيل: مشهوره يقدم على غيره إذ الشهرة فيه كالشهرة ف العدالة) 
واحتاره ابن الحاجب» والبيضاوي*' وم يرضه المصنف. والحق: ما قاله 
المصنف: لأن النسب ليس من أوصاف تعتبر بالذات في الراوي. 


() راجع: الباعث الحثيث: ص/ 4-17 7. 

سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

0 راحع: ذكر ما تقدم: المحصول: 7/ق/048/1ه051-5ه, والإحكام للآمدي: 
157/17,. والمختصر مع شرح العضد: 27١١-7١0/9‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/77 25 وفاية السول: 488/4» وتيسير التحرير: 2355-158/7 
ومختصر البعلي: ص/79١-١217‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2557/5 وإرشاد 
الفحول: ص/7717. 

(؛) راجع: المختصر لابن الحاحب: 259٠/75‏ وفاية السول: 44859/4. 
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وكونه معروف النسب كاف'" / ق(17١/ب‏ من أ) في دفع 
رذالته. ويقدم من زكي صريحاً على من عرفت تزكيته بالحكم على وفق 
شهادته» وقدم البيضاوي العمل بالرواية على التعديل صريحً””» ومن نقل 
لفظ المروي على من نقله في الحملة أعم من اللفظء والمعئ لمزيد الاعتناء 
من الأول» ومن ذكر السبب على من لم يذكره لزيادة علمه بالواقعة'”, 
ومن يروي من حفظه على الذي يروي عن كتابه لأنه عدل لا يكذب”2. 


[وقوله]”» على الي شيئاً ما قاله نسياناء بعيد» والكتاب يمكن 
الزيادة فيه بخط يشابه؛ وبهذا سقط ما يقال0©: ررإذا كان الكتاب محفوظا 
خط ضابط هو أوثق من الحفظ», وإنما سقط ذلك لأن حفظ الكتاب 
على وجه لا يطلع عليه إلا هوء وضبطه خط لا يمكن أن يشابه قليل جدا. 


)١(‏ آخر الورقة (11١/ب‏ من أ). 

(5) راجحع: هاية السول: 54485/4. 

رم راجع: الإحكام لابن حزم: 2170/١‏ والمستصفى: 2595/1 25917 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/475؛ والمسودة: ص/2*.7 ومختصر الطوفي: ص/188» والمدخل إلى 
مذهب أحمد ص/58١2‏ وإرشاد الفحول: ص//71/7. 

() راجع: المحصول: ؟/ق/55.0/5, والإحكام للآمدي: 2531-157.8/8 وشرح 
العضد على المختصر ؟2311-71/7 ومختصر البعلي: ص/155١؛‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2777/7 وفواتح الرحموت: 7017/5. وتيسير التحرير: */2177 وهمع 
الموامع: ص/5-41١541.‏ 

ره) سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

ره جاء في هامش (أ» ب): «الزركشي». راجع: تشنيف المسامع: ق(5١/أ).‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 5 


ويقدم بظهور طريق الرواية كالسماع على الإحازة» والسماع 
من غير حجاب على السماع حجاباً كما قدمت رواية القاسم”" بن 


7 دك لف © اه 6 6 01 5 لاسي 
محمد على رواية الأسود”" عن عائشة رضي الله عنها في أن زوج 


() هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدي» أبو محمد التابعي الجليل أحد 
فقهاء المدينة السبعة روى عن الصحابة» قال ابن سعد: كان ثقة:عالماً فقيهاء إماماً 
كثير الحديث؛ وقال عنه الامام مالك: القاسم من فقهاء الأمة» وكان كثير الورع» 
والنسكء والمواظبة على الفقه والأدب» صموتاً لا يتكلم إلا قليلاً. روى له أصحاب 
الكتب الستة» مات بقديد بين مكة؛ والمديئة سنة (؟5١1ه)‏ وقيل غير ذلك. 
راجع: المعارف: ص/2175 2288 وحلية الأولياء: ؟/1817) ومشاهير علماء الأمصار: 
ص/7”» وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/55» ووفيات الأعيان: 5714/7» وتذكرة 
الحفاظ: 2.45/١‏ والخلاصة: 2345/59 ونكت المهميان: ص/770. 

) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفٍ أبو عمروء وقيل: أبو عبد الرحمن فقيه 
مخضرم أدرك البي يي مسلماء ول يره روى عن عمرء وابن مسعودء وعائشة» وأبي 
موسى» وغيرهم من كبار الصحابة كان عابدا تقياء زاهداً وهو من فقهاء الكوفة» 
وأعيافهم» وروى له أصحاب الكتب الستة» وتوق سنة (هلاه). 
راحع: الإصابة: 2٠١8/١‏ وأسد الغابة: 2٠١1/١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص/١١٠)‏ 
وتذكرة الحفاظ: 2050/١‏ وغاية النهاية: 2١1/١1/1١‏ وشذرات الذهب: .517/1١‏ 

زوج بريرة هو مغيث مولى أبي أحمد بن ححشء قال النووي: «روالصحيح المشهور 
أن مغيثاً كان عبداً حال عتق بريرة» ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة؛ وقيل: كان 
حرا وجاء ذلك في رواية لمسلم. 
وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد يقال له مغيث 
كأني أنظر إليه يطوف خلفها ييكي» ودموعه تسيل على لديته» فقال رسول الله وف: ‏ - 
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بريرة كان عبداً: لأن القاسم محرم لما بخلاف الأسود فلا يخاطبها 
كفاحا”". 


وبكونه من أكابر الصحابة») رُوي أن مذهب علي رضي الله عنه 
كان تحليف الراوي سوى الصديق رضي الله عنهما. 


والمراد بالكبر علو المنزلة علماء وفثنها: 


ولذلك يعد ابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم من أكابر الصحابة9") 


- «ألا تعجبون من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثاً! فقال البي كي: لو 
راحعتيه؟ قالت: يا رسول الله تأمرن؟ قال: إنما أنا أشفع قالت: لا حاجة لي فيه»». 
راجع: الإصابة: 2170/5 وأسد الغابة: ه/57 27 تهذيب الأسماء واللغات: 5/7 .5٠0 14 23٠١‏ 

(1) راجع روايي القاسم بن محمد والأسود بن يزيد عن عائشة: صحيح البخاري: 
8/7 » وصحيح مسلم: بشرح النووي: 14/٠١‏ 21405614 ومسند أحمد: 17/5) 
5 159» وسنن أبي داود: 2018-011/١‏ وتحفة الأحوذي: 2517/4 وسنئن 
النسائي: 27٠٠/77‏ وسنن ابن ماجه: .54.0-59/١‏ وسنن الدارمي: 2159/75 
وسنن الدارقطئئ: /. 2759 ولفظ الحديئين: 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أن بريرة خخيرها البي يد وكان 
زوجها عبدا»» وف رواية قالت: «كان زوجها عبد فخيرها الببي يِه فاحتارت 
نفسهاء ولو كان 8 لم يخيرها». وعن الأسود عن عائشة: «أن زوج بريرة كان 
حرأ حين اعتقت» وأنها يرت فقالت: ما أجب أن أكون معه وأن لي كذاء وكذا». 
انظر المراجع الي سبق ذكرها قبل. 

() وقد قال بتقديم رواية الخلفاء الأربعة» وأكابر الصحابة جمهور العلماء منهم الحنفية 


خلافاً للامامين أبي حنيفة» وأبي يوسفء وعند الحنابلة روايتان» والراححة التقديم. - 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 584 


ولذلك قدموا رواية عائشة في صحة صوم الجنب على رواية أبي 


ا 


زبكونه كرا فإنه مقدم على المرأة حلاف للأستاذ" أبى إسحاق. 
واللحق ما قاله الأستاذ9 لأن ا معتبر قُُ هذا الباب العدالة) 07 ولا 
ريت أن فق عائشة يفوق كيرا من الصحابة. 

وقيل: يختلف باختلاف الأخكام ففي أحكام النساء تقدم ' 
التشاة:وق: ا حكام الرعال يقد الرخال» ويكوئه خرا لعزت 1 0 


- راجع: العدة: 2٠١٠5/#‏ والمسودة: ص/7.*) ولمحصول: ”/ق//١51ه,‏ 
والإحكام للآمدي: 2770/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/477» ومختصر الطوفي: 
ص/23188 ومختصر البعلي: ص/154١»‏ وشرح العضد: »51١/7‏ وفواتح الرحموت: 
»٠‏ وتيسير التحرير: 517/9 .١‏ 

() روى البخاري؛ ومسلم أن أبا هريرة كان يقول: رمن أدركه الفجر جنبا فلا يصم»» 
وقالت عائشة؛ وأم سلمة: «كان البي وليه يصبح حنباً من غير حلم ثم يصوم» فبلغ 
ذلك أبا هريرة فرجع عن فتواه» وقال: هما أعلم؛ ثم قال: سمعت ذلك من الفضل» 
ولم أسمع من البي وَلي. 
راجع: صحيح البخاري: 717-57/7؛ وصحيح مسلم: 111//9. 

(5) المراد به أبو إسحاق الإسفراييئٍ إذ هو المقصود بالأستاذ عند الإطلاق. 

وهو الذي رجححه الزركشيء والعراقي» والأشموني» وغيرهم. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(55١/أ))‏ والغيث المامع: (45١/أ)2‏ وهمع الموامع 
ص/7١4»‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2514/7 وفواتح الرحموت: 708/9؟-105. 

(:) وهذا ضعيف كالأول انظر المراحع السابقة. 
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وبكونه متأخر الإسلام» فيقدم خبره على متقدم الاسلام0, وقيل: 
بالعكون ”7 
( 
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مثال الأول: تقديم تشهد ابن عباس'" على تشهد ابن مسعود ". 


)١(‏ ورجح هذا الأكثر» لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله ل. 

(0) ورجححه الصفي الحندي» وابن الحاحب» وغيرهما. 
وذهب المحد بن تيمية إلى أنهما سواءء ونقله عن القاضي أبي يعلى» واختاره الطوقٍ 
لأن كلاً منهما اخعتص بصفة الأصالة في الإسلام؛ ورواية آخر الأمرين. 
راحع: الإحكام للآمدي: 250/8 والمسودة: ص/١1١25‏ ومختصر ابن الحاحب: 
#0 والفقيه والمتفقه: 47/7» والمحلي على جمع الجوامع: )”514/١‏ ومختصر 
الطوفي: ص/188» وعختصر البعلي: ص/53١»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/21948 
وتيسير التحرير: 21514/7 وإرشاد الفحول: ص/7717. 

روى مسلمء وغيره عن ابن عباس أنه قال: ,ركان رسول الله و يعلمنا التشهد, كما 
يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً وول ال 
راجع: صحيح مسلم: .١14/١‏ 

(؛) روى البخاري؛ ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال: ركنا نقول ف الصلاة 
خلف رسول الله يللهِ السلام على الله السلام على فلان»» فقال - لنا رسول الله صل 
ذات يوم -: «إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله 
والصلوات؛ والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين - فإذا قالما أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض - أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن قينا عرد ورسوله؛ ثم يتخير من المسألة ما شاء». 


راجع: صحيح البخاري: 23١١-0‏ وصحيح مسلم: .١4-١7/7‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح و07 


ووجه العكس: أن المتقدم قد دامت صحبته إلى آخر الوقت. 


واالجواب: أن قول المتأخر نص لا يحتمل التقدم بخلاف المتقدم إذ 
زعا ةكاين 


وتقدم رواية المتحمل بعد البلوغ لاعتنائه بالضبط» واحترازه من 
الكذبي”7"', ش 


وبكونه غير مدلسء وهذا الكلام في تدليس لا يسقط الرواية9© 
وبكونه منفرداً باسم على المشهور باسمين» فإنه رما شاركه في أحدهما 


ضعيف””» وبكونه مباشرا للواقعة» ولهذا قدم الشافعي رواية أبي رافء» 


)١(‏ وللخروج من الخلاف» فيكون الظن به أقوى. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2501/7 والمحصول: ؟1/ق057/1/3): وشرح العضد: 
5:» وامحلي على جمع الجوامع: 2354/7 وفواتح الرحموت: 2٠١4/7‏ وتيسير 
التحرير: 2154/7 ومختصر البعلي: ص/١17.‏ 

)١(‏ يعني حيث قبلت روايته» وإلا فليس من باب الترجيح؛ وقد تقدم المقبول منه. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(77١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2751/7 والغيث 
الخامع: ق(45١/أ)؛‏ وهمع الموامع: ص/7١4.‏ 

(5) فيتطرق إليه الخلل بذلك. راجع: الإحكام للآمدي: 2571/7 وهمع الموامع: 
ص/7١1.‏ 

(:) اسمه أسلمء وقيل: إبراهيم» وقيل غير ذلك» كان مولى للعباس بن عبد المطلب فوهبه 
للبي يلد فأعتقه عليه الصلاة والسلام لما بشره بإسلام العباس» وأسلم أبو رافع قبل 
بدر» ولم يشهدهاء ثم شهد أحداء والخندق» والمشاهد بعدهاء وشهد فتح مصرء - 
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في نتكاح رسول الله ييهٌ ميمونة» وهو حلالء» وبئى يما وهو 
حلال0 , 


وقالة حتت رسولا ينهها: 


وقد روى ابن عباس أنه تزوجهاء وهو محرم'". 


- وزوحه رسول الله يهُ مولاته سلمى فولدت له عبيد الله وروى عنه أولاده 
وغيرهم وتوقٍ أبو رافع بالمدينة قبل قتل عثمان؛ وقيل: بعده في أول خلافة الإمام 
علي رضي الله عنهم جميعا. 
راحع: الإصابة 55/1: وأسد الغابة: ١/1ه,‏ 697 2٠١5/5‏ وتمذيب الأسماء 
واللغات: 570/7» ومشاهير علماء الأمصار: ص 79. 

(ى أخرجه مالك» وأحمد. والترمذي؛ وابن حبان والدارمي عن أبي راقع مرفؤعاء ورواة 
أحمد عن ميمونة. 
راحع: مسند أحمد: 85/5*: 23947 والمنتقى شرح الموطأ: 2578/١‏ وتحفة 
الأحوذي:. 580/7) وسنن الدارمي: 238/7 وموارد الظمآن: ص/ 25١١‏ ونصب 
الراية: /117/17. 

رواه البخاري» ومسلم, والترمذي؛ والنسائي» وابن ماحه؛ والدارمي» والشافعي» 
والطحاوي عن ابن عباس مرفوعاً. 
راحع: صحيح البخاري: 18/7» وصحيح مسلم: بشرح النووي: 2197/9 وجامع 
الترمذي مع تحفة الأحوذي: 581/7)» وسنن النسائي: 2195-١91/8‏ وسنن ابن 
ماجه: 505/١‏ وسنن الدارمي: 707/7 وبدائع المنن: ,١9/7‏ وشرح معان الآثار: 


0 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ١ن‏ 


وبكونه صاحب الواقعة كما روت ميمونة: تزوجين رسول الله 
ونمحن حلال20, فقدم على رواية ابن عباس”")) وعن سعيد بن المع 
أن ابن عباس وهم في تلك القضية©). 


)١(‏ رواه مسلم؛ وأبو داود» والترمذي؛ وأحمد» وابن ماجه» والدارمي عن ميمونة بنت 
الحارث أن رسول الله ييه تزوحها وهو حلال وبين يما حلالاً. 
راحع: صحيح مسلم: 195/9: 2197 بشرح النووي ومسند أحمد: 2297/5 
وسنن أبي داود: 2471/١‏ وتحفة الأحوذي: 2587/9 وسنن ابن ماجه: )5.05/١‏ 
وسنن الدارمي: 78/7. 

() وقدم الأحناف رواية ابن عباس لأنه أضبط»؛ وأتقن من أبي رافع» راجع: فواتح 
الرحموت: 25١١/7‏ تيسير التحرير: «/48 41 1517. 

(0) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزوميء أبو محمد القرشي المدني سيد التابعين الإمام 
الجليل فقيه الفقهاء» قال الإمام أحمد: ررسيد التابعين سعيد بن المسيب»» وقال يحى 
ابن سعيد: رركان أحفظ الناس لأحكام عمرء وأقضيتمم» وقد جمع الحديث» 
والتفسير» والفقه؛ والورع؛ والعبادة» والزهد» وتوف سنة 501ه», وقيل: 14 5هم. 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص//5» ومشاهير علماء الأمصار: ص/57) 
وحلية الأولياء: 2١51/7‏ ووفيات الأعيان: 21١1/5‏ وطبقات الحفاظ: ص/5 2.5 
والخلاصة: ص/175 2١‏ وشذرات الذهب: .١1١57/١‏ 

(؛) مذهب الجمهور الترجيح بكون أحد الراويين صاحب القصة؛ وذكر البعض أن الحرحاني الحنفي 
خالف في ذلك الجمهور وعلل بأنه قد يكون غير الملابس أعرف بحال رسول الله يَلد. 
راحع: العدة: 2٠١714/7‏ الإحكام لابن حزم: 217١/١‏ والمستصفى: 595/7 
1» والمحصول: ١/ق007/1/3؛‏ والمسودة: ص/2707 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/477» ومختصر ابن الحاحب: 27٠١/75‏ وفواتح الرحموت: 2508/5 05 
وإرشاد الفحول: ص//1/ا؟. 


7 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وبكونه يروي بلفظه؛ والآخر .معناه'". 

وبكون الراوي الأصل لم يكذب الفرعء فإنه يقدم على رواية من 
كذبه شيخه”"» وكون الحديث في الصحيحين, فإنه يقدم على ما ليس 
فيهماء لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول”". 

قوله: «روالقول». 


أقول: / ق(8١5/أ‏ من أ) هذا شروع في الترجيح نظرً إلى المتن 
ويقع ذلك بأمور أيضا: 


(1) راجع: مختصر الطوفي: ص/2188 والاحكام لابن حزم: 2117/١‏ وتيسير التحرير: 
+/>, وامحلي على جمع الجوامع: 56/7؟. 

(0) راحع: مختصر ابن الجاحب: 2717/7 وإرشاد الفحول: ص/275078 والوسيط 
ص/١571.‏ 

مم راحع: المسودة: ص/١١07‏ ومجموع الفتاوي: 2370/٠١ 214/1١8‏ ومقدمة ابن 
الصلاح: ص/4 2١‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/159١.‏ وقد قال ابن الصلاح» 
والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايييئ» وشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية؛ إن ما فيهما 
مقطوع بصحته. 
وخالف النووي في ذلك قائلاً: ,رولا يلزم من اتفاق الأمة على العمل يمما 
إجماعهم على أن ما فيهما مقطوع بصحتهي» وأيده الكمال بن الممامء وابن 
عبد الشكور. 
راجحع: شرح صحيح مسلم: 70/١‏ وفواتح الرحموت: 2309/١‏ وتيسير التحرير: 
» والمراحع الي سبقت. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ه؟ 


فيقدم قوله ييٌ على ما فعله(": لأن دلالة القول أقوى من دلالة 
الفعل» ولاحتمال كون الفعل من خواصه. 
ويقدم فعله على تقريره؛ لأن دلالة التقرير مختلف فيه» ولاحتمال 


عدم اطلاعه حقيقة الحال0'. 


وبفصاحته9" إذ لا يصدر منه إلا الفصيح. 


)١(‏ وذهب ابن حزم الظاهري إلى انما سواء. وقيل: الفعل مقدم على القول. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 2١91/١‏ 24775 ولمعتمد: 2809/١‏ والإاحكام 
للآمدي: */1554» وفواتح الرحموت: 23١7/١‏ وتيسير التحرير: 2١44/7‏ وانحلي 
على جمع الجوامع: ؟/855؛ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/99١»2‏ وإرشاد 
الفحول: ص/779. 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(7١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(145١/ب).؛‏ وهمع الموامع: 
ص/ه١4.‏ 

(7) يعي يرجح متن فصيح على متن لم يستكمل شروط الفصاحة» والفصاحة - لغة -: 
الإبانة» والظهور. ا 
واصطلاحاً: سلامة المفرد من تنافر الحروف» والغرابة» ومخالفة القياس» وف المركب: 
سلامته من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات» والتعقيد مع فصاحتها. 
راحع: جواهر البلاغة: ص/17١٠2”51‏ والتعريفات: ص/517١2‏ وانظر: المحصول: 
هم وشرح تنقيح الفصول: ص/1 ؟4»؛ والمحلي على جمع الجوامع: 
1 : وغاية السول: 455/14-/499. 
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لا يقال: فيجب أن يكون ما يروى بلفظ غير فصيح مردوداء لأنا 


نشول ره رواة ابلق ته فيكرة قاذ بالل 

وقيل: الأفصح يقدم على الفصيح''» لأنه يَيِدٌ كان أفصح الناس» 
والحق عدم التقدم بذلك؛ لأن كونه أفصح الناس لا يستلزم المداومة على 
الأفصح, لأنه كان يخاطب العرب بقدر لغاتهم» وأفهامهم. 

وبكونه يروي زيادة لا يرويه الآحر» كتقددم رواية التكبير في العيد 


0 على رواية الأربع””. 


(0 وأيد الشوكاني اختيار الأفصح على الفصيح. 
راجع: إرشاد الفحول: ص/7178. 

)١(‏ روي عن عائشة) وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وكثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جده» وعن غيرهم؛ فحديث عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله ييْدُ كان 
يكبر في الفطر» والأضحى ف الأولى سبع تكبيرات؛ وف الثانية حمساً وفي إسناده ابن 
لهيعة» وهو ضعيفء وقال الترمذي: «رحديث جد كثير حديث حسنء وهو أحسن 
شيء روي ف هذا الباب). 
راجع: سنن أبي داود: 2577/١‏ وتحفة الأحوذي: :,81١-80/7‏ وسنن الدارقطي: 
؟/-45» فقد ذكر الروايات كلهاء وسئن ابن ماجه: .78/8-141//١‏ 

رم لأثر مكحول أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان: 
كيف كان رسول الله ييه يكبر في الأضحىء» والفطر؟ | 
فقال أبو موسى: «كان يكبر أربعاء تكبيره على الجنائز» فقال: حذيفة: صدق». 


راحع: سنن أبي داود: .557/١‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ب 

وبكونه لغة قريش» وبكونه لغة أهل الحجاز على لغة غيرهم'". 
وبكونه رواية المدني على رواية المكي لتأخره؛ والمراد بالمدنيات ما وقعت 
بعد المجرة سواء كانت بالمدينة أو بغيرها حب ولو ممكة لحديث: «إن 
أموالكم وأعراضكم» وإن كان بالمسجد الحرام'". 

وبكونه مشعراً بعلو شأنه فإنه يقدم على غيره» لأن ظهور أمره, 
وعلو شأنه كان متأحراء فيظن تأعره بخلاف غير المشعر فإنه خال عن 
هذا الظن”". 

وبكونه فل كوراء مع علته كقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» مع قوله:. 
«لا تقتلوا النساء» والصبيان». 

فيحمل الثاني على الحربيات: لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام. 
وبكون علته متقدمة في الذكر على المتأخرة؛ لأنه دال على ارتباط الحكم 
ما هذا ما قاله الإمام في المحصول. 


راحع: المحلي على جمع الجوامع: 2505-78/5 وتشنيف المسامع: ق(17؟١/أ))‏ 
والغيث المامع: ق(47١/ب).‏ وهمع الموامع: ص/5١4.‏ 

راحع: المحصول: ؟/ق/2558-5510/5 وفاية السول: 444/4» والمحلي على جمع 
الجوامع: ؟555/7. 

م لككن الإمام ذكر التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر ومنها ما ذكره الشارح تبعا 
للمصنف ثم قال الإمام قي فاية ذكرها: ««رواعلم: أن هذه الوجوه - في الترجيحات - 
ضعيفة» وهي لا تفيد إلا خيالاً ضعيفاً في الرجححان, المحصول: ١/ق/؟/511.‏ 

(4 راجع: المحصول: ؟/ق/؟/5/اه-5/اه. 
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وعكسه النقشوان”' بأن العلة إذا كانت متأخرة بعد ذكرها لا 
التفات للنفس إلى غيرهاء بخلاف المتقدمة» فإها إن لم تكن شديدة المناسبة 
رما يتردد الذهن بعد الحكو”". 


أبا القاسم)”". 


(0) لم أعثر له على ترجمة في كتب التراجم؛ وقد ذكره شمس الدين الأصفهاني ف كتابه 
(الكاشف عن المحصول) والذي قمت بتحقيق القسم الأول منه في مرحلة الماجحستير 
بأن له مولا سماه (التلغتيض) اختصر به الحصول حنيث قال: «روتمن تكلم على هذا 
الكتاب - يعي المحصول: - الفاضل نحم الدين النخجواني من مؤلف له يسمى 
بالتلخيص» وهو الآن يحقق ف الجامعة الإسلامية. 
ولكن ابن العبري قال: ,رمن حكماء هذا الزمان - يعين القرن السابع ال هجري» - نحم 
الدين النخجواني كان ذا يد قوية في الفضائل» وعارضة عريضة في علوم الأوائل تفلسف 
ببلاده» وسار ل الآفاق» وطوف, ودخل الروم؛ وولي المناصب الكبار» ثم كره كدر 
الولاية» ونصبهاء فارتحل إلى الشام؛ وأقام حلب منقطعاً في دار اتخذها لسكتاه لا يهشي 
إلى مخلوق ولكن بمشى إليه إلى أن مات..., مختصر الدول له: ص/50757. 

(:) راجع: التلخيص للنخجوان ورقة: (15١/ب‏ - ١5١‏ /أ). 

) روى أبو داود؛ وابن ماجه عن صلة بن زفر قال: «ركنا عند عمار في اليوم الذي 
يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى 
أبا القاسم ويك). 
راحع: سنن أبي داود: :540/١‏ وسئن ابن ماجه: 25.005-0.4/١‏ ومستدرك 
الحاكم: »474/١‏ ورواه البخاري تعليقا في صحيحه: 7/9". 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 7 
وبكونه مشتملاً على التأكيد نحو: «أها امرأة نكحت بغير ولي 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل». فيقدم على حديث مسلم: 
«الأيم أحق بنفسها من وليها»» إذ المؤكد يدل على كونه مهتم به"". 
وبكونه عاماً مطلقاً على الوارد لسبب» فإن بعض العلماء ذهب إلى 
أن الوارد لسبب خاص به؛ وهذا فيما عدا صورة السبب» وأما في 
السبب» فلاء لأنا إن قلنا: إنه يختص به فظاهر, لأن الخاص مقدم على 
العام» وإن قلنا: بعمومه» وهو المحتار لأن دلالته على ما ورد فيه أقوى؛ 
ولذلك لم يجر التخصيص بالنسبة إليه كما تقدم”". 


وبكونه عاماً شرطياً كمن» وماء وأي» على النكرة المنفية لاشتماله 
على التعليل؛ مع العموم'". 
وقيل: بالعكس لقوة دلالة»/ ق(5١١/‏ ب من ب) المنفية على العموم. 


(م راجع: الإحكام للآمدي: 558/7 ومختصر ابن الحاجب: 514-817/5, والمحلي 
على جمع الجوامع: 3517/7؛ وإرشاد الفحول: ص/7078. 

راحع: البرهان: 21١9414/7‏ والعدة: 2٠١*5/‏ والعضد على ابن الحاجحب: 2515/75 
والمحصول: ؟١/ق/551/7؛‏ ١الاه؛‏ وهاية السول: 445/4» وفواتح الرحموت: 
»3١‏ وتيسير التحرير: »١55/7‏ وإرشاد الفحول: ص/778؛ وتشنيف المسامع: 
ق(17١/ب)»‏ والغيث الهامع: ق(57 ١/أ).‏ 

م راحجع: امحلي على جمع الجوامع: 2717/5 وفواتح الرحموت: 25١5/5‏ ومع 
ا موامع: ص/١4»‏ والغيث الامع: ق(47 ١/أ)»‏ وإرشاد الفحول: ص7758. 


(4) آخر الورقة (9١١/ب‏ من ب). 


لذ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
والأول: مختار ابن الحاجب”" أيضاً. 


وسوى إمام الحرمين بينهما(؟. وتقدم النكرة المنفية على باقي صيغ 
العمموم ثما يدل بالقرينة» كالجمع المحلى» والمضاف» لا بد من هذا القيد 
للاتفاق على أن لفظ «كل» مقدم عليها". 

ويقادم الجمع المْحلى على منء وما غير شرطيتين» ولا بد من هذا 
القيد» وإلا تناقض كلامه» وتقدم هذه المذكورة على اسم الجنس المعرف 
باللام والإضافة لاحتمال العهد". 


وما لم يخص من العام يقدم على ما حص لقوته / ق(8؟١/‏ ب من أ) 
واختار المصنف عكسه. وهو المختار» لأن المشهور أنه ما من عام إلا 
وخخص منه البعض» وإذا خص تطمئن النفس إليه أكثر”. 


() راجع: مختصر ابن الحاحب: 4/7 51. 

م راجع: البرهان: ,15١1-117٠/15‏ 

راجع: المحلي على جمع الجوامع: 7517/7 وتشنيف المسامع: ق(17١/ب)»‏ وإرشاد 
الفحول: ص/775. 

() راحع: المختصر لابن الحاحب: 23١4/7‏ وتيسير التحرير: 108/9 والمحلي على 
جمع الجوامع: 73537/7؛ وإرشاد الفحول: ص/7175. 

ره) آخر الورقة (4؟5١/ب‏ من أ). 

(:) نقل الحويئ ترحيح العام الذي دلم يخصص على العام الذي خحصص عن الحققين 
وجزم به سليم الرازي» وهو قول جمهور العلماء» ورحح الحندي ترجيح العام الذي 
خحصص العام الذي لم يخصصء واختاره المصنف. 
راحع: العدة: .٠١6/*‏ والمحصول: ؟/ق/؟/75ه: والبرهان: 2١١9/8/5‏ وفواتح 
الرحموت: .35١ 5/٠‏ وإرشاد الفحول: ص/778. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 41 

والأقل تخصيصاً أولى لأن كثرة التخصيص تضعفه”". 

وتقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة» والإبماءء لأنما مقصودة للمتكلم 
دون الإشارة» ولتوقف صدق المتكلم, أو حجة الملفوظ به. فيه بخلاف الإيماء. 

والإشارة:؛ والإبماء يقدمان على المفهومين, أما على الموافقة» فلأن 
دلالة الإشارة» والإبماء في محل النطق والمنطوق مرجح, وأما على المخالفة؛ 
فلكونها مختلفا فيها". 

والموافقة تقدم على المخالفة» لكوها متفقا عليها”". 

وقيل: بالعكس”): لأن المحالفة تفيد تأسيسا©)» والمو افقة تأكيداء 


(1) راجع: المخلي على جمع الجوامع: 7717/7؛ وهمع الموامع: ص//0١4.‏ 

() راجع: العضد على ابن الحاحب 29١4/7‏ والإحكام للآمدي: 179/79, وامحلي 
على جمع الجوامع: 2778/1 وفواتح الرحموت: .٠١9/١‏ 

م في دلالتها على المسكوت» وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم؛ أو بالقياس أو بحاز 
بالقرينة أومنقول عرفي؟ 
راحع: المحلي على جمع الجوامع: 2358/1 تيسير التحرير: 2197/7 وشرح 
الكوكب المنير: 571/84»: وإرشاد الفحول: ص/779. 

(؛) قال الآمدي: «روقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجحهين: 
الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس» وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد» والتأسيس 
أصلء والتأكيد فرع؛ فكان مفهوم المخالفة أولى...». الإحكام: */7559-1754. 

(ه) التأسيس: عبارة عن إفادة معن آخر لم يكن حاصلاً قبله؛ فالتأسيس ير من التأكيد 
- الذي هو تكرار اللفظ الأول - لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على 
الإعادة. راجع: التعريفات: ص/١5.‏ 


حد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والحق: أن هذا كلام فاسد: لأن كلا المفهومين من قبيل التأسيس. 

قوله: «والناقل عن الأصل». 

أقول: هذا شروع في الترجيح باعتبار مدلول الخبر» فيقدم الخبر 
الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لما لاشتماله على الزيادة» وهو إثبات 
حكم لا يمكن إدراكه إلا بالشرع”". 


مثاله: حديث «من مس ذكره فليتوضأ» يقدم على حديث: «هل 


هو إلا بضعة منك»07؟ 


() ويهذا قال جمهور العلماء» وقال القاضي الباقلاني» وأبو بكر السمناني هما سواءء 
وذهب أبو إسحاق الشيرازي؛ وأبو الحسن بن القصار المالكي» والرازي والبيضاوي 
إلى ترحيح المقرر لا اعتضاده بدليل الأصل» وذهب البعض إلى التفصيل في المسألة. 
راحع: التبصرة: ص/487» واللمسع: ص/57؛ والبرهان: ؟/584١»‏ والعدة: 
»٠١*”"/«‏ والمنخول: ص/48 4» والمحصول: ؟/ق/517/94/7)» والمسودة: ص/4 271 
4 وشرح تنقيح الفصول: ص/5 247 ومختصر الطوفي: ص/2189 ومختصر 
البعلي: ص/١217‏ وفاية السول: 5.01/4؛ والمدخحل إلى مذهب أحمد: ص/39) 
وإرشاد الفحول: ص/775. 

رم هذا الحديث رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه» والدارقطئي» 
وابن حبان» والبيهقي» والطحاوي عن طلق بن علي مرفوعاء واختلف العلماء في سنده. 
راجحع: مسند أحمد: 2517/4 “ااء وسئن أبي داود: 241/١‏ وتحفة الأحوذي »5314/١‏ 
وسنن النسائي: 2٠١١/١‏ وسئن ابن ماحه: 2111/١‏ وسئن الدارقطي: 21١459/1١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي: 2١74/١‏ وشرح معان الآثار: 25/١‏ وموارد الظمآن: 
ص/لالاء ونصب الراية: 250/١‏ وتلخيص الحبير: 2١50/١‏ والاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ: ص/١4»‏ والفقيه والمتفقه: ؟//41. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح م 
ويقدم المنبت على النافي”2 لزيادة العلم. 
وقيل: النائي يقدم للبراءة الأصلية. 
وقيل: سيان لرجحان كل من وجه. 


وقيل: يقدم النافي إلا ف العتاق» والطلاق» لأن الأصل عدمهما. 


وقيل: مثبت العتاق» والطلاق يقدم,. 
وقيل: لا تعارض بين الفعلين ليحتاج إلى الترحيح» فيحمل على 
وقوع كل واحد في حالة'". 


ويقدم النهي على الأمر لأن دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح'" 


زى كدخوله يليه البيت» قال بلال: «رصلى فيهى» وقال أسامة» وابن عباس: «رلم يصل»» 
فأخذ بقول بلال» وتسن الصلاة في البيت. 
راجع: صحيح مسلم وعليه النووي: 85/9 وسنن أبي داود: )471-477/١‏ ومسند 
أحمد: 4/0 27٠607 5٠.6‏ وسنن الدارمي: ؟/8ه. والسئن الكبرى للبيهقي: 2370/7 
:»؛ وموارد الظمآن: ص/57 25 وفتح الباري: 0 ؛ ونصب الراية: 735/7. 

(5) راجع الأقوال في المسألة» وأصحاها: البرهان: 215٠٠١/*‏ والمستصفى: 2594/17 
والمنخول: ص/474:؛ والمحصول: ١/ق/387/7»‏ والعضد على ابن الحاجب: 5/5 )5١‏ 
وفواتح الرحموت: 7٠٠١/٠‏ 23505 وتيسير التحرير: /14 414 151» والمحلي على 
جمع الجوامع: 2578/7 وإرشاد الفحول: ص/775. 

(5) راجع: الإحكام للآمدي: 23057-775/7 ومختصر ابن الحاحب: 2111/1 ومختصر 
البعلي: ص/ 2107١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 554/7. 
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ويقدم الأمر على الإباحة لأن الأصل في كلام الشارع التكليف إما فعلاًء 
أو تركاء والمباح لا تكليف فيه”". 


والخبر المشتمل على التكليف يقدم على الأمر» والنهي» لأن معى 
الطلب فيه أبلغ كما علم في موضع”". 


ويقدم خبر الحظر على حبر الاباحة احشياط)© .. 


وقيل: بالعكس لأن الأصل نفي الحرج”". 


م وذهب الآمدي؛ والصفي المندي إلى ترجيح المبيح على الآمر لاتحاد مدلوله؛ ولعدم 
تعطيله؛ وإمكان تأويل الأمر. 
راحع: الإحكام للآمدي: */2555-1755 وحاشية التفتازاني على ابن الحاحب: 
5" وتشنيف المسامع: ق(58١/أ)»‏ والغيث الحامع: ق(1417١/ب)»‏ وهمع 
الموامع: ص/1١4‏ . 

() راجع: الإحكام للآمدي: /757, وامحلي على جمع الجوامع: ؟:/554. 

وهذا هو مذهب الأكثرء واختاره الكرخي» والرازي» والآمدي. 
راحع: العدة: .٠١41/*‏ والكافية في الجدل: ص/2»447 ولمنهاج فْ ترتيب 
الحجاج: ص/554, والمحصول: ؟/ق/؟/81ه, والإحكام للآمدي: «/8/ا 
ومجموع الفتاوى »557/٠١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/18١4»‏ وفواتح الرحموت: 
5 "» والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/5 2٠١‏ والمسودة: ص/7١51.‏ 

() حكى هذا القول ابن الحاحب؛ ونسبه في فواتح الرحموت: إلى محبي الدين ابن 
عربي. 
راحع: العضد على ابن الحاجحب: 2715/7 وفواتح الرحموت: 505/7, والمحلي على 
جمع الجوامع: 595/15. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح هم 
وقيل: سيان لترجيح كل واحد من وجه”". 
ويقدم ما يقتضي الوجوب على مقتضي النداك الحياطاء "و كذ تقدم 
الكراهة عليه لدفع اللوم”, ويقدم الندب على الإباحة لاشتماله على 
التكليف المورث للثواب. 


وقيل: بالعكس لموافقته الإباحة الأصلية”". 
ويقدم الخبر النائي للحد على المثبت”»: لأن الحدود تدرأ بالشبهات» 


ولأن فيه را وعدم الخرج. 


رم وعلى ذلك يسقطان؛ وهو قول عيسى بن أبان الحنفي, وأبي هاشم المعتزلي» وبعض 
الشافعية كالغزالي» والشيرازي» وبعض المالكية. 
راجحع: المستصفى: 279/1 والمنهاج للباحي: ص/4 255 والمسودة: ص/317) 
ومختصر البعلي: ص/ 17١‏ ونزهة الخاطر: 451/9» وفواتح الرحموت: ؟5/7١5)‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 7559/7. 

(؟) راجحع: المسودة: ص/84*» وتيسير التحرير: ١59/7‏ والمحلي على جمع اللجوامع: 
فيض 

م راجع: تشنيف المسامع: ق(8١/ب).»‏ والغيث الحامع: ق(47١/ب)»‏ وهمع الموامع: 
ص/7١4.‏ 

(؛) واختاره الآمدي؛ والبيضاويء وابن الحاحب» وغيرهم؛ وهو مذهب الجمهور. 
راحع: اللمع: ص/517» والتبصرة: ص/480؛ وا محصول: ١/ق/050/7)‏ والمسودة: 
ص/؟١1*)‏ والإحكام للآمدي: 2517/8 ونهاية السول: 2005/4 وفواتح 
الرحموت: 25١7/٠‏ وإرشاد الفحول: ص/257179 787. 
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وقيل: بالعكس: لأن المثبت له زيادة عله0". 

ويقدم ما يعقل معناه على غيره: لأنه أدعى إلى الانقياد وأفيد". 
ويقدم ما يدل على الوضعي على ما يدل على الحكم التكليفي» لأن 
الوضعي: لا يتوقف على الفهم؛ والتمكن من الفعل. 

وقيل: عكسه. لأن الأحكام التكليفية أكثرء ولأنما مناط الثواب 
والعقاب”". 

قوله: «والموافق دليلاً آخر)». 

أقول: هذا شروع في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية فيقدم الخبر 
لموافقته دليلا آر © , 


)١(‏ واخختاره القاضي عبد الجبارء وأبو يعلى» والغزالي» وابن قدامة» وهناك مذهب ثالث 
بترجيح إثبات الحد. 
راجع: العدة: 414/7 2٠١‏ والتبصرة: ص/480»؛ والمستصفى: 894/7» والروضة: 
ص/١١58»‏ والمسودة: ص/١١”2‏ والعضد على ابن الحاحب: 07١0/5‏ وتيسير 
التحرير: .١537/7‏ 

0) راجع: الإحكام للآمدي: 770/7., ومختصر ابن الحاحب: 2715/95 والبرهان: 
0/7 » وفواتح الرحموت: 5/7 ١5؟؛‏ وتيسير التحرير: .١57/7‏ 

) وقيل: هما سواء. 
راجع الخلاف: مختصر ابن الخاجب: 915/7 والمجلي على جمع الجوامع: ؟7/./ا 
وإرشاد الفحول: ص/2775 والوسيط: ص/25727 وقد رجح الآمدي؛ والمصنف» 
والشوكاني تقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. 

(؛) راحع: البرهان: 21١74/7‏ وأصول السرحسي: 2500/7 والمستصفى: 2297/9 
والمنخول: ص/١247‏ وفتح الغفار: 017/7) والمسودة: ص/١1١27‏ ومختصر البعلي: - 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح /ا/ 
وليس هذا - مع قوله يقدم بكثرة الأدلة - تكرارا"©, لأن ذلك في 
الحكم؛ وهذا في نفس الخبر» وإنما قدم بالموافقة لاعتضاده به. 
وكذا يقدم ما وافق مرسلاء أو قول صحابي. 
أو أهل / ق(9١١/أ‏ من )) المدينة» أو الأكثر لقوة الظن يبهذه 
الأشياء» وإن لم يكن حجة'". 


وقيل: لا يقدم لعدم الحجية» وليس كذلك إذ ليس يلزم من عدم 
الا ستقلال عدم التقوية. 


وقيل: إن كان الصحابي الموافق له مزية يرجح به» وإلا فلاء كزيد”" 


- ص/١17»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/159١2‏ ومختصر ابن الحاحب: 2517/1 
وإرشاد الفحول: ص/775. 

رم جاء في هامش (أ» ب): ,ررد على امحلي». 
وراجع: المحلي على جمع اللجوامع: ؟/١737.‏ 

() راجحع: المنخول: ص/١47»‏ والمستصفى: ؟/897) والإحكام للآمدي: ؟//الاكء 
والمسودة: ص/2517 ومجموع الفتاوى: 235554/1١4‏ والمختصر وشرح العضد عليه: 
51:»: وفواتح الرحموت: ؟١/305,‏ والمختصر للبعلي: ص/١171»‏ وانحلي على 
جمع الجوامع: » وإرشاد الفحول: ص/ 258١‏ وتشنيف المسامع: ق(/17١/ب‏ 
١89 -‏ /|)» والغيث الحامع: ق(48 ١/أ)؛‏ وهمع الموامع: ص/5١41.‏ 

رم هو الصحابي زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني الفرضي 
كاتب الوحي» والمصحفء أسلم قبل مقدم الي وله للمدينة» واستصغره البي وه يوم 
بدر, ونه أحداء وقيل: لم يشهدهاء وشهد الخندق وما بعدها مع رسول الله ون - 
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في الفرائض لقوله [285]": «أفرضكم زيد»”", وقيل: إن كان الموافق 
ا 00 
وقيل: يقدم بأحدهما إذا لم يخالفه معاذ في الحلال والحرام» وزيد في 
الفرائض» وعلي في القضاء لقوله ووُ: «أفرضكم زيدء وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذء وأقضاكم علي». 


- وأعطاه البي يهْ يوم تبوك راية بئ النجار» وقال: القرآن مقدم» كان أكثر أحذا 
للقرآن» كتب الوحي للرسول وه وكتب له المراسلات إلى الناس؛ ثم كتب لأبي 
بكر وعمر في خلافتهماء وهو أحد الثلائة الذين جمعوا المصحف؛ وكان عمرء 
وعثمان يستخلفانه إذا حجاء وكان أعلم الصحابة بالفرائض» ومناقبه كثيرة جداء 
توف بالمدينة سنة (4 «ه) وقيل غير ذلك. 
راحع: الإصابة: 2315/١‏ والاستيعاب: ,551/١‏ وقذيب الأسماء واللغات: 23٠/1‏ 
والخلاصة: ص/23171 وتذكرة الحفاظ: .70/1١‏ 

() سقط من (ب) وأثبت كامشها. ‏ 

(5) روى الإمام أحمد, والترمذي» وابن ماجه عن أنس بن مالك» وقتادة أن رسول الله 
يد قال: «أرحم أميّ بأميّ أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر؛ وأصدقهم حياء 
عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالبء وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن حبل» وأفرضهم زيد بن ثابتء ألا وإن لكل أمة أميناء 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 
من حديث قتادة إلا من هذا الوجحه. 
راحع: مسند أحمد: 2148/7 .581١‏ وسئن ابن ماجه: :54/١‏ وتحفة الأحوذي: 


554-55٠١ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 01 

قال الشافعي: يرجح موافق زيد في الفرائض إن كان له قول فيهاء 
فإن لم يوجد لزيد قول» فيرحح بقول معاذ إن كان له قولء فإن لم يوجد 
له قول» فالموافق على 

قوله: «والإجماع على النص. 

أقول: هذه المسائل في ترجيح الإجماع على النص» وترجيح بعض 
الإجماعات على بعض. 

فيقدم الإجماع على الكتاب» والسنة لكونه في ولأمنه من 
النسخ, والتأويل» والتخصيص. 

وإذا تعارض إجماعان قدم الأسبق» فالأسبق» فيقدم إجماع الصحابة 


على التابعين» والتابعين على تابعيهم الأقرب إلى زمنه يِه فالأقرب. 


(1) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 717:/7؛ وهمع الموامع: ص/5١4»‏ والغيث المامع: 
ق(48: ١/أ).‏ 

رى معصوماً من الخطأء للأدلة الدالة على ذلك» وقد تقدم ذكرها. 
راحع: البرهان: ؟59/7١١2‏ والفقيه» والمتفقه: 25١9/١‏ والمستصفى: )5917/١‏ 
واللمع: ص/١٠7‏ والإحكام للآمدي: 2771/7 ومختصر ابن الحاحب: 2311/7 
4 ومجموع الفتاوى: 2701/15 2737 2378/77 وفواتح الرحموت: 2191/5 
وتيسير التحرير: 2151/7 ومختصر البعلي: ص/187» والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/2157 وانحلي على جمع الجوامع: ؟/7177. 
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ويقدم إجماع وافق فيه العوام على غيره» لأن بعضهم اعتبر موافقة 
العوام”"'» وإن لم يقبل به المصنف هناكء ولا مؤاحذة عليه؛ لأن العوام» 
وإن لم يعتبروا في أصل الإجماع» ولكن ليس كل شيء لا يعتبر أصالة لا 
يعتبر تبعا كما قدمنا”. 

ويقدم الإجماع المنقرض عصره على غيره للاتفاق على حجيته 
بخلاف الثاني. 

وكذا يقدم إجماع لم يسبق بخلاف على المسبوق به للخلاف فيه 
كما تقدم» وقيل: بالعكس» وقيل: هما سواء””". 

ويجب أن يحمل تعارض الإجماعين على ما إذا كانا ظنيين» وأما إذا 
كانا قطعيين» فقدم علم 57 أن لا تعارض بين القطعيات”». قال 
بعضههو”: من قال: بأنه لا تعارض بين الإجماعين» إذا كانا قطعيين» قوله 
ممنوعء. فإن التعارض في نفس الأمر مستحيل سواء كانا ظنيين» أم 
قطعيين» وبحسب الظن ممكن في القطعي وغيره'”. 


(0) جاء في هامش (أ» ب): «رد على الزركشيء وانحلي». 

() قد تقدم عند الكلام على الإجماع. 

افد راخدا الإحكام للآمدي: 2711/9 وامخلي على جمع الجوامع: وتشنيف 
المسامع: ق(79١/أ))‏ والغيث المامع: ق(48 ١/أ))‏ وهمع الموامع: ص/١57.‏ 

(؛) راجحع: المحصول: 7/ق/5.73-507/7., 

(ه) جاء في هامش (أ2 ب): «الز ركشي». 


(0) راحع: تشنيف المسامع: ق(9١/أ).‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 655 


وهذا كلام باطل» لأنا قد قدمنا أن التعارض المنفي بين القطعيات 
هو التعارض / ق(١١١/]‏ من ب) الذي يمكن معه الترجحيح» وذلك 
يتصور في الظن؛ لأنه يقبل الزيادة. 

وأما العلم اليقيئ؛ فلا يتصور معه ذلك لعدم تفاوت مراتب العلم 
به صرح الغزالي في المستصفى”". 

وقد قدمنا نحن تحقيق المسألة في قول المصنف: لا تعارض بين 
القطعي والظئ. 

وإذا تعارض متواتر أن أحدهما من الكتاب» والآخر من السنة» فلا 
ترجيح”''" لعدم إمكانه كما تقدم» بل أحدهما ناسخ قطعاء وإلا لزم 
التاقض في كلام الشارع : 

وقيل: يقدم الكتاب لأنه أشرف. 


- 


وقيل: السنة لقوله تعالى: وو لِتُبَينَ ناي ما مُزْلَ لهم * [النحل: ؛؛] 
وأما إذا اتفقا كالآيتين» أو السنتين» فهما سيّان بلا خلاف7". 


() راحع: المستصفى: 5957/7. 

() وهذا ما صححه إمام الحرمين الجويئ في البرهان: .١1١85/7‏ 
وراجع الخلاف: المنخول: ص/457» والمستصفى: 557/7؛ ومختصر الطوفي: 
ص/187١»؛‏ وفواتح الرحموت: ؟/151» والرد على من أخلد إلى الأرض: ص/57١»‏ 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/157., وامحلي على جمع الجوامع: 2507/7 وتيسير 
التحرير: 1577/9 

( راجع المصادر السابقة. 
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قوله: «رويرجح القياس». 

أقول: هذا باب ترجيح الأقيسة بعضها على بعض فيقدم القياس 
بقوة دليل حكم أصله بأن يكون قطعياء وذلك الآخخر ظنيا”". أو منطوقاء 
ودليل الآخر مفهوما. 

ويقدم القياس بكونه”" / ق(9؟١/‏ ب من أ) على سنن القياس. 
عي يكون فرعه من جحنسيه. 

مثاله: أرش ما دون الموضحة”" ملحق بالموضحة؛ فتتحمله العاقلة» وهذا 
القياس أولى من قياس الحنفية ذلك على غرامات الأموال فلا تنحمله العاقلة. 


م كقوهم في لعان الأخرس: إن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين» فإنه 
أرحح من قياسهم على شهادته؛ تعليلاً بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة» لأن اليمين تصح 
من الأخرس بالإجماع؛ والإجماع قطعي» وأما جواز شهادته ففيه حلاف بين الفقهاءء 
فالجمهور منعوهاء والمالكية أجازوها. 
راحع: المغئي لابن قدامة: 2١50/95‏ ووسائل الإثبات: ص/70١2‏ وتشنيف المسامع: 
ق(89١/ب)؛‏ الغيث المامع: (544١/ب).‏ 

رم آخر الورقة (75١/ب‏ من أ). 

© الموضحة: من وضح يضح من باب وعدء وضوحاً: انكشفء وانحلى» واتضح كذلك» 
ويتعدى بالألف» فيقال: أوضحته؛ وأوضحت الشجة بالرأس: كشفت العظم وأظهرته؛ 
والموضحة هي إحدى جروح الرأس والوجه العشرء ولا قصاص ف شيء من الشحاج 
الاق الموضحة إن كانت عمدا وفيها ين من الإبل: 
راحع: مختار الصحاح: ص/9775؛ والمصباح المنير: 2557/1 وشرح فتح القدير: 
2585-٠‏ والمدونة 209/5 ومغين المحتاج: 750/4. والعدة شرح العمدة: 
ص/أه7ه-" 5٠١‏ ه. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 0 


وإنما قدم لأن الجنس بالجنس أشبهء وشبه الشيء منجذب إليه2". 
وإغما احتاج المصنف إلى تفسيره؛ لأنه قد تقدم أن شرط القياس أن يكون أصله 
على سنن القياس» فنبه على أن معبئ سنن القياس هنا غير الذي سبق. 

قوله: «والقطع بالعلة». 


أقول: مسا ذكره كان ترجيحاً للقياس بالنظر إلى دليل حكم الأصل» 
وهذا بالنظر إلى علته» فيقدم ما كانت علته قطعية على ما كانت علته ظنية» 
وإذا كانت ظنية في القياسين فما كانت عليته أغلب على الظن يقدم. 


وتقدم ما كان مسلكها أقوى على الأضعف كالإجماع والنص”) 
على الآحاد» والظواهر. 


م راحع: المنخول: ص/447» والمستصفى: 2545/7 والمحصول: ؟/ق/51107/7) 
والإحكام للآمدي: 2581١/+‏ ومختصر ابن الحاجب: 2711/7 وتيسير التحرير: 
14 ومختصر الطوفي: ص/185١2‏ ومختصر البعلي: ص/177؛ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2777/7 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١٠23‏ وإرشاد الفحول: 
ص/2787 والوسيط: ص/٠514.‏ 

اختلف ف تقدتم ما ثبتت علته بالإجماع على ما ثبتت بالنص فالبعض قدم الثابتة بالإجماع 
على الثابتة بالنص؛ وقال آخرون بالعكس» وسيأتٍ ذكر الشارح لذلك بعد قليل. 
راحع: البرهان: ؟/1780., والإحكام للآمدي: +/8؟-2584 وفاية السول: 
4» 11هء 16١ه.‏ والمحصول: ”/ق/518-7117/5» ومختصر ابن الحاجب: 
5»#, ومختصر الطوقي: ص/185١؛‏ ومختصر البعلي: ص/١17»‏ وامحلي على جمع 
الجوامع: 2375/7 تيسير التحرير: 817/4؛ وإرشاد الفحول: ص/787. 
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وتعدم ذات أصلين» أو أضول على ذات أصل واحد. 

مثاله: تعليل الشافعي وجوب الضمان بيد المستام» فقال: علته أنه 
أخحذه لحظ نفسه» وشهد له يد الغاضب ويد المستعير من الغاضب. 


وقال أبو حنيفة: إنما يضمنء لأنه أحذه للتملك» ولا شاهد له في 
وقيل: لا ترجح به" وهذا القائل بمنع الترجيح بكثرة الأدلة كما 


وقيل: إن كانت ذاتية تقدم لأنها إلزام بخلاف الحكمية. 


وقيل: بالعكس, لأن الحكم بالحكم أشبه» كما إذا جعل العلة 
الممعصف 0 وتقدم بكومًا أقل أوقينافا لأنها أسلم. 

وقيل: بالعكس”", لأن كثرة الأوصاف يوجب كثرة الشبه 
بالأصل. وتقدم بكوفها تقتضي احتياطاً في الفرض» وإنما قيده بالفرض إذ 


)١(‏ راجع: المسودة: ص/ 1/9 *4١‏ ومختصر الطوي: ص/. 215 و مختصر البعلي: 
ص/177., وانحلي على جمع الجوامع: 2717/7 ومع الموامع: ص/2»571 وفواتح 
الرحموت: 4/9 ؟”ء وتيسير التحرير: 41/4: وأصول السرحسي: 775/7 

(5) راجع: المستصفى : ع4 وتشنيف المسامع: ق(١:١/أى‏ والغيث المامع: 
ق(3ة؛ ١/أ).‏ 


م وقالت الحنفية: هما سواء. 5 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ه56 


لا احتياط في الندب”'"'؛ وتقدم بعمومها في الأصل» كما إذا علل الربا في 
البر بالطعم, فإنه يحري ف قليله وكثيره بخلاف ما إذا علل بالكيل» فإنه 

وتقدم - بالاتفاق - على تعليل أصلهاء لأن المتفق عليه أقوى 
وبكثرة الأصول الموافقة لهاء لشهادة تلك الأصول لها بالصحة”". 

وتقدم موافقة علة أخرى إن جوز التعليل بعلتين. 

وقيل: لا تقدم» وإن حوزنا ذلك إذ لا اعتبار بكثرة الأدلة» وهذا 
فاسد لما تقدم”". 

وما ثبت عليته بالإجماع يقدم على غيره. فإن لم يوجد الإجماع, 
فالنص» سواء كان الإجماع والنص قطعيين» أوظنيين» فإن الإجماع مقدم) 


فإن لم يوجد النص”“» فالإيماء مقدم على سائر الطرق» فإن لم يوجدء 


> راجع: التبصرة: ص/485» واللمع: ص/77» وأصول السرحسي: 2575/7 والجدل 
لابن عقيل: ص/4 23 والمستصفى: 2407/9 وكشف الأسرار: 2٠١5/4‏ ١٠ح‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/155» والبرهان: ؟/21585 والمسودة: ص///اى 
,88١ 389‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟3074/7) وإرشاد الفحول: ص/١781؟.‏ 

.)أ/١ راحع: تشنيف المسامع: ق(0 1 ١/أ)) والغيث الحامع: ق(49‎ )١( 

() راجع: الإحكام للآمدي: ؟/2587 وشرح تنقيح الفصول: ص/477»؛ وكشف 
الأسرار: 2٠١5/4‏ وفتح الغفار: /017) وفواتح الرحموت: 519/7. 

(5) راجع: المحلي وحاشية البناني عليه: 5075/7 وهمع الموامع: ص/477. 

(؛) تقدم ذكر الخلاف ف تقدم العلة الثابتة بالإجماع على الثابتة بالنص: ص/57. 
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فالسبر مقدم على المناسبة لإفادته ظَن العلية) مع إلغاء المعارض بخلااف 
المناسبة إذ لم يلغ فيها المعارض20". 


فإن لم يوجد السبرء فالمناسبة» لأن الشبه أعلاه أدن من أدن 


المناسب» فإن ١‏ يوجد») فالشبه يقدم على الدوران”". 


وقيل: النص يقدم على الإجماع؛ لأنه أصله. 
وقيل: الدوران يقدم على المناسبة» لأنه يفيد الاطراد» والانعكاس 
بخلاف المناسبة9 , 


رم ذكر العلامة شيخ الإسلام الشوكان قولاً آخر بترجيح العلة الثابتة بالمناسبة 
على العلة الثابتة بالسيرء ورجح هذا القولء ثم ذكر قولاً بالتفصيل بأن يقدم 
السبر المقطوع به» ثم المناسبة» ثم السبر المظنون. انظر: إرشاد الفحول: ص/ 
047 
وراحع: الحصول: ؟/ق/1/١11»‏ والإحكام للآمدي: 7584/7؛ والمختصر والعضد 
عليه: 7117/7 وتيسير التحرير: 88/4 والمحلي على جمع الجوامع: ؟/7/0. 

(0) راجع: البرهان: 1155/7 1514 المحصول: 7/ق/25017//5 ١07"؛‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص//477» وفواتح الرحموت: 375/5 وتيسير التحرير: 88/5 ومختصر 
الطوفقي: ص/ ١‏ 9١؛‏ ومختصر البعلي: ص/؟17١.‏ 

م قال الشوكان: ب«رتقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليتها بالسبر» وما 
بعده» وقيل: بالعكس» إرشاد الفحول: ص/787. 
وراجع: ابن الحاجب والعضد عليه: 511/7 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١ 23١1-5١‏ 


وامحلي على جمع الجوامع: ؟378/7. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 5 


ويقدم قياس المعبئ على الدلالة لما تقدم من أن قياس المععئى مشتمل 
على العلة» وقياس الدلالة على لازمها”". 
ويقدم غير المركب على المركبء وإنما قال: إن قيل به» لأنه رحح 
في مباحث / ق(/0١/]أ‏ من ) حكم الأصل أن مركب الأصل؛ 
والوصف لا يقبلان. وعكس الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييين» وإنما قال به 
ورجححه لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه'"' 
ويقدم الوصف الحقيقي”"» لقوته» وعدم توقفه على شيء, ثم إن لم 
يوجدء يقدم العرفي» لأنه متفق عليه» ثم إن لم يوجدء فالشرعيء» لكونه 
مختلفاً فيه» رإ عبر جناك بالحكم الشرعي» لأنه لا تنافي بين كونه حكما 
شرعياء وبين كونه وصفا لحكم آخر شرعي. 
ويقدم الوصف الوجودي على العدمي» كتعليل ربوية السفرجل 
بالطعم؛ فإنه وحوديء لا بكونه غير موزونء أو غير مكيل. 
والبسيط من العدمي مقدم على مركبه للخلاف فيه: ولا منافاة بين 
كون الوصف عدمياًء وكونه حقيقيأ» لأن المراد من العدمي هو العدم 
المضاف كما سبق. 
() راحع: تشنيف المسامع: ق(40١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(49١/ب)»‏ وهمع الموامع: 
1 
؟) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 237377/7 وتشنيف المسامع: ق(10 ١/ب)»‏ والغيث 
المهامع: ق(49 ١/ب)»‏ وهمع الموامع: ا 


راجع: المحصول: 7/ق/456/1»: وشرح تنقيح الفصول: ص/475» والعضد على 
ابن الحاحب: 23371/7 وإرشاد الفحول: 59 
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وتقدم الباعئة على محرد الأمارة لاشتمالها على الحكمة: وعدم 
الاحتلاف ف قبولها". 

وتقدم المطردة المنعكسة على الي لا تنعكسء لأن الأولى أقوى”" 
وكذا تقدم المطردة فقط على المنعكسة فقطء لأن اعتبار الاطراد متفق 
عليه بخلاف الانعكاس. 

وق المتعدية» والقاصرة خحلاف. 


قيل: المتعدية تقدم لأنها بجمع على قبوها'". 
وقيل: القاصرة تقدمء لأن الخطأ فيها أقل» وإليه ذهب الأستاذ”"“. 


وقيل: هما سواءء وهذا عند من لا يرى التعليل بعلتين» وأما من 
يرى ذلك» فالجمهور على تقدتم المتعدية) وعندي أنه يحب القول بكذاء 
لأنه لم يخالف فيها أحد ممن يقول بالقياس؛ ولا مرجح أقوى من هذا. 


راحع: المحصول: ؟/ق/55/5ه, والإحكام للآمدي: 25875-5/85/7 وشرح تنقيح 
الفصول: /47»؛ والمختصرء والعضد عليه: 2811/1 وفواتح الرحموت: ؟/358) 
وتيسير التحرير: 88/4» وإرشاد الفحول: ص/١7181.‏ 

() راحع: أصول السرحسي: 2351/7 والبرهان: 21570/7 والمستصفى: 4015/1» 
والمنخول: ص/ه44» والمسودة: ص/8/ا”» 2584 ومختصر الطوفي: ص/50١2‏ 
ومختصر البعلي: ص/1775» والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١1١7.‏ 

وهو قول القاضي أبي يعلى؛ وأبي الخطاب؛ وغيرها. 

(؛) بناء على أنهما علة صحيحة» ورجحة الغزالي في المستصفى. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 18 
وإذا كانت إحدى العلتين كثيرة الفرو ع» والأخرى أقل نقل 
املصنئف قولين» وم يرجح)» وهذا النلااف مثل الخلااف قُُ المتعدية. 
والقاصرة» فمن قدم المتعدية قدم كثيرة الفرو ع» ومن عكس هناك فكذا 
هناء لكن قول التساوي هنا ساقط2". 
قوله: «ويقدم الأعرف من الحدود». 


أقول: لما فرغ من وججحوه الترجيح قُُ الأدلة حتم الباب بالترجيح 2 
الحدود قال: الحدود السمعية) أي: الشرعية» وإنما قيد بالسمعية احترازاً 
من العقلية© إذ ليست مقصودة هناء بل المراد حدود الأحكام. 


فالأعرف منها يقدم على الأخفى» لكونه أفضى إلى المقصودء 
وبالذات على العرضيء لأنه إما يفيد الكنه كما في الحد التام أو الاطلاع 
على الجزء الأخص كما في الحد الناقصء» والعرضي خال عنهما”". 


)١(‏ واختاره الفخر إجماعيلء والغزالي في المدخول» وغيرهما لتساويهماء فيما ينفردان 
به. 
راجع: أصول السرحسي: 2555/7 واللمع: ص/57» والبرهان: 2١575/7‏ وشفاء 
الغليل: ص/577» والمستصفى: 2405/7 46805 والمنخول: ص/5 4»؛ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/475» وكشف الأسرار: 2٠١7/4‏ والمسودة: ص/17/8”ء 
والمحصول: ؟7/ق/575/7. ومختصر ابن الحاجب: 511//7. 

م الحد العقلي: قول دال على ماهية الشيء. راجع: التعريفات: ص/87. 

م راجع: الإحكام للآمدي: 275/9 والعضد على ابن الحاحب: 2919/7 وانحلي 
على جمع الجوامع: 779/7 وإرشاد الفحول: ص/784. 
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وما قيل”": لأن الأول يفيد الكنه؟ قصور من قائله» لأن عبارة 
المصنف أعم من الحد التام. 

وما :ذل عله خطائقه يقد علن عن ول الترافا» أو اتضواء:وسد كا سبق 
على جواز” / ق(١١١/ب‏ من ب) استعمال الألفاظ الدالة بالالتزام ف 
الحدود وقد منعه الجمهور. 

وكذا استعمال المشترك» والمحاز إلا إذا اشتهر المحاز بحيث لا يتبادر 
.ف )4١‏ 
غيره '. 
ويقدم أعم التعريفين على الأخص.ء لكثرة الفائدة» باشتماله على 
الزيادة. 

وقهل: يرجح الأخص» لأنه متفق عليه» لأن القائل بالأعم قائل 
بالأخص من غير عكس”. 

وما وافق من الحدين المععئى الشرعيء أو اللغوي يقدم على ما 
خحالفهماء لأن المخالفة إنما تكون بالنقل عنهماء والأصل خحلافه. 


(0) جاء في هامش 3 ب): «الز ركشي» واحلي». 

() راجحع: تشنيف المسامع: ق(51 ١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 1/9/7؟. 

رم آخر الورقة (١١١/ب‏ من ب). 

(؛) راجحع: تشنيف المسامع: ق(١5‏ ١/أ))‏ والغيث المامع: ق(١5١/أ),‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 7079/7 وهمع الموامع: ص/5 537 . 

رمم راجع: الإحكام للآمدي: 2797/7 ومختصر ابن الحاحب: 2519/75 وإرشاد 
الفحول: ص/785. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ١١١‏ 


ويرجح أحدهما برجححان طريق اكتسابه بأن يكون طريق أحدهها 
قطعيا والآخر ظنياء وإعا كان كذلك, لأن الحدود السمعية مأحوذة من 
النقل» وقد علمت أن طرق النقل قابلة للقوة والضعف. 

قال: والمرجحات9؟ / ق(١١/‏ ب من أي لا تنحصر» نبه بذلك 
عند ختم الباب لثلا يتوهم الحصر”". 

وقد تقدم في أثناء الأبحاث بعضء منها تقديم امحاز على المشترك» 
والمعئ الشرعي على العرثي» والعرثي على اللغوي» وتقديم بعض مسالك 
العلة على بعض» وغير ذلك27, 


تنخ نز نا 


رح آحر الورقة (70١/ب‏ من أ). 

() راجع: الإحكام للآمدي: */2594 وشرح العضد: 25١9/7‏ وإرشاد الفحول: 
ص/185. 

رم قال البعلي: «وتفاصيل الترحيح كثيرة» فالضابط فيه: أنه م اقترن بأحد الطرفين أمر 
نقلي» أو اصطلاحي عام أو خاصء أو قرينة عقلية» أو لفظية» أو حالية» أو أفاد 
ذلك زيادة ظن رجح به مختصر البعلي: ص/177.. 
وراحع: مختصر الطوفي: ص/١15.‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١١27‏ وإرشاد 
الفحول: ص/785. 


الكتاب السابع 


ف الاجتهاد والتقليد 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد : ه.١‏ 


الكتاب السابع 
ف الاجتهاد 


قوله: «الكتاب السابع في الاجتهاد». 

أقول: هذا آخر الأبواب» ولا يخفى وجه تأخيره عن سائر المباحث. 

والاحتهاد - لغة -: من الجهدء وهو الطاقة» وبذل الوسع”". 

واصطلاحا: ما ذكر وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن 
بحكم شرعي' ". 

ومعئ الاستفراغ: بذل الطاقة بحيث لا يمكن المزيد» فهو يمنزلة 
ابحنس. 


21١5/1١ وأساس البلاغة: ص/44١؛ والصباح المنير:‎ »4810//١ راجع: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
.785/١ والقاموس امحيط:‎ 

(؟) راجع تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع احتلاف العبارات فيه: الإحكام لابن حزم 
0١‏ /50١هء‏ والحدود للباحي: ص/54. والمستصفى: 9/.ه9. 4ول 
والمحصول: ؟/ق/”//اء 2356 والإحكام للآمدي: 27١4/7‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/9 217 وكشف الأسرار: 2١5/5‏ والمعتمد: 2531/5 ومجموع الفتاوى: 2587/٠١‏ 
وفتح الغفار: 2514/7 وفواتح الرحموت: 2357/75 ومختصر الطوفي: ص/+23107 
ومختصر البعلي: ص/2177 وأصول مذهب أحمد: ص/555, والمدخل إلى مذهب 
أحمد: ص/2175» وإرشاد الحو ل: ص/١5١.‏ 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقولنا: الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه'©. 

وقولنا: لتحصيل الظن يخرج القطعيات إذ لا احتهاد فيها. 

وقولنا: الحكم الشرعي يخرج ما ليس بحكم شرعي كبذل الوسع 
[لطلب]” غيره من الأحكام. 

والمصنف وإن لم يصرح بالحكم الشرعي لكنه أراده؛ وإنما اكتفى 
عن ذكره بلفظ الفقيه» لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية؛ لا يقال: 
الفقيه قد بذل الوسع في استخراج الأحكام اللغوية مثلاً فلا يدل ذكره 
على الحكم الشرعي» لأننا نقول: أراد الفقيه من حيث إنه فقيه 
واستخراجه لسائر الأحكام ليس من تلك الحيثية. 

قوله: رروامحتهد الفقيه». 

أقول: يريد أنه قد علم من التعريف ركنا الاجتهاد» وهما المحتهد, 
والمحتهد فيه وهما الفقيه» والحكم الشرعي»: فأحذ في بيان شروط الفقيه» 
فقال: هو البالغ» أي: الواصل حد التكليف. 


المراد بالفقيه - عند الأصوليين - المحتهد هناء وأما إطلاقه على من يحفظ الفروع 
الفقهية» فهو اصطلاح عند غيرهم. 
راحع: صفة الفقوى: ص/4 2١‏ ومناهج العقول: 2577/9 وفواتح الرحموت: 
5/:»: وتيسير التحرير: 1794/4) والمحلي على جمع اللجوامع: 587/7: وأصول 
مذهب أحمد: ص/577» وإرشاد الفحول: ص/750. 

سقط من (أ) وأثبت هامشها. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد /ا6٠‏ 

العاقل: وفسره. بأنه ذو ملكة» وهي الهيئة الراسخة» كما سبق في 
تعريف الفقه يدرك بتلك المعلوم ما من شأنه أن يعلم وإلا فالعلم بالمعلوم 
محال» فالعقل على هذا هو تلك الملكة. 

وقيل: هونفس العلم» وقد نقل عن الشيخ الأشعري. 

وقيل: هو الضروري منه. 

وقيل: نور في بدن الإنسان مثله مثل الشمس في ملكوت الأرض. 
والحق: أنه مغاير للعلم» وهو قوة يدرك بما المغيبات» كما يدرك بالبصر 
المشاهدات؛ وإطلاقه على العلم تسامح» أو أريد به مصدر عقل يعقل 
عقلا”": فإنه معي العلم» والإدراك» وليس الكلام فيه» بل الكلام في تلك 
القوة المودعة الي لا تنفك عن الإنسان نوماًء ولا يقظة. 

وشرطه: أن يكون فقيه النفس”", أي: شديد التيقظ» والفطنة» فإن 


الاستنباط بدونه بعيد جداء إذ لا رتبة بعد النبوة وراء هذه الرتبة. 


م راجع الخلاف ف تعريف العقل: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ص/١6٠١2‏ 
ومعالم أصول الدين: ص/77-77؛ والمواقف للإيحي: ص/40 2١45-١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(١541١/ب)»‏ والغيث الجامع: ق(١ه١/ب))»‏ ومع ال موامع: ص/175- 
5 ومحلي على جمع الجوامع: ؟/587. 

) راجع شروط المحتهد: الرسالة للشافعي: ص/5.054» والمستصفى: 250٠./7‏ والمحصول: 
٠٠/3] ١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/477» وكشف الأسرار: 2١0/4‏ وحاشية 
السعد على ابن الحاحب: 2550/7 وفتح الغفار: 5/7 » والموافقات: 517/4 - 


فال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وإن كان منكرا للقياس» فإنه لا يسلب ذلك عنه اسم الفقه هذا ما 
اختاره بعض الفقهاء. 

والحق: ما انختاره القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين'”" أنهم لا يعدون 
فقهاء» لأنهم منكرون ركناً من أركان الشريعة. 

وفرق بعضهم بين القياس الحلي» والخفي» وقال: منكر الحلي منه لا 
يسمى فقيهاً بخلاف الخفي. 

ويكون عارفاً بالدليل العقلي» معناه - على ما ذكره الغزالي والإماه”© - 
هو أن يعلم البراءة الأصلية؛ وأا مكلفون به إلى أن [برد]”" ناقل عن تلك 
البراءة من نصء أو إجماع؛ أو غيرهما. 

ويكون متوسطا في اللغة» لأن أدلة الشرع من الكتاب» والسنة 
عربيان» فلا يمكن الاستدلال بمما إلا بعد معرفة اللغة» وعلم العربية من 
النحوء والصرف / ق(١1١/‏ أ من أ) لأن إفادة المعى بدوفهما مستحيل 


- وصفة الفتوى: ص/5٠»2‏ وفواتح الرحموت: 2551/1 وتيسير التحرير: 180/4»؛ 
ومختصر الطوفي: ص/177؛ ومختصر البعلي: ص/2155 والرد على من أخلد إلى 
الأرض: ص/7١١»‏ والمقنع 517/54 25 والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/ 2١18١‏ وإرشاد 
الفحول: ص/0. 256 والوسيط: ص/585. 

رم راجع: البرهان: 2157/7 وما بعدها. والمعتمد: ؟/161-./58. 

راجع: المستصفى: 551/7 والمحصول: ؟/ق/54/5. 


م في (أ» ب): «ورد». 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ل 
وأما معرفة الأصول - يريد به أصول الفقه - وهو عندي ليس بشرط إذ 
الشافعي كان محتهداًء ولم يكن هناك هذا العلم مدوناً. 

ولو أدرج البلاغة في العربية كان أولى» مع أنما ليست شرطا في 
امحتهد أيضأًء لأن جمهور المحتهدين كانوا متبحرين في الاجتهاد» مع أنه لم 
يكن هناك هذا مدوناء بل كونه ذا طبع مستقيم كاف. 

وشرطه: أن يكون عارفاً من الكتاب؛ والسنة با يتعلق بالأحكام 
وليس يلزمه حفظ المتون”", 

قيل: الآيات امحتاج إليها خمس مئة. 

وكذلك يعرف من السنة ما يتعلق بالأحكام. 


قال والد المصنف: ليس امجتهد من له الدرحة الوسطى» بل من له 
ملكة في العلوم المذكورة» ويكون محيطاً بمعظم قواعد الشرع بحيث يحصل 


له قوة يدرك يما مقاصد الشارع»”". 


وهذا مأحوذ من كلام الإمام الغزالي. 


)١(‏ يعن أنه لا يشترط في المحتهد حفظ ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسئة حيث 
أمكنه استحضار ذلك عند إرادة الاحتجاج به. 
راحع: المحصول: ؟/ق/7/7*, والإحكام للآمدي: 7١5/7‏ وكشف الأسرار: 2١5/4‏ 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١٠18١.,‏ وإرشاد الفحول: ص/50؟. 

(0) راحع: تشنيف المسامع: ق(41١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(١5١/)).‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 781/5 وهمع الموامع: ص/575. 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قال - في المستصفى -: برأحد الشرطين ف المحتهد أن يكون محيطا 
,عمدارك الشرع متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيهاء وتقدم ما يجب تقديهم”". 
ذإن قولهة نيك فعناه: ذن :طلكة لذدقر الكعد والزة والفبولة 


ومن شروط الاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع» لكن ليس لكونه 
بجتهداًء بل لكون اجتهاده سالماء إذ الاجتهاد الواقع على خلاف الإجماع 
السابق / ق(١5١/‏ أ من ب) ونقله عن والده» وليس له ذلك خاصة» بل 
هو ظاهر كلام الإمام» والغزاليى”". 

قال الإمام في المحصول: «ينبغي أن يكون عالما ممواقع الإجماع» حىّ 
لا يفى بخلافم ”". 
والإفتاء: هو إيقاع الاجتهاد الذي قاله والده. 


ومن شروط الإيقاع على الوجه الصحيح معرفة الناسخ والمنسوخ 
لعلا يفي بالمنسو 02). 

وركذا أسباب النزولء لأنه يفيد قوة في فهم المراد» ويبعث على 
النظر في الأحكام. 


(ح راحع: المستصفى: 750/7. 

() راجع: المستصفى: 551/7. 

0 راجحع: المحصول: ؟7/ق/514/5. وانظر: مختصر الطوفي: ص/4 217 ونزهة الخاطر: 
١ه‏ .؛. وامخلي على جمع الجوامع: 2784/5 وإرشاد الفحول: ص/51؟. 

(؛) راجحع: المستصفى: 2561/7 وتيسير التحرير: .١1837/14‏ 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١١١‏ 


وكذا العلم بشرط المتواتر» والآحاد» وامتياز الصحيح من الضعيف» 
ومعرفة الرواة ليعلم المقبول من المردود””» ويعول في ذلك على قول أئمة 
الحديث كالإمام أحمد, والبخاري» ومسلمء والدارقطين”"؛ وأبي داود لأن 
في زمننا يتعذر الوقوف على حاهم إلا بالواسطة» والمذكورون أولى من 
يقلد. 


قوله: ررولا يشترط علم الكلام». 
أقول: يريد ليس من شرط المحتهد في نفسه. ولا في إيقاع الاجتهاد 
معرفة علم الكلام» وهذا مأحوذ من كلام الغزالي'"» وهومبن على جواز 


() راحع: المحصول: ؟/ق//2*0 ه”2 وكشف الأسرار: 2١5/4‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/4*17» 498» والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/80١2181-1‏ وانحلي 
على جمع الجوامع: 78854/7؛ ومختصر الطوقي: ص/174. 

( وهو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسين البغدادي الدارقطن الإمام الحافظ 
الكبير شيخ الإسلام حافظ الزمان إليه النهاية في معرفة الحديث» وعلومه؛ وكان 
يدعى فيه أمير المؤمنين» وكان إماماً في القراءات والنحوء انتهى إليه علم الأثر 
والمعرفة بالعلل» وأسماء الرحال مع الصدق والثقة» وحسن الاعتقاد» وله مصنفات 
كثيرة منها: السنن» والعلل والأفراد» والمختلف والموتلف» والمعرفة .عمذاهب الفقهاء, 
والمعرفة بالأدب والشعر» وتوفي سنة (7426ه)» وقيل غير ذلك. 
راحع: تأريخ بغداد: 2734/17 وفيات الأعيان: »4559/١‏ وطبقات القراء: »554/١‏ وطبقات 
السبكي الكبرى: 457/7» وتذكرة الحفاظ: 491/7» وطبقات الحفاظ: ص/797. 

م قال الغزالي: «رفأما الكلام؛ وتفاريع الفقه» فلا حاجة إليهما... نعم إنما يتحصل منصب 
الاحتهاد في زماننا .عمارسته» فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان» ولم يكن 
الطريق في زمن الصحابة ذلك» المستصفى: ؟/561. - 


؟ ١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


التقليد في العقائد» وليس هذا بصحيح. وكذا لا يشترط معرفة الفروع 
الفقهية. 

وقيل: يشترطء والمراد يما المسائل الفرعية الي استخرجها غيره» فلا 
دور كما توهه”". 

وفائدة الاشتراط” زيادة البصيرة» والإحاطة بما أجمع عليه. 


وكذ الذكورة» والحرية» لأن الحكم على النساء بنقصان العقل9) 
باعتبار الغالب. 


وأما الحرية فلأن ملاك الأمر هو العلم؛ ورمما يخص الله عبدا مملوكا 
بفطنة وقادّة يجمع مع خدمة السيد العلوم الي بما يحصل الاجتهاد. ولا 


- وراجع: الإحكام للآمدي: “/ه١٠,‏ والمحصول: ”/ق//2“7 وصفة الفتوى: 
ص/15١؛‏ والمجموع للنووي: 271/١‏ وكشف الأسرار: 15/4؛ والمدخل إلى مذهب 
أحمد: ص/187١»‏ وإرشاد الفحول: ص/7؟75. 

)١(‏ جاء في هامش أ ب): «الز ركشي». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(47١/ب)‏ حيث قال: ,فلو شرط فيه لزم الدور». 

)١(‏ والذي شرطه هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييين قال الزركشي: «ولعله أراد ممارسته 
وإليه مال الغزالي» ثم ذكر كلامه المذكور سابقاً. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(47١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(51١/ب).,‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: 784/7, 886,؛ وهمع الموامع: ص//5717 -4758. 

© يشير إلى حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه عن النبي يِدٌ قال: «أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟ قلنا: بلى قال: فذلك من نقصان عقلها». 
راحع: صحيح البخاري: 27١5/7‏ وسئن ابن ماحه: 4417/7 . 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١“‏ 
ترد الشهادة» والقضاءء لأن أمرهما مببئ على الاحتياط» وكذا لا تشترط 
العدالة فيما يرجع إلى الاجتهاد. 

قال الغزالي: العدالة شرط للاعتماد عليه لا للاجتهاد”". 


ويبجحب البحث عن المعارضء» فينظر في العام هل له مخصص» أم لو؟ 
وف المطلق هل له مقيد, أم لا؟ وفي النص هل له ناسخ؟ 

وإذا وحد" / ق(١8١/‏ ب من أ) في كلام الشارع لفظاً صريحا 
للاستنباط ينظر هل معه قرينة صارفة؛ أم لا؟ 


وينبغي أن يكون هذا على الوجه الأولى» والأليق» وإلا قد مدق أن 
الامتدلال بالقام قل النضث عن الحم هو المغار عندنا: 


ثم لفظ المختهد يطلق على معنيين آخرين. 


(0 راحع: المستصفى: 750/7 وهذه الشروط الآنفة الذكر في حت المحتهد المطلق الذي 
يفي في جميع أبواب الشرع ها يؤديه إليه احتهاده؛ لأنه سيأ ذكر إطلاق آخر على 
امحتهد بعد قليل» والمجتهد المطلق مفقود الآن كذا قاله العلماء. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(47١/ب))‏ والغيث الجامع: ق(١5١/أ»‏ وهمع الموامع: 
ص/471. ْ 

() آخر الورقة (١51١/ب‏ من أ). 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(47١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(45 ١‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 785/7؛ وهمع الموامع: ص/47/8. 


١1‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أحدهما: المحتهد ف المذهب, وهو من التزم مذهب بحتهدء وحذق 
فيه» وأتقن أصول ذلك الإمام» ونصوصه» وأحاط إحاطة تامة .كمجتهداته, 
فإذا وجد نص إمامه يمشي عليه, فإن لم يجد نرج على تلك الأصول. 

ودُونَ هذا المحتهد في الفتياء وهو المتبحر في مذهب إمامه بحيث 
يقدر على ترجيح أحد قولي إمامه» ولكن لا يقدر على التخريج'". 

قوله: «والصحيح جواز تحزؤ الاجتهاد». 

أقول: قد احتلف في تحزؤ الاجتهاد. 


وهو أن ينال شخص رتبة الاجتهاد في باب من الأبواب» كالفرائض 
مثلاء ومسألة واحدة من المسائل؛ بأن يحصل من العلوم المحتاج إليها في ذلك 
الباب» أو في تلك المسألة". 


رم لمحتهد في المذهب له أربع جالات منها ما ذكره الشارح هنا وسيأتيٍ في: ص/537١1-‏ 
١5‏ من هذا الكتاب ذكر حالات أخرى مع الإحالة إلى المراجع. 

(0) وهو مذهب الجمهورء واخحتاره الغزالي» وابن دقيق العيد؛ والأمدي؛ وابن الحاحب» 
والكمال بن الحمام؛ وبه قالت المعتزلة» وقيل: لا يتجزأء وهو منقول عن الإمام أبي 
حنيفة؛ واختاره الشوكاني» وقيل: يتجزأ في باب لا في مسألة» وقيل: ف الفرائض لا 
ف غيرها. 
راجحع الخلاف ف هذه المسألة: المعتمد: 2555/7 والمستصفى: 57 8, والإحكام 
للآمدي: ,3١5/‏ والمحصول: ؟/ق/2”20/8 وشرح تنقيح الفصول: ص/178)» 
وكشف الأسرار: 217/5 وفتح الغفار: 2737/7 ومختصر ابن الحاجحب: 259/7 
والموافقات 58/15» وبمجموع الفتاوى: )5١١ 7١4/٠١‏ ومختصر البعلي: - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١‏ 

اختار المصنف جوازه لصدق حد امجتهد عليه في ذلك القدر. وليس 
من لوازم الاجتهاد الإحاطة بجميع المآخحذ, ولا هو مأحوذ في تعريفه”". 

والأسعدلال نما ثالكا علق أرين:نوالة«فتال كسك 
وثلاثين -: لا أدري» ليس بتام» لأن المراد بالعلم بتلك المآحذ هو الملكة 
ال يمكنه - بعد التوجه؛ وارتفاع الموانع - تحصيل المقصود بما. 

ولا نسلم أن مالكاً لم يكن بتلك المثابة؛ بل أعلى كعباً من ذلك. 

قيل: إن لم يكن محيطا بالمآخذ فكل ما قدر جهله به يمكن أن 
يكون متعلقا بتلك المسألة» فكيف يحكم بدونه؟. 

الجواب: أن ذلك لا يقدح في غلبة ظنه بأن كل ما يتعلق بالمسألة 
حاصل عنده”". 


قوله: «روجواز الاجتهاد للبي وَيِمْ). 


- ص/154١2‏ ومختصر الطوقي: ص/74١2‏ وفواتح الرحموت: 754/7 وصفة الفتوى: 
ص/4 27 وتيسير التحرير: 2187/4 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/87١2‏ وإرشاد 
الفحول: ص/: 5؟. 

(1) يعن أنه يكفي معرفة المحتهد جميع مآحذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد 
يما لا أن يعلم جميع مآخذ الأحكام في غير المسألة المحتهد فيها. 
راحع: العضد على ابن الحاحب: 2550/75 وفواتح الرحموت: 25514/7 وتيسير 
التحرير: 185/4. 

( راجع: الإحكام للآمدي: 238١5-5٠.5/*‏ ومختصر ابن الحاحب: 7150/7. 


كل١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: احتلف في جواز الاجتهاد له كل ووقوعه؛ قيل: لا يجوز 
مطلقاء وقيل: يجوز في الآراء» والحروب”"» المختار الوقوع مطلقا"". 


رم اختلف في جواز الاجتهاد للني يد فيما لا نص فيه على مذاهب: 
أحدها: وبه قال الأكثرون» وهو الصحيح جوازهء وحكي عن الشافعي؛ وأحمد 
ومالك» وأبي يوسفء والقاضي عبد الحبار وأبي الحسين البصري» واختاره الغزالي) 
والرازي» والآمدي والبيضاوي» وابن الحاحبء؛ والمصنئف وهو مذهب الحنفية. 
بشرط أن يكون الاحتهاد بعد انتظار الوحي» واليأس من نزوله. 
الثاني: وبه قال أبو علي الحبائي» وأبو هاشم الحبائي» وابن حزم وغيرهم؛ فمن منع 
القياس أصلاً منع الاجتهاد على الرسول وَل عقلاً. وشرعاء وقال به بعض الأشعرية. 
الثالث: يجوز في الآراء والحروب دون غيرهماء وقد حكى الإجماع على جواز 
اجتهاده ف الأمور الدنيوية سليم الرازي» وابن حزم؛ وغيرهما. 
راجع: الإحكام لابن حزم: 2599/5 *8.0» والبرهان: ؟555/1١2‏ وأصول 
السرحسي: 2.41/١‏ ولمعتمد: 2٠١/١‏ واللمع: ص/2375 والتبصرة: ص/١57)‏ 
والمستصفى: 50/7 205 والمنخول: ص/458» والمحصول: ؟/ق/5/7. -١4‏ 
9 والإحكام للآمدي: /707» وشرح تنقيح الفصول: ص/477» والمسودة: 
ص/”. ه-8.ه2 ومختصر البعلي: ص/4 2١5‏ ومختصر الطوفي: ص/ه21075 وفواتح 
الرحموت: 357/7؛ وعختصر ابن الحاجب: 27341/7 وإرشاد الفحول: ص/55١.‏ 
() وعلى القول بحوازه ففي وقوعه مذاهب: 
الأول: الوقوع؛ وهو ظاهر كلام الرازي ومن تبعه؛ واحتاره الآمدي» وابن الحاحب. 
الثاني: عدم الوقوع وقال به أكثر المتكلمين» وبعض الشافعية. 
الثالث: القول بالوقف لتعارض الأدلة» ونسبه الرازي إلى المحققين. 
الرابع: الجواز» والوقوع ف الآراء» والحروبء والمنع في غيرهما جمعاً بين الأدلة. ‏ - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١١١/‏ 


لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت . 


لما سققت المدي»7) 


وقوله تعالى: َعَم أسّهُ عندك لِمَ 006 نت لمر 46 [التوبة: ؟4]ء «ل9 ما 


و8 


كا لني أن ون له أن سر 46 [الأنفال: "]» عوتب على الإذن للمنافقين 


بعد استعذافه”". 


وأحذ الفداء من الأسرى يوم بدر”"» ولا يعاتب إلا على ما لم يكن 


٠. لوحي‎ 


- راحجع: التبصرة: ص/571؛ والمستصفى: 555/7, والمحصول: ١/ق/9/7, 2١4‏ والإحكام 
للآمدي: .7١5/‏ ومخقتصر ابن الحاجحب: 2741/7 والمسودة: ص/5 . ه. والمحلي على جمع 
الجوامع: 271/7 وتيسير التحرير: 2185/4 وإرشاد الفحول: ص/07. 

الحديث رواء البخاري» ومسلم والشافعي عن حابر مرفوعا ورواه أبو داود عن 
عائشة مرفوعاًء ورواه أحمد عن ابن عباس مرفوعاً. ش 
راجع: صحيح البخاري: 2158-171/7 وصحيح مشلم: 234-11/4 ومسند 
أحمد: 2555/١‏ وشرح النووي على مسلم: 8/ه5١»‏ وسنن أبي داود: 24١4/١‏ 
وبدائع المنن: )*01/١‏ وتلخيص الحبير: 751/7. 

قال محاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله يقد فإن أذن لكم 
فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: 48 حَقٌ حي ييَبَيَنَ ألكح ألْزِت 
صَدَهُوأ #: [التوبة: 6]» وكان ذلك في غزوة تبوك. 
راجع: تفسير ابن كثير: 2751/7 وفتح القدير: 56/7+-5517, 

دم روى مسلمء وأحمدء وأبو داود؛ والترمذي عن ابن عباس» وأنس أن رسول الله و 
استشار في أسرى بدرء فأشار ابو بكر بالفداء» وعمر بالقتل» فجاء عمر من الغدء - 


١10‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قالوا: <ق وما نلق عن الحو (5) إن هُوَ إِلّا و يون 46 [النحم: ؟-؛] 
صريح في نفي الاجتهاد. ظ 

قلنا: [إذا]9" أذن له في الاجتهاد» فهو بالوحي. 

قالوا: لو أجاز له الاجتهاد لجاز مخالفته» لأن امجتهد فيه في معرض 
الظنون» وما لا قطع فيه يجوز مخالفته. 

الجواب: المنع من جواز المخالفة مطلقاء كما إذا انعقد الإجماع على 
امحتهد فيه» فإنه لا يجوز مخالفته» فكذا اجتهاده من باب الأولى. 

قالوا: لوجاز له الاحتهاد لما توقف ف حادثة. 

الجواب: جواز الاجتهاد له مشروط بعدم النص. 

قالوا: يقدر على اليقين» فلا يجوز له العمل بالظن. 

الجواب: منع قدرته على اليقين ف الحال» وبعده لا اجتهاد» مع أن 
العمل بالظن جائز» مع القدرة على اليقين» للحواز التحري في الأواني» وإن 
كان على جانب”" البحر. 


- وها يبكيان» وقال صَلهٌ: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء» أو كما 
قال صي. 
راحع: صحيح مسلم وعليه شرح النووي: )41-85/١17‏ ومسند أحمد: «/5159) 
وسنن أبي داود: 2055/7 وتحفة الأحوذي: 7/0/ا؟. 

في (أ): «رإذ» والمثبت من (ب). 

( هذا الخلاف السابق بالنسبة في فتواه يَلفِي أما الأقضية فيجوز له الاحتهاد فيها بالإجماع. 
راجع: ا محصول: ”/ق/77/7؛ وفاية السول: 5757/4) وهمع الموامع: ص/4375. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد 1.8 
وإذا وقع منه / ق(7١/‏ أ من أ) الاجتهاد. 


فالصواب: أنه لا يبخطىئ 5 الاجتهاد”' لأنه معصوم مؤيد من 
عند الله» ما نطق به وحي» فكيف يكون خطأ؟ 


ويرد الإشكال على ما استدلوا به من قوله تعالى: هِعَمَا أ 
عنلت [السعوبة: ©؛]» وقوله: 2 مكار تي أن ب ل سر 
[الأنفال: 5107]ء لأن العتاب لا يكون إلا على [مخالفة ما يجب اللهم] 229729 
/ق(١؟١/‏ ب من ب إلا أن يقال"): ما وقع عليه العتاب أمور تتعلق 
به» لا دخل للتشريع فيهاء والكلام فيه» فيجمع بين الكلامين. 


واختاره الحليمي» والرازي» والبيضاوي؛ والمصنف» وبه قالت الشيعة» وغيرهم؛ 
وقيل: يقع منه» ولكن لا يقر عليه, واختاره الآمدي» ونقله عن أكثر أصحاب 
الشافعي» والحنابلة» وأصحاب الحديث» ورجحه ابن الحاجب. 
راحع: اللمع: ص//» وأصول السر خحسي: هق والتبصرة: ص/غ 259 
والإحكام لابن حزم: 2705/75 والمستصفى: ؟/هه#, والمحصول: ؟/ق//257 
والإحكام للآمدي: 2711/7 ومختصر ابن الحاحب: 2307/7 والمسودة: ص5٠‏ ه» 
وفواتح الرحموت: 277/7 وتيسير التحرير: 2١50/14‏ ومناهج العقول: 2575/7 
ومختصر البعلي: ص/4 15. والمحلي على جمع الجوامع: ؟//27817 وفاية السول: 5117/1. 

(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأئبت يهامشها. 

آخخر الورقة (١7١/ب‏ من ب) وجاء ف فمايتها على الهامش: (بلغ مقابلة على أصله). 

(؛) حاء في بداية الورقة (7١١/أ‏ من ب) على الحامش: (الرابع عشر) يع اللنزء بتجزئة 


الناسخ., 


يل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: «وأن الااجتهاد حائن). 
أقول: قد احتلف في جواز الاجتهاد في زمنه يَك. 
قيل: لا يجوز لإمكان الاطلاع على الحكم منه”". 


وقيل: جائز بإذنه» قيل: صريحاء وقيل: ولو سكوتا عن المنع بعد 
العلم به. 


وقيل: جائز للبعيد عنه للضرورة» ودفع الجر ج0". 
وقيل: للولاة خاصة لكثرة مباشرقهم الأحكام؛ فاحتياجهم” أوفر 
ثم القائلون بالموازء منهم منع الوقوع مطلقاً. 


وقيل: لم يقع من الحاضرء وقيل: بالوقف. 


)١(‏ وهو قول أبي علي الحبائي» وأبي هاشم؛ وبعض الشافعية؛ وأبي الخطاب من الحنابلة. 
راجع: المعتمد: 2517-11١17/5‏ والبرهان: »١857/7٠‏ واللمع: ص/ 270 والتبصرة: 
ص/5١5؛‏ والمستصفى: 514/7 27؛ والمسودة: ص/١١51؛‏ ومختصر البعلي: ص/515١.‏ 

(0) راحع: المحصول: 257/9/3/7 2707 ومختصر الطوفي: ص/1750١»‏ وفواتح الرحموت: 
5 *» وإرشاد الفحول: ص/55؟. 

0 وأيده الغزالي في المنخول؛ والجويئي. 

راجع: البرهان: 17907/7» والمنخول: ص/458» والنخلي على جمع الجوامع: 

87 *» وتيسير التحرير: .١917/4‏ 

(4) راجع: تشنيف المسامع: ق(475 ١/أ))‏ والغيث المامع: ق(517١/ب))‏ وهمع الجوامع: 
ص/9؟5: والإحكام للآمدي: «/7117. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ,0,0 
والحق: جوازه؛ ووقوعه”". 
لنا - على الوقوع قضية سعد بن معاذ”" في ب قريظة”" حين 
حكم, فقال: ررحكمت بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم). 


)١(‏ وهذا مذهب الجمهور من العلماء» واختاره الرازي» وأتباعه» وغيرهم. 
راجع: الإحكام لابن حزم: 2594/7 والتبصرة: ص/9١25‏ واللمع: ص/ه/ء 
والمستصفى: 5554/7 والمحصول: ”/ق//55.707, والبرهان: 1955/7., والإحكام 
للآمدي: 275154-17١/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/475» والمسودة: ص/١011)‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 597/7؛ ومناهج العقول: */25759 وفواتح الرحموت: 
؟» وتيسير التحرير: »١97/4‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/85١2‏ وإرشاد 
الفحول: ص/55؟. 

() هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي الصحابي سيد الأوس أسلم على يد 
مصعب بن عمير قبل ال حجرة» وأسلم معه جميع بني عبد الأشهل» وشهد بدراً واحداء 
والخندق» وقريظة؛ ونزلوا على حكمه فيهم؛ وتوي شهيداً من جرح أصابه ف وقعة 
الخندق» فقال النبي يِدُ: «اهتر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»» ومناقبه كثيرة» 
ومشهورة؛ ومنها كلامه وتأييده للبي وَدٌ قبل معركة بدر. 
راحع: الإصابة 2728-11//7 وأسد الغابة: 2517/7/7 وذيب الأسصاء واللغات: 
١0؛»‏ والخلاصة: .771/١‏ 

0 قدم البي ود المدينة المنورة وفيها يهود بي قينقاع» وبئ النضير» وبي قريظة ومن 
تبعهم: قعاهدوه على أن يكونوا يدا واحذة على من سواهم ممن أراة المدينة بسوء إلى 
آخر العهد الذي ارتضاه الطرفان ولكن يهودء كما هي عادهم نقضوا العهد, فبداً 
بنو قينقاع في سوقهم حيث أساؤوا إلى امرأة مسلمة» فحاصرهم البي كه ثم طلب 
عبد الله بن أبي ابن سلول أن يهبهم له» فأعطاهم له ثم في سنة أربع'هجرية نقضت - 


فل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
فقال رسول الله يه «لقد حكمت بحكم الملك»". 
قضية أبي بكر في غزوة حنين”'2 حين ققتل أبو 


بنو النضير العهد حيث ذهب الرسول يقد إليهم يستعينهم ف دية قتلى بن عامر 
فهموا بالغدر به» فأخبره الله بذلك» نار عه من المدينة» ثم في سنة حمس هجرية 
كانت غزوة الأحزاب - الخندق» فانضمت بنو قريظة إليهم نحاربة المسلمين فنقضوا 
العهد؛ فنزل يهم ما حكم به سعد رضي الله عنه 
راجع: السيرة لابن هشام: 2417/7 15٠‏ 25858 والروض الأنف: 2708/5 2357 
065 2487 وفقه السيرة: ص/955١2‏ وصحيح البخاري: 21١١17/50‏ وصحيح 
مسلم: .150-1١69/6‏ 
() رواه البخاري» وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نزل أهل 
قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل البي ويد إلى سعد» فأتى على حمار» فلما دنا 
من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكمء أو خيركم»» فقال: «هؤلاء نزلوا 
على حكمك»» فقال: تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم؛ قال: «قضيت بحكم الله» 
وربما قال: «بحكم الملك». راجع: صحيح البخاري: 847/0 .١‏ 
(؟) حنين: واد بين مكة والطائف» ويعرف اليوم برادي جدعان وهو على بعد ثمانية 
وثلائين كيلو مترأ للسيارة» أو ثلائة وعشرين ميلاً ويبعد عن ذي المحاز السوق 
المشهورة بنحو خحمسة أميال» وكانت هذه المعركة بعد فتح مكة سنة ثمان هجرية 
احتمعت هوازن وثقيف لحرب المسلمين» فخرج إليهم الرسول و بأصحابه وحصل 
من المسلمين تراحع في بداية المعركة؛ ولكن الرسول الكريم والقائد العظيم زحف نحو 
أعدائه قائلاً: «أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب». 
وأمر العباس أن ينادي المهاحرين والأنصار فالتفوا حوله» فزحفوا وتم النصرء وهزم 
الأعداء» وقد 7 القرآن هذه الغزوة بقوله: 9« وَيَوْمٌ حُْمَينٍ إِذْ عْببَنْصخْ 


44 بو ضداءعء. عم 002000 


رتحكْمْ فرتم عَنِحكْ عَيَاوَضَافتْ عَلِنِحكْمْ لش يعَارَحْبَت موَلْنِثْمْ - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد فل 
قتادة(') مشركاء وأحذ سلبه غيره؛ فلما طلبه أبو قتادة» فقال القرشي: 
سلبه عندي» فأرضه عين يا رسول الله فقال أبو بكر: لا ها الله إذ لا 
يعمد على أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سلبه". 
والدال على الوقوع [دال]”” على الحواز. 


ا 


- مُدريت 2 م أل أنه سكين عَلَ رَسُولِو- وَعَلَ لْمُؤمنيت وَأَنرَلَ جنودًا ل رهسا 
َعَذّبٌ أل كُمْروا َلك جَرَاهُ آلْكَرِينَ © [لتربة: ٠:-د؟].‏ 
راحع: معجم ما استعجم: 47/5-141/1/1: ومراصد الاطلاع: 2417/١‏ والسيرة 
لابن هشام: 25517/١‏ وأشعة الأنوار: .٠١5/١‏ وصحيح البخاري: 154/0) 
وصحيح مسلم: 1 . 

() هو فارس رسول الله كل أبو قتادة اتلف في اسمه فقيل: الحارث بن ربعي بن بلدمة» 
وقيل: النعمان بن ربعي» وقيل: النعمان بن عمرو بن بلدمة» وقيل غير ذلك» أبو 
أسيلا الأنصاري» السباعدي مشهور بكنيته شهد درا واعينا وما بعدهاء وكان معه 
راية بي ساعدة يوم الفتح» روى عن البي يظِدٌ أحاديث» وروى عنه أولاده» وبعض 
الصحابة» وأخحرج أحاديئه البخاري» ومسلم؛ وأصحاب السنن الأربعة» وأضر ف 
آخر عمره؛ مات بالمدينة سنة (04 هجرية)» وقيل غير ذلك؛ وهو آخر البدريين موتاً. 
راحع: الإصابة: 648/4١-154غ‏ وأسد الغابة: 5*5/5؛ والمعارف: ص/317/5 
ونكت الحميان: ص/777؛ والخلاصة: 4/5 وغاية المرام: ص/55-5. 

(5) هذا من حديث طويل رواه البخاري؛ وغيره عن أبي قتادة وفيه بعد قول أبي بكر 
ذلك... فقال البي لهُ: «صدق فأعطه فأعطانيه...». 


راحع: صحيح البخاري: 2١95/0‏ وصحيح مسلم: .١48-١141//9‏ 
0 سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


*؟*١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: ««مسألة المصيب في العقليات واحد». 

أقول: قد احتلف في أن كل بحتهد مصيب أم لا. 

والحق: أن الأمر مختلف في العقليات» والشرعيات ففي العقليات 
واحدء وهو من صادف الواقع؛ ومن لم يصادف مخطئ آثم» وإن بالغ في 
تدقيق النظر وبذل امجحهود. 

وذلك العقل مثل: حدوث العالم» وبعثة الرسل. 

وأما نافي الإسلام كله أو بعضه مخطئ آثم كافر”". 

قال الحاحظء والعنبري”" لا يأثم امجتهد, أي: مطلقاً كافراً كان أو 
ل 


() وما ذكره الشارح هو مذهب أئمة الإسلام؛ وعلمائه. 
راحع: المعتمد: 897/7»؛ واللمع: ص/7؛ والتبصرة: ص/447» والبرهان: 
51 ولملل والنحل: 25١١/١‏ والمستصفى: 254/١‏ والإحكام للآمدي: 
١6/8‏ 5؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/479-47/8» والمسودة: ص/24945 ومختصر 
ابن الحاحب: 2553/7 وفواتح الرحموت: 277/7 وتيسير التحرير: )١98/4‏ 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/87١»‏ وإرشاد الفحول: ص/55١.‏ 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري من تميم قاض من الفقهاء العلماء بالحديث من 
أهل البصرة» قال ابن حبان: من ناداقا 'فتها : وعلماء ولي قضاءها سنة (/151اه) 
وعزل سنة (77١ه)‏ وتوف فيها سنة (1574ه). 
راحع: تهذيب التهذيب: 7//اء والميزان للذهبي: عه والأعلام للزركلي: 5/5 

ومذهب اللحاحظء والعنبري باطل لأنه مخالف للإجماع على خلافه. - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١٠,‏ 


وقيل: بل إن كان ماه : وهذا هو الظاهرء ونقل عن العنبري أن 
كل مجتهد في العقليات مصيب”". 


فإن قلت: يكفي أن يقول: نافي الإسلام كافر» فإنه إذا كان كافرا 

قلت: إنما ذكر الخطأ رداً على العنبري بقوله: ««ركل مجتهد مصيب 
وإن كان كافرأ». 

وذكر الإثم ردأ على الجاحظ في قوله: رروإن كان كافراً لا يأئم». 

لنا - على المختار -: الإجماع قبل ظهور المعاندين على قتل الكفار 
وقتالهم» وأنهم من أهل النار من غير تفرقة بين امحتهد والمقلد منهم. 

قالوا: تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف يما لا يطاق» وهو غير 
واقع اتفاقا. 
٠‏ قلنا: مثله ليس تكليفا با محال الذي اتفقوا على عدم وقوعه؛ إذ هو 
مالا يتصور وقوعه عادة كالطيران» وحمل الحبل» وما كلفوا به هم هو 
الإسلام» وهو أمر بمكن في ذاته» بل معتاد معروف وقوعه. 


- راحع: اللمع: ص/7/ء والمنخول: ص/١45.»‏ والمستصفى: ؟/14ه” لاو 
والحصول: ؟/ق/42/7» والملل والنحل: 27١7/١‏ وكشف الأسرار: 217/4 وفتح 
الغفار: 231/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/4*5» وفواتح الرحموت: ؟/5/ا5. 

() راحع: المعتمد: 2594/7 ومختصر البعلي: ص/154. ومختصر ابن الحاحب: 391/9 
والإحكام للآمدي: ,115-11١5/9‏ والمحلي على جمع الجوامع: 58/7: وإرشاد 
الفحول: ص/5ه5”. 


١ "5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقوله: ررأما المسألة الي لا قاطع فيها». 


أقول: ما تقدم كان متعلقاً بالاحتهاد في القطعيات العقليات أما 
الفروع الفقهية» فقال الشيخ الأشعريء والقاضي أبو بكرء وأبو يوسف» 
وحمد من أصحاب”" / ق(17١/‏ ب من أ) أبي حنيفة» وابن سريج منا: 

قال ابن الحاجب: والقول بهذا مروي عن الأئمة الأربعة!". 

ثم قال الأولان الشيخ» والقاضي: حكم الله فيها تابع لظن المجتهد, 
فما ظنه» فهو حكم الله في حقه» وحق مقلديه؛ والباقون على أن ف كل 
واقعة شيئاً لو حكم الله ل يحكم إلا به» وهؤلاء يقولون: الجتهد مصيب 
في اجتهاده مخطئ في الحكم, ورعا قالوا: مخطئ انتهاء لا ابتداء» وتعلم أن 
هذا كلام ركيك مضطرب لا حاصل له. 


والحق - عن الجمهور -: أن حكم الله واحد”"» وكل مجتهد 
مأمور بطلبه فإن صادفه» فله أجران» وإلا فله أجر واحدء وعلى قول 


م آحر الورقة (51١/ب‏ من أ). 

قال ابن الحاحب: «ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب» المختصر وعليه 
العضد: 1915/7. 

م هذه المسألة تعرف: بتصويب المحتهد. وقد ذكر العلماء الأقوال فيها في كتبهم مع 
أدلة كل قول» ومناقشتهاء وبيان الراجع منها. - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١"‏ 
الجمهور لا دليل على الحكم المذكورء بل هو مثل الكنز من صادفه. 
فهو له. 


والصحيح أن عليه أمارة» وأن امختهد مكلف بإصابة الحكم لإمكان 
الإصابة بواسطة تلك الأمارة. 


وإذا أخطأ لم يأثم للحديث المذكور". 


وقيل: يأثم» لأنه أحطأ الإصابة المأمور يما(" وهذا قول باطل معارض 
للحديث» بل انعقد الإجماع على خحلافه. هذا حكم الفرع الذي لا قاطع فيه. 


- راحع الخلاف فيها: الرسالة: ص/485» والإحكام لابن حزم: 54/4/7» والبرهان: 
5 والمعتمد: 370/7*) واللمع: ص/77؛ والتبصرة: ص/457» والمنخول: 
ص|/557» والمستصفى: ,296010/٠‏ 7" والمحصول: ١47/1؛‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/458» ومجموع الفتاوى: 219/7١ 07١ 4/1١9‏ والمسودة: ص/497) والإحكام 
للآمدي: 2319/٠‏ ومختصر البعلي: ص/2150 ومختصر الطوقي: ص/2175 وكشف 
الأسرار: 2035/4 255 وفتح الغفار: 070/7 وفواتح الرحموت: 280/9 وتيسير 
التحرير: 2507/4 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/185. 

(0) يعي قوله صَليه: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وأن أخطأ فله أجر». رواه 
البخاري» ومسلم؛ وأحمد, وأبو داود؛ والترمذي؛ وغيرهم. 
راجحع: صحيح البخاري: 1772-1177/9) وصحيح مسلم: ١81/0‏ وبذل المجهود: 
6 »2 وعارضة الأحوذي: 10//5". 

لأن المصيب واحدء والحق في جهة واحدة» والمخطئ آثم مطلقاً سواء بذل جهده في الاجتهاد 
أم لا. وهو قول بشر المريسي» وابن علية؛ وأبي بكر بن الأصمء وبعض المتكلمين. 
وقالت الظاهرية: إن المصيب واحدء ولا إثم على المخطئ المعذور الذي بذل حهده. - 


١ "4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أما إذا كان فيه قاطع كالنص» والإجماع» فإما أن يقصر المحتهد في 
طلبه؛ أو لا. 

فإن قصر كان آثماء وإن لم يقصرء فالصحيح أنه لا يأثم ولكنه مخطئ. 

والمصيب فيها واحد اتفاقاً": وهو الذي أصاب ما هو حكم الله في 
نفس الأمر. 

لنا - على المختار - وهو أن المصيب واحد لا بعينه - لا دليل على 
كون كل واحد مصيباء والأصل عدمه؛ فيجب تركه؛ ويلزم منه تصويب 
واحد غير معين» وإلا لزم تخطعة الكل وهو باطل إجماعاً. 


- وقال عبيد الله بن الحسن العنبري» والجاحظ: لا يأثم مطلقاء كما تقدم عنهما في 
كلام الشارح» وقيل: إن العنبري رجع عن هذا الرأي. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 5417/5 358 59١1ء‏ والبرهان: ؟/1570-11515) 
والمعتمد: 2777/7 واللمع: ص/277 والتبصرة: ص/455» والمستصفى: 4/١‏ 5”ء 
"» والمنخول: ص/4 ه4» والمحصول: ؟/ق/41/5: 245 ٠5؛‏ والاعتصام: )171//١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/478» ومجموع الفتاوى: 2114/١9‏ 2301 5305 
والإحكام للآمدي: 2318/9 ومختصر ابن الحاحب: والمسودة: ص/ه45» 
باوعء 0٠.7‏ والفقيه والمتفقه: 250/7 ومختصر الطوفي: ص/لالا31» 201074 2184 
وكشف الأسرار: 2١7/4‏ وفواتح الرحموت: ؟//الا» وتيسير التحرير: 2191/4 
وإرشاد الفحول: ص/59؟7. 

() راحع: المستصفى: 2014/7 هلالا ومجموع الفتاوى: 2505/١5‏ ومختصر ابن 
الحاحب: 2754/5 ومختصر الطوفي: ص/21717-1175 والمدخل إلى مذهب أحمد: 


ص/185١2‏ وإرشاد الفحول: ص/0٠55»‏ والوسيط: ص/575. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد 8ط 

ولنا - أيضاً - لو كان كل محتهد مصيباً لزم الجمع بين النقيضين» 
لأن المجتهد إذا غلب على ظنه الإباحة في المسألة مثلاً» فلو حصل القطع 
بأنه حكم الله في حقه لزم القطع بالمظنون؛ لأن القطع بذلك الحكم 
المفظنون مستمر مع ذلك الظن؛ والفرض استمرار ظنه إذ لو زال ظنه 
وجب عليه الرجوع إلى ما [تعين](" إليه ظنه. وإذا استمر القطع؛ مع 
ذلك الظن لزم أن يكون / ق(77١/‏ ) من ب) المظنون معلوما مقطوعاء 
وهذا حلف. 

لا يقال: هذا مشترك الإلزام» لأنه يرد على القائلين: بأن المصيب واحد. 

بيان ذلك: أن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن وما [دل]”" 
عليه الإجماع قطعي, فيكون المظنون مقطوعا به. 

لأنا نقول: الظن» والقطع لم يتواردا على محل واحدء بل القطع 
متعلق بوجوب العمل» والظن بالحكم؛ فأين هذا من ذاك؟! ‏ 

قالوا: لو كان المصيب واحدا - وأنتم تقولون: إن المحطئ يجب 
عليه العمل .عموجب ظنه؛ فنقول: إما أن يجب عليه مع بقاء الحكم الذي 
في نفس الأمر في حقه؛ أو مع زواله» وكلاهما باطل. 

أما الأول: فلاستلزامه ثبوت الحكمين في حقه. ولا شك أفهما 
نقيضان» فيلزم ادمع بين النقيضين؛ وهو محال. 


0 في (ب): «الغير». 
( سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وأماالتاني: فلأنه يلزم منه أن يكون العمل أله العا 
وبالصواب رما وهو محال أيضاً. 

الجواب: اتخحتيارنا القسم الثاني وهو زوال الحكم الأول. 

قولك: محال ممنوع ألا ترى أنه إذا كان في المسألة نص» أو إجماعء 
نحن فيه أولى» وأحدرء إذ لا قاطع / ق(87١/‏ أ من أ). 

قالوا: قال يي: «بأيهم اقتديتم اهتديتم»”"©؛ فيدل على أن كلا من 
الصحابة مصيب فيما ذهب إليه: وإلا لم يكن الاقتداء به اهتداء. 


(ى أول الحديث: «أصحابي كالنجوم... الحديث» رواه عبد بن حميد في مسنده من 
طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر وحمزة ضعيف جدا. 
ورواه الدارقطي ف غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر» وجميل لا يعرفء. ولا أصل له في حديث مالك ولا من 
فوقه. قاله الحافظ. 
ورواه ابن عبد البر من طريق الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
حابر عن الي يلد . وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث مجهول. 
ورواه البزار من حديث أنسء قال الحافظ: إسناده واه» ورواه أبو ذر الحروي ف 
السنة من طريق مندل عن جويير عن الضحاك به منقطعاء وجويير شديد الضعف. 
ورواه ابن عديء والبيهقي؛ وابن عساكر من طريق نعيم بن حماد عن عبد الرحيم بن 
زيد العمي عن أبيه عن ابن المسيب عن عمر مرفوعاً بلفظ آخر ورواه القضاعي في 
مسند الشهاب من حديث أبي هريرة» وفيه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي كذاب. 
وبالجملة فالحديث لا يصح كما قال ابن الجوزي ف العلل» وقال الذهبي في الميزان 
باطل» وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب. - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١١‏ 


قلنا: هدى لأنه بذل و سعه في طلب الحق» وأتى .ما وجب عليه فلا 
قوله: «(مسألة لا ينقتض الحكم). 


أقول: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم في المسائل 
الاجتهادية» وهي الأحكام الشرعية الى أدلتها ظنية”©. 


وهلم جرأء فتفوت فائدة نصب الحاكم لفصل الخصوماتء إلا إذا ختالف 
نصاً قاطعاء أو إجماعاء أو ظاهراً جليً"”, وإن كان ذلك الظاهر الجلي 


- راجع: الكامل في ضعفاء الرجال: ,٠١01/+‏ وجامع بيان العلم وفضله: »1١1/5‏ 
وتلخيص الحبير: 2١91-١940/4‏ وميزان الاعتدال: 2500/7 وفيض القدير: 1/5/4 
والابتهاج: ص/ه 7١17-5 ٠١‏ 

رح هو مع قول الفقهاء في الفروع: «لا ينقض الاجتهاد بالاحتهاد,. قال حجة الإسلام 
الغزالي: «رهذه مسائل فقهية أعن نقض الحاكم في هذه الصور وليست من الأصول 
في شيء, المستصفى: 5814/7. 

() وخخالف الجمهورٌ أبو بكر الأصم قائلاً بنقض الاجتهاد بالاحتهاد. 
راحع: أدب القضاء لابن أبي الدم: ص/154١»‏ وروضة الطالبين: ١١/50٠غ‏ 
وتأسيس النظر: ص/؛ »١5‏ والمغ لابن قدامة: 55/9: والفروق للقراقي: 2٠١7/1‏ 
والمحرر بحد الدين: 5١١/5‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص/١٠‏ 
والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/85» والمحصول: 7/ق/50/5» »4١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/2»455 وفتح الغفار: /17, والمحلي على جمع الجوامع: 991/17») 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/0٠94١2‏ وإرشاد الفحول: ص/7517. 


بطل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قياسا” ينقض اتفاقاً؛ لأنه مخالف للدليل الشرعي. وكذا ينقض إذا أدى 
اجتهاده إلى حكمء وخالفه تقليدا لغيره: لأنه مخالف للإجماع على وجوب 
العمل موجن ظنه©. 

وكذا ينقض فيما إذا حكم مقلد بخلاف نص مقلده» ولم يقلد غيره» بل 
حكم استقلالاً: لأنه مخالف للإجماع على أن المقلد لا يستقل بالقول””". 


() صرح الغزالي» والآمدي؛ والقرافي» والمصنفء وغيرهم بنقض الحكم .مخالفته القياس 
الجلي؛ وذهب البعض إلى أنه لا ينقض الحكم بمخالفة قياس ولو جليا. 
راحع: المستصفى: 587/7, والإحكام للآمدي: */2577 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/477» 447» والفروع لابن مفلح: 2455/5 وغاية الوصول: ص/45١»‏ 
وتشنيف المسامع: ق(44 20/١‏ والغيث المامع: ق(*8١/ب).؛‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 791/7؛ وهمع الموامع: ص/477» والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١59١.‏ 

() راحع: المعتمد: 777/7؛ والمستصفى: 884/1, والمحصول: ؟*/ق//5١21‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/47 24 والملل والنحل: 27١5/١‏ وفتح الغفار: 3717/7 وفواتح 
الرحموت: 2357/7 وتيسير التحرير: 2777/4 ومختصر الطوفي: ص/١8١2‏ ومختصر 
البعلي: ص/517١»‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/85١2‏ ١191؛‏ وإرشاد الفحول: 
ص/4 75. 

م وهذا ما نقله الإمام النووي عن ابن الصلاح حيث قال: «قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله: وإن كان المفى إنما يفي على مذهب إمام معين فرجع لكونه تيقن 
مخالفة نص إمامه وجب نقضمع. 
راجع: روضة الطالبين: ,٠١7/١١‏ والمجموع: 215/١‏ وانظر: الخلي على جمع الجوامع: 
5 ولمدخل إلى مذهب أحمد: ص/151. وبمجموع الفتاوى: 2570/٠١‏ وأعلام 
الموقعين: 2755/5 والمسودة: ص/78ه. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد وض 
وأما إذا قلد غير إمامه» فينبئ على جواز مخالفة المقلد إمامه» فمن جوزه 


لا ينقض» ومن لم يجوز ينقضء هذا على وفق ما قرره ابن الحاجب”", 
والمصنف قيد .ما لا يجوز تقليد غير إمامه فيه» وسيأق تفصيل ذلك. 


ولو تزوج امحتهد بغير ولي اجتهاداً منه. ثم لاح له دليل عدم الحواز 
فالأصح أنها تحرم عليه لبطلان احتهاده9" , 


وقيل: إذا لم يحكم به حاكم, فإنه لا يحوز نقض حكمه؛ وينبغي أن 
يكون هذا هو الصواب إذ لا موجحب لنقض”" حكمه؛ وكذلك الحكم في 
العامي إذا تغير اجحتهاد إمامه©"». 


)١(‏ راجع: مختصر ابن الحاجحب: 23٠٠/7‏ ومختصر البعلي: ص/15١»‏ وفواتح الرحموت: 
» وتيسير التحرير: 2774/4 والوسيط: ص/ه0ه. 

5 واحتاره الغزالي» وابن الحاجب وغيرهما. 
راحع: المستصفى: 587/7» ومختصر ابن الحاحب: 23٠٠/75‏ وتيسير التحرير: 
4 ولمحلي على جمع الجوامع: 591/7. 

وهو قول الأكثرء واختاره أبو يعلى» وابن قدامة» والآمدي؛ والبيضاويء والهندي» 
والطوق» وغيرهم. 
راحع: المحصول: ١/ق/41/7)‏ وروضة الناظر: ص/745»: ولمغي: 9//اه, 
والإحكام للآمدي: +/2377 ومختصر الطوفي: ص/187.: وصفة الفتوى: ص/0.”) 
وفاية السول: 5-5177/4/اه؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/١4‏ 4» وروضة الطالبين: 
١‏ والفروع: ٠١+‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم: 2٠7/‏ وفواتح 
الرحمموت: 2597/5 والفروع لابن مفلح: 491/5» وتيسير التحرير: 5176/4, 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١151١.‏ 

(؛) واختاره أبو الخطاب؛ وابن قدامة» والطوف» وغيرهم» وف قول تحرم عليه كحكمه 
لنفسه. واخحتاره الغزالي» والرازي والآمديء والقرائي» والكمال بن الهمام؛ وغيرهم. - 


١#‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ويبحب على المفي إذا تغير اجتهاده في المسألة الي أفى بما أن يعلم 
المستفى بذلك ليكف عن العمل يما. 


وإن عمل هوه أو المستفي بمسألة لم ينقض ذلك المعمول» لأن 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد» وهذا إذا كان القول الثاني في محل الاجتهاد”". 

وأما إذا كات نضا قاظعاء ينقض الأول قطعا. 

وكذا لا يضمن المتلف بافتائه إذا تغير اجتهاده. 

وهذا - أيضاً - مفروض فيما لا قاطع فيه, وأما إذا تغير لقاطع 
يضمن لتقصيره”". 


- راجع: المستصفى: 2887/١‏ والمحصول: ؟/ق//41) والإحكام للآمدي: 2377/9 
وروضة الناظر: ص/2741 وشرح تنقيح الفصول: ص/١44؛‏ والمجموع: 0/5/١‏ 
وتيسير التحرير: 2175/4 وفواتح الرحموت: 2597/1 والمسودة: ص/1/ا4» 251417 
ومختصر الطوفي: ص/187؛ وغاية الوصول: ص/5.0١؛‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/١2191‏ وقد ذكر العلامة ابن القيم بحثا مفصلاً عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة» 
والأمكنة» والأحوال؛ وهو نفيس ف موضوعه. 
راجع: أعلام الموقعين: 2550-١01/4‏ ذكر ذلك تحت عنوان فوائد تتعلق بالفتوى. 

(1) راحع: روضة الطالبين: ١١/17١٠غ‏ والمجموع: 275/١‏ وصفة الفتوى: ص/١57)‏ 
والحصول: ؟2540/7/3/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/45 4»؛ وغاية الوصول: ص/150١»‏ 
وامحلي على جميع الجوامع: 5901/7. 

راجع: الأنوار: 0797/7 وصفة الفتوى: ص/١5.‏ والمجموع: 075/١‏ وروضة الطالبين: 


05 وغاية الوصول: ص/٠6٠١.‏ 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد لوال 

قوله: «مسألة يجوز». 

أقرل: هل يجوز أن يقال - لبي أو عالم -: 

احكم مما شئتء فإنك مصيب أم لا؟ 

وهذه المسألة تعرف ممسألة التفويض”". 

الممهور على جوازه؛ وعدم الوقوعء أما الجواز» فلأنه ليس محالا 
لذاته قطعاء ولا لغيره أيضاً إذ الأصل عدم المانع. 

قيل: جهل العبد بالمصلحة مانع إذ ربما اختار ما يكون المصلحة في 
حلافه. 

قلنا: الكلام في الجواز لا في الوقوع» وجواز انتفاء المصلحة هو 
مذهب أهل السنة» ولئن سلمنا استلزام المصلحة لا نسلم جهله باء لأنه 


وتبحث في علم الكلام كصفة من صفات الله تعالى المتصلة بالتشريع وبالقدر توفيقاء 
وتسديداء فذهب فريق من العلماء إلى جواز التفويض للني وْدُ أو امحتهد؛ ومنعه 
أكثر القدرية» والمعتزلة» وصححه الرازي أبو بكر الحنفي» وتوقف فيه الشافعي؛ 
واختاره الرازي»؛ وفصل آحرون فجوزوه للبي يه دون العالم» وهو أحد قولي 
الجبائي» واختاره ابن السمعاني. 
راحع: المعتمد: 2555/5 واللمع: ص/5/ء والمحصول: »/ق//1865. والإحكام 
للآمدي: 2555/٠‏ والمسودة: ص/١٠١20‏ ومختصر ابن الحاحب: 7.1/95 2.17 
ومناهج العقول: ص/2175/5 وفاية السول: 451/5» وفواتح الرحموت: 2551/5 
وتيسير التحرير: 2577/14 وغاية الوصول: ص/١5١؛‏ وإرشاد الفحول: ص/554) 


والمحلي على جمع الجوامع: 591/:5. 


ضل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
عند الأمر يلهم ما فيه المصلحة؛ فتكون المصلحة لازمة لما يختاره» ونقل 
عن الشافعي التردد» وقيل: في الحواز”"» وقيل: في الوقوع. 

وقيل: يجوز للنبي دون العالم؛ لأن رتبته تقصر عن” ذلك. 

وأما عدم الوقوعء فلأنه لم يدل عليه دليل. 

قالوا: قوله: «لولا أن أشق على أمي لأمرتهم بالسواك»”" دليل 
واضح على أنه مفوض إليه. 

والخوات: آنه ل يدل على القصتود بل رعااقاله وبحيا. 


الوا: جم الصا سكا جلا زه ديل لاما حر انرو يل © 
[آل عمران: *4]. وتحرعه؟ / ق(77١/‏ ب من أ) لا يتصور إلا بتفويض 
التحريم إليه 


() واختار الرازي توقف الشافعي في الحواز لا في الوقوع» وقال الأكثر: إن توقف 
الشافعي في الوقوع لا في الحواز» فقد جزم به. 
راحع: المحصول: 7/ق/185/7ء والمحلي على جمع الجوامع: 2531/5 وفهاية السول: 
4؛© وهمع الموامع: ص/4 517 . 

راحع: المعتمد: 2379/7 وإرشاد الفحول: ص/77154. 

م رواه أحمدء ومسلم, وغيرهما عن أبي هريرة» وغيره. 
راجع: صحيح مسلم: 21501-١01/١‏ ومسند أحمد: 275114/١‏ 2447/1 وسنن 
البيهقي: ,30-5/١‏ والمستدرك: .١45/١‏ 


() آخر الورقة (5*١/ب‏ من أ). 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد لا" ١‏ 


الجواب: لا نسلم أنه لا يتصور التحريم إلا بالتفويض» بل ريما كان 
بدليل ظئي اجتهادا. 
قالوا: لما أمر الناس بالحج سأله الأقرع بن حابس”", أكل عام؟ 


فقال: «لو قلت لوجحب»”". 


)١(‏ هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن بحاشع من أشراف تميم 
وساداقم شهد هو وعيينة بن حصن فتح مكة؛ وحنينا والطائف مع النبي يل وها 
من المؤلفة قلويهمء وقد قدم الأقرع على البي يله مع وفد بن تميم» وهم الذين نادوا 
رسول 0 حجراته فنزل فيهم قوله سبحانه: فل إِنَّألَّذَِ يَُادُوَكَ من 
ورا لجرت أيهم لا يَمْقِنُوت »© [الححرات: ؛] وتوفي الأقرع رضي الله عنه في 
تمرك البرموك كتهلدا ىق عضرة من بنيف 
راجع: الإصابة: 2.58/١‏ والاستيعاب: .55/١‏ 

() الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حطبنا رسول الله له فقال: «أيها الناس 
قد قرض ]له مركم بلح فخجواء فقال رجن أك جام تنا رسو لله فشكف نين 
قالها ثلاثا فقال رسول الله ي: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم...» الحديث رواه 
مسلمء وأحمد. والنسائي عن أبي هريرة؛ ولم يذكر فيه الأقرع ورواه أحمدء وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجه؛ والحاكم» والدارمي؛ عن ابن عباس مرفوعاء مع بيان 
أن السائل الأقرع بن حابس؛ وروى معناه الترمذي» وابن ماجه عن علي مرفوعاء 
وكذا روى ابن ماجه مثله عن أنس مرفوعاً. 
راجع: 00 14»؛ وشرح النووي عليه: )٠٠١/9‏ ومسند أخمد: 365/١‏ 
2»5١08/5© 0١‏ وسنن أبي داود: 24.0./١‏ وتحفة الأحوذي: 247١/8‏ وسنن 
اناي :"18 211١١-‏ وسئن ن ابن ماجه: 308-15017/5ء وسنن الدارمي: 239/5 
والمستدرك: .4414/١‏ 


لي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فقد دل على أن الأمر كان إليه في ذلك. 

الجواب: أنه لا توجد قضية تصلح دليلاً للوقوع نصاً فيه» بل كلها 
ظواهر لا يمكن”" / ق(177١/‏ ب من ب) إثبات قاعدة علمية بما. وف 
تعليق الأمر باحتيار المأمور خلاف. 

قيل: لا يحوز لما بين طلب الفعل؛ والتخيير من المنافاة. 

وقيل: يحوز ويكون التخيير دليلاً على عدم الجزم في الطلب» 
والظاهر هذا إذ لا مانع عقلء ولا نقلا"©: بل في الحديث ما يدل على 
وقوعه حيث قال: «صلوا قبل المغرب». ثم قال: «لمن شاء» 7". 


تزيا نم انا 


آخر الورقة (171١/ب‏ من ب). 

(4 راجع: تشنيف المسامع: ق(ه: ١/أى‏ والغيث الجامع: ق(4١١]ب)»‏ وا حلي على 
جمع الجوامع: 847/7) وهمع الموامع: ص/474. 

م رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل» ورواه البخاري عن عبد الله المزني. 
راحع: صحيخ البخاري: ىا ومسئد أحمد: هإهه. 


الكتاب السابع/ باب التقليد وى ١‏ 


باب التقليد 


قوله: «مسألة التقليد أحذ المذهب). 


أقول: لما فرغ من الاجتهاد شرع في مقابله وهو التقليد0 2 وعرفه: 
بأنتة حل المذهب من غير معرفة دليله9 فالأخحذ جنسء» والمذهب فصل 


)١(‏ التقليد - لغة -: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به» ويسمى ذلك قلادة والجمع 
قلائد» قال الله تعالى: ول وَامَدَى وَالْقهِدَ 4 [المائدة: 417]» ومنه قوله يه - في الخيل -: 
«لا تقلدوها الأوتار» رواه أبو داود في سننه: 25/7 ويستعمل التقليد في تفويض 
الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة ومنه قول لقيط الإيادي: 
«وقلدوا أمركم لله دَرَكُمُوا رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا» 
راحع: معجم مقاييس اللغة: 2١9/0‏ وأساس البلاغة: ص/285» ومختار الصحاح: 
ص/8 4 5» والمصباح المنير: 517/7», ولسان العرب: 255107/4 والقاموس المحيط: 
5/١‏ .,. 

عبر الغزالي» والآمدي» وابن الحاحب بقولهم: ,ربلا حجة» أو بغير حجة,» وهذا 
يقتضي أن أنحذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليداء ومثل الآمدي» وابن الحاحب 
له بأخذ العامي بقول مثله, وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي. 
راجع تعريفه اصطلاحا: اللمع: ص/ 27١‏ والحدود للباحي: ص/554» والبرهان: 
1 :, والإحكام لابن حزم: 2517/١‏ والفقيه والمتفقه: 57/7» والمستصفى: 
والمنخول: ص/477» وروضة الناظر: ص/47 7 والإحكام للآمدي:- 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
يخسرج الأحذ بغير المذهب من الأقوال» والأفعال» والمذهب يعم القول 
والفمل: 

وقوله: «من غير معرفة دليله) فصل آخر يخرج امحتهد. 

قال ابن الحاجب: «الرجوع إلى الرسولء وإلى الإجماع» والعامي 
إلى المفي» والقاضي إلى البينة ليس بتقليد لقيام الحجة» 7(" أي: كل واحد 
منها دليل شرعي في حق الأخذ به. 

قال الطحق د وخقرعه د وقد سس هذه الصو قدا لالسيما 
رجوع العامي إلى قول المفي»”". 


ولذلك غير تعريف ابن الحاجب من غير حجة إلى قوله: «من غير 
ش معرفة دليله) فالأحذ بها عنده مقلد, 


- 2510/8 ومختصر ابن الحاحب: 05/5.*» والمجموع للنووي: »49/١‏ والمسودة: 
ص/557» وفواتح الرحموت: 2400/7 وتيسير التحرير: 2541/4 والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص/97١2‏ وإرشاد الفحول: ص/0"؟؛ وأصول مذهب أحمد: ص/577. 

(1) راجع: المختصر له: ؟:/6.٠7.‏ 

(0) رفع الحاحب: (7/ق/4١/])‏ وقد سمى إمام الحرمين هذه الصور تقليدا في الورقات 
لكنه قال في البرهان لا يسمى تقليداً» قال الآمدي: رروإن سمي ذلك تقليدا بعرف 
الاستعمال» فلا مشاحة في اللفظ وقال ابن الحاجب: ررولا مشاحة ف التسمية». 
راحع: الورقات: ص/. 255 والبرهان: 217651//١‏ 21558 والإحكام لابن حزم: 
١‏ 5/ه895, والإحكام للآمدي: 2510/8 ومختصر ابن الحاجحب: 3.06/7) 
ومجموع الفتاوى: 217/٠١‏ ومختصر الطوفي: ص/2187 وصفة الفتوى: ص/١1‏ 20 4 ه. 


الكتاب السابع/ باب التقليد ١:4١‏ 
ثم الحق: أن من لم يبلغ رتبه الاحتهاد ليس له إلا التقليد”''. 
وقيل: لا يجوز له التقليد إلا بعد الوقوف على مأحذ المحتهد وظهور 


حجته عنده9/ , 


ومنع الأستاذ التقليد في القواطع؛ وسيأتٍ الكلام عليه في بحث العقائد. 
وقيل: لا يقلد العالم» وإن لم يكن محتهداً؛ لأن له صلاحية أخذ 
الحكم من الدليل» وهذا كلام مردود لقوله تعال: مرا مل ال إن 
َكِبْرَ لَاعَمُونَ [التحل: + ]. 


() وهذا هو مذهب جماهير علماء الأصول؛ وغيرهم. 
راجع: اللمع: ص/١1/-؟/اء‏ والبرهان: 21777/5 والمعتمد: 750/15 والفقيه 
والمتفقة: 54/7: وجامع بيان العلم وفضله: ؟/*18. والمستصفى: 0990/5 
وا محصول: ؟/ق//7١1ء‏ والإحكام للآمدي: */5ه4؟275147-1 والقواعد للعز بن 
عبد السلام: 2158/9 ومختصر ابن الحاجب: 27017/5 وروضة الطالبين: )٠١9/١١‏ 
والمجموع: »59/١‏ والفروع: 458/5» والمسودة: ص/2»54514 477, 6ه5ه. وعرف 
البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام: ص/17١»2‏ وفواتح الرحموت: 2407/7 وتيسير 
التحرير: 2558/85 ومختصر الطوقي: ص/ه85١.‏ 

(0) وهذا هو مذهب ابن حزم الظاهري وغيره واختاره الشوكاني بل قال: إن المنع مطلقا 
هو مذهب الجمهور» وقد ذكر الأدلة المؤيدة لذلك ف مؤلفة «القول المفيد ف أدلة 
الاجتهاد والتقليد». 
راجع: الإحكام لابن حزم: ؟2878-997/5 وما بعدهاء القول المفيد للشوكاني: 
ص/”. وما بعدهاء وإرشاد الفحول: ص/2537 ومجموع الفتاوى: 0 
ولمدخل إلى مذهب أحمد: ص/97١2‏ وشرح الورقات: ص/١41‏ 27 وشرح 
تنقيح الفصول: ص/١17.‏ 


؟ 1١+‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


وأما من بلغ رتبة الاجحتهاد لا يجوز له التقليد - وعليه الجمهور - 
مطلقاًء سواء كان ذلك في واقعة ظن الحكم فيهاء أوكان بصفات الاجتهاد 
بحيث لو توجه إليه لقدر على الاستنباط لأنه الأصل» ولا يجوز العدول 
غنة نا ك0 

وقيل: إذا لم يظن الحكم في الحال يجوز له العدول. وإليه ذهب 


الإمام أحمدت وإسحاق بن راهويه", وسفيات الور 


(1) تقدم الكلام على مذهب الجمهور عند الكلام على نقض الاجتهاد بالاجتهاد» وما 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزي المشهور بابن راهويه 
كان أحد أئمة الإإسلام» ا ونه رع وديا حفظ سبعين ألف حديث») 
جالس الإمام أحمد وروى عنه, وناظر الإمام الشاافعي ثم صار من أتباعه» وجمع كتبه 
من مؤلفاته والمسند) المشهور» «التفسير, وتوقي بنيسابور سنة (855هه/)., 
راحع: الفهر ست: ص/237/85 وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/4 5 وحلية الأولياء: 
8" 1» ووفيات الأعيان: 2179/١‏ وطبقات الحنابلة: 2٠١3/١‏ وتذكرة الحفاظ: 
7» وطبقات السبكي الكبرى: 87/7 , والمنهج الأحمد: 2٠١8/١‏ والخلاصة: 
ص/2707 وطبقات الحفاظ: ص/88١2‏ وشذرات الذهب: ؟11/9/75. 

(5) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي أمير المؤمنين في الحديث 
أجمع الناس على دينهة») وورعه. وزهده وعلمه. يعتير أحد الأئمة اجتهدين» عين على 
قضاء الكوفة فامتنع» واختفى» كان من الحفاظ المتقنين» والفقهاء في الدين ممن لزم 
الحديث» والفقه, وواظب على الورع والعبادة حى صار علا يرججع إليه قُِ الأمصارء 
مات بالبصرة سنة (١51١1ه).‏ - 


الكتاب السابع/ باب التقليد * ١‏ 


وقيل: يجوز للقاضي لاحتياجه إلى فصل الخنصومات دون غيره. 

وقيل: يجوز تقليد الأعلم دون المساوي وإليه ذهب الإمام محمد بن 
لبن 

وقيل: يجوز فيما يفوت لو اشتغل بالاجتهاد دون غيره» وهذا مختار 
ابن سريج. 


وقيل: فيما يخصه دون ما يفى به غيره”". 


- راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/2»84 ومشاهير علماء الأمصار: ص/159١2‏ 
وتأريخ بغداد: 2151/9 حلية الأولياء: 2555/5 وصفة الصفوة: 2١47/7‏ والتاج 
المكلل: ص/.5» وطبقات المفسرين: 2١85/١‏ وتذكرة الحفاظ: 256*/١‏ 
والخلاصة: ص/ه 2١4‏ وشذرات الذهب: .560/١‏ 

() ذكر في هذه المسألة ثمانية أقوال بين بحيز ومانع» ومفصلء» وقد ذكر إمام الحرمين» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهما أن الصحيح جوازه حيث عجز عن الاجتهاد؛ إما 
لعدم ظهور دليل له وإما لضيق الوقت عن الاجتهادء أو لتكافؤ الأدلة» فبالعجز 
يسقط عنه وجوب ما عجز عنه؛ وحينئذ ينتقل إلى بدله» وهو التقليد كما لو عجز 
عن الطهارة بالماء يرجع إلى التيمم. 
راحع: البرهان: 2١779/”‏ وبمجموع الفتاوى: 2504/٠١‏ ولمعتمد: ؟55/1”) 
والرسالة: ص/5١١»‏ واللمع: ص/١7؛‏ والفقيه والمتفقه: 2.53/7 والقواعد للعز بن 
عبد السلام: 150/7» والمستصفى: 2384/٠‏ والمنخول: ص//47/7» والمسودة: ص/4548» 
وكشف الأسرار: 2١54/4‏ وروضة الطالبين: ٠٠١/١١‏ وفواتح الرحموت: )2597/١‏ 
والمحرر: ,3١5/7‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/2185 وقتح الغفار: 9//الاء 


وشرح الورقات: ص/" 4 5١‏ وإرشاد الفحول: ص/7515. 


غ١1‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «مسألة إذا تكررت الواقعة». 


أقول: إذا تكررت الواقعة للمجتهدء فلا يخلو الحال» إما أن يكون 
تحجدد عنده ما يوجب الرجوع. أو لاء وعلى التقديرين إما ذاكرا للدليل 
الأول» أو لاء فإن تجحدد ولم يكن ذاكراً للدليل وجب عليه تحديد النظر 
فيها قطعاء وإن كان ذاكرا للدليل» فلا حاجة إلى استثناف / ق(4١/‏ )أ 
من أ) الاجتهاد» وإن لم يتجدد له ما يوجب الرجوع؛ فإن لم يكن ذاكرا 
للدليل الأول وجب عليه النظرء إذ عند عدم تذكر الدليل لا ثقة بظنه 
بخلاف ما إذا كان ذاكراء فلا حاجة إلى النظر والاجتهاد» لأنه سابقاً قد 
بذل وسعه في تحصيل ذلك الدليل» وهو حاضر عنده» فلا وجه لإعادة 
العفل 9 , 

قوله: «مسألة تقليد المفضول». 


م هذا التفصيل الذي ذكره الشارح تبعاً للمصنف هو مذهب أبي الحسين البصريء 
والفخر الرازي» والآمدي؛ والنووي» وغيرهم. وحزم آخرون بلزوم تكرير النظر 
وحكي عن الأكثرء وذهب فريق ثالث إلى عدم تحديد النظر وصححه ابن الحاحب 
وغيره. 
راحع: المعتمد: 2559/7 واللمع: ص/7/ء والمحصول: ؟/ق//40» والإحكام 
للآمدي: 7307/9 وشرح تنقيح الفصول: ص/447» ومختصر ابن الحاجحب: 7017/7 
وصفة الفتوى: ص/*. والمجموع: 2/8/١‏ وفهاية السول: 2505/4 وفواتح 
الرحموت: 79414/7؛ وتيسير التحرير: 2771/4 وغاية الوصول: ص/١5١؛‏ وامحلي 
على جمع الجوامع: 8914/7 والمسودة: ص//451: 2577 5147. 


الكتاب السابع/ باب التقليد ه؛١‏ 

أقول: إذا تعدد المجتهدون, واحتلفوا في الفضل هل يجوز تقليد 

الأفضلء والمفضولء أم يتعين الأفضل؟ اختار القاضي أبو بكرء وابن 

الحااجب أن الأفضل ليا يعي 0107 وعن الإمام جمد وابن سريج أنه يتعين 200 
ويجب البحث عنه» كما يلزم المحتهد البحث عن أحوال الدلائل". 

قال الغزاللي - قُُ المستصفى م «المحتار جواز تقليد المفضول إذا ُ 

يعتقد أن الأفضل غيره» فمن اعتقد أن الشافعي أفضل» والصواب على 
قوله أغلب» فليس له تقليد الغير بالتشهي»”". واحتاره المصدف7 : 


رم وهذا هو مذهب أكثر العلماء. 
راجع: البرهان: 151417/7» والمستصفى: 89-0/7؛ والمنخول: ص/475» والقواعد 
للعز بن عبد السلام: 2١54/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/477» ومختصر ابن 
الحاحب: 25٠094/5‏ وفتح الغفار: 21/8 وفواتح الرحموت: 24١4/5‏ وتيسير 
التحرير: 551/4» والرد على من أخلد إلى الأرض: ص/54١ء 2١55‏ والمسودة: 
ص/477» 454» وغاية الوصول: ص/١5١»‏ وإرشاد الفحول: ص/١71”.‏ 

راجع: مختصر الطوفي: ص/85١2‏ ومختصر البعلي: ص/1537» والمدخل إلى مذهمب 
أحمد: ص/54 215 ونزهة الخاطر: 4/7 140 . 

رم ولذا قال ابن بدران: «والأظهر وجوب متابعة الأفضل». 

(:) راجع: المستصفى: 591-9./75. 
وانظر: تشنيف المسامع: ق(45١/١).؛‏ والغيث الحامع: ق(5٠١/أ‏ - ب). وامحلي 
على جمع الجوامع: 9426/7؛ وهمع الموامع: ص/4737-455» وفاية السول: 517/4. 

ره راجع: المجموع: 240/١‏ وروضة الطالبين: .٠١ 4/١١‏ والمحصول: 7/ق/7/9١1ء‏ 
واللمع: ص/7/ء والمسودة: ص/4514: /1اه. 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
والدليل على جواز تقليد المفضول إجماع الصحابة فإهم كانوا 
يفتون مع تفاوت مراتبهم, ولم ينكر أحد على أحد وشاع ذلك. 


وإذا جاز تقليد المفضولء أو جعلنا مناط الأفضلية اعتقاد المقلد, فلا 

وعلى مختار المصنف لو اعتقد عامي مفضولا أفضل من الغير لا يجوز 
له تقليد غيره»؛ وإن كان أفضل في نفس الأمر”". 

وأما إذا استويا علماء وترجح أحدهما بزيادة الورع؛ أو بالعكسء 
فالمرجح جانب العلم؛ لأنه العمدة في باب الاجتهاد, ولذلك لم تشترط 
العدالة في المجتهد. 

وقيل: بل الورع؛ لأن قوله أثبت من قول غيره”". 

وهذا الكلام على تقدير وجوب تقليد الأفضلء وأما على المختار 
فلا يرحح اللهم إلا أن يحمل على الأولوية. 


رى راحع: صفة الفتوى: ص/55» 285 والمسودة: ص/؟471)» 2457 454, الاك 
وفواتح الرحموت: 24٠4/5‏ وتيسير التحرير: 2551/4 وتشنيف المسامع: 
ق(47١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/4777» وإعلام الموقعين: 2551/4 والمعتمد: 
”ا 

راجع: البرهان: 2»١5414/7‏ والمنخول: ص/485»؛ والمحصول: ؟/ق/*/١211‏ 


.١ ١75006 4/1١١ وروضة الطالبين:‎ 


الكتاب السابع/ باب التقليد ١‏ 
إذا وجب على المقلد اتباع محتهد يكفيه أي مجحتهد كان حيا أو 
07 


ونقل عن الشافعي أن المذاهب لا تموت موت أربابماء وهذا كلام 
في غاية القوة, لأن المعتبر في امحتهد هو العلم الذي خص به؛ وبعلمه 
يقتدى لا بشخصه إذ هو فرد من أفراد الناس. 

والمصنف نقل عن الإمام عدم جواز تقليد الميت» وهذا كلام في 
غاية© / ق(7١/‏ أ من ب) الإشكالء إذ الإمام شافعي المذهب» فكيف 
يكون شاففياء ولا غور تفلين المت 0م 


() ذكر في هذه المسألة أربعة مذاهب تناوها الشارح أثناء كلامه الجواز ف تقليد الميت 
وبه قال الجمهور, والمنع مطلقاًء وهو وجه في المذهب الشافعي؛ والحنبلي؛ والمنع إن 
وحد بحتهداً حياً والجواز إن لم يجدء والتفضيل إن كان الحاكي عن الميت محتهدا في 
مذهب الميت جاز وإلا فلا. 
راجع: البرهان: 2١15651/7‏ والإحكام لابن حزم: 858/5, والمنخول: ص/١48)‏ 
المحصول: ١/ق/48-5177/7»‏ وأعلام الموقعين: 2715/4 255٠0‏ والنجموع: )5.0/١‏ 
ونماية السول: 587/5؛ والمسودة: ص/455: والحلي على جمع الجوامع: 2597/5 
وفواتح الرحموت: 2407/5 وتيسير التحرير: »50٠0/4‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/١151١2‏ والروضة للنووي: .95/١١‏ 

(0) من هنا سقط من نسخة (ب) ما يقارب أربع صفحات وهذا من عمل الناسخ مع 
أن الأوراق متتالية في الترقيم. 

6 قلت: لا تلازم؛ فالانتماء إلى مذهب معين لا يلزم منه عدم مخالفة المذهب» فكم من 
عالم خالف مذهب إمامه لدليل ظهر له وكتب الفروع شاهدة على ذلك. 


١.‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

واللحق: أن الإمام ذكر في المحصول في أول المقالة ما نسبه إليه 
المصنف», ثم في آخر الفصل ذكر الإجماع على جوازه ف زمننا لانقطاع 
المحتهدين» وكأن المصنف لم يقف على آخر كلامه”') فجزم بأنه يمنع 
مطلقاء وليس كذلك بل يفصل إن وجد الحيء فلا يحوز» وإن لم يوجد 
جاز إجماعا. 


وأغرب من كلام المصنف كلام بعض شراحه”2 حيث يقول: 


(1) قال الإمام في صدر المسألة: «فإن حكى عن ميت لم يجز الأحذ بقوله لأنه لا قول 
للميت بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حياء وينعقد بعد موته. وهذا يدل على 
أنه لم يبق له قول بعد موته... ثم افترض اعتراضاً في آخخر المسألة قائلاً: «رولقائل أن 
يقول: إذا كان الراوي عدلاً ثقّة متمكناً من فهم كلام المحتهد الذي مات؛ ثم روى 
للعامي قوله» حصل للعامي ظن صدقه..., وأيضاً فقد انعقد الإجماع في زماننا هذا 
على جواز العمل يهذا النوع من الفتوى؛ لأنه ليس في هذا الزمان مجحتهد, والإجماع 
حجة. المحصول: ؟/ق///98-91. 
قلت: نقل المصنف عن الإمام صحيح كما ترى إذ ذلك مذهبه الصريح في المسألة» وما 
ذكره في آخرها بناء على قول القائل» وليس على أنه مختاره فيها إلا أنه لم يعقب على ذلك 
وسكت عنه ففهم الشارح أن ما قاله آخراً وسكت عنه هو مختاره في المسألة. 
وممن قال بعدم حواز تقليد الميت أبو الحسين البصري» وقال الغزالي: «روقد قال 
الفقهاء: يقلده وإن مات» لأن مذهبه لم يرتفع موته» وأجمع علماء الأصول على أنه 
لا يفعل ذلك» وأيد هذا القول الشوكاني. 
راحع: المعتمد: 230/7 والمنخول: ص/١٠48»‏ وإرشاد الفحول: ص/7559. 

(م جاء ف هامش (أ): «الزر كشي». 


الكتاب السابع/ باب التقليد ١8‏ 

ومن تأمل كلام الإمام في المحصول علم أن الإمام يمنع التقليد 
مطلقاًء ومن فهم عنه حلاف ذلك» وعزاه إليه فقد غلط»9". 

وقد نقلنا لك كلام الإمام في المحصول آنفا. 

وقال - في موضع آخر من المحصول -: «مسألة الرجل الذي 
تتحنزل :نه الزاقفة إن كان غاميا ضرفا تاق له الاستفعاءة .و كد إن كان" 
عالما ُ يبلغ درجة الاجتهاد 0". 

وقال في موضع آخر: «ريجوز للعامي أن يقلد في فروع الشريعة 
خلافاً للمعتزلة» (". 

وإنما غلط الشارح المذكور من كلام الإمام في المحصول حيث قال: 
«لا يجوز التقليد"» / ق(5١١/‏ ب من أ) في أصول الدين لا للمجتهد. 
ولا للعامي»'"'. وهذا كلام حق لا مرية فيه» وسنحققه في موضعه على 
أحسن وجه؛ وأوضحه. 

وقيل: يجوز تقليد الميت إن نقل عنه عارف يمذهبه, المطلع على 
أصول إمامه؛ المميز بين ما استمر عليه» وما لم يستمر عليه. 


(1) راحع: تشنيف المسامع: ق(45 ١/أ).‏ 
راحع: المحصول: ؟/ق/4/9١١.‏ 

م راجع: المحصول: ١/ق/1/9١٠.‏ 
() آخر الورقة (5*١/ب‏ من أ). 

(ه) راجع: المحصول: ؟/ق/0/9؟1١.‏ 


مه6١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «ويجوز استفتاء من عرف). 


افتول: من عرف بالعلم» والعدالة» واشتهر أمره حيث بلغ حد 
التواتر لا كلام في جواز الاستفتاء منه2". 


وأما ما ظن به ذلك بأن رآه المستف معظماً بين الناس» منتصبا 
للفتوى» والناس يستفتونه جاز الاستفتاء منه اتفاقاً إن م يكن قار 

وكذا إن كان قاضياً على الأصح”". 

وقيل: لا يفني القاضي ف المعامللات اكتفاء بقضائه فيهاء وعن 
القاضي شريح”": أنا أقضي ولا أفي. 


رم راجع: البرهان: 1771/7 والإحكام لابن حزم: 2585/7 والفقيه والمتفقه: ؟//ا/10) 
والمستصفى: 7/.-255 المحصول: */ق/117/7غ والمجموع: 259/١‏ وروضة الطالبين: 
0١‏ »0 ومختصر ابن الحاحب: 9017/7 ومجموع الفتاوى: 2508/٠١‏ وفواتح 
الرحموت: ١.7/7‏ 4» والاحكام للآمدي: 557/8 7. 

راجع: البرهان: 217141/7 وابمجموع: 89/١‏ , وفتح الغفار: 0507/7 وتيسير التحرير: 
4: ومحلي على جمع الجوامع: ؟/25517 والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/94١؛‏ 
وإرشاد الفحول: ص/١77.‏ 

() راحع: روضة الطالبين: .٠١05/١١‏ والمجموع: 07١/١‏ والمسودة: ص/ هه ه؛ وأعلام 
الموقعين: 771-170/4» وصفة الفتوى: ص/8 7 والمحلي على جمع الجوامع: 7917/7. 

(؛) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي المخضرم التابعي أبو أمية؛ أدرك النبي 
يده ولم يلقه على القول المشهور» روى عن عمرء وابن مسعود» وعلي؛ وغيرهم من 
الصحابة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وأقره على ذلك من جاء بعده؛ فبقي على قضائها - 


الكتاب السابع/ باب التقليد أه١‏ 


ع 


وأما المجهول علماء أو عدالة» فالمختار عدم جواز تقليده”©) لأن 
ظاهر حاله لا دلالة على العلم والعدالة» والأصل عدمهما. 

وأما إذا كان ظاهر العدالة» فالأصح الاكتفاء بذلك» والأصح في 
ا نمجهول الذي أريد الاستفتاء منه وجوب البحث عن حاله. وقيل: يكفي 


الاستفاضة بين الناس» وهو الراجح في الروضة'"» والقوي دليلا إذ الظن 
كاف في هذاء فكيف بالاستفاضة9©؟ 


- ستين سنة» وقيل: حمسا وسبعين سنة. قال النووي: «واتفقوا على توثيق شريح» ودينه 
وفضله, والاحتجاج برواياته» وذكائه؛ وأنه أعلمهم بالقضاءء». 
وتوقٍ سنة (4لاه) وقيل: غير ذلك. بلغ من العمر فوق المئة سنة. 
راحع: صفة الصفوة: 2”8/٠‏ وأخبار القضاة لوكيع: 2185/7 وقذيب الأسماء 
واللغات: 47/١‏ 25 ووفيات الأعيان: 21517/7 وشذرات الذهب: .86/١‏ 

( راجع: الأنوار: 2598/5 والفروع: 475/5» وروضة الطالبين: ١١/8١٠غ‏ 
والمجموع للنووي: 27٠١ 255/١‏ وصفة الفتوى: ص/5»: 2١١‏ 4 25 وأعلام الموقعين: 
5 ولمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ه5١.‏ 

() راجحع: روضة الطالبين: »٠١7/١١‏ والنجموع: 270/١‏ والمسودة: ص/ه هه؛ وأعلام 
الموقعين: 25١٠/1‏ ومختصر الطوفي: ص/185١؛‏ ومختصر البعلي: ص/517١»‏ وأصول 
مذهب أحمد: ص/4 .7١‏ 

0 قال الشيخ تقي الدين: «ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتتصب في 
منصب التدريسء أو غيره» ويحوز استفتاء من تواتر بين الناس» أو استفاض فيهم 
كونه أهلاً للفتوى» المسودة: ص/455. وانظر: البرهان: 4141/١‏ والإحكام 
للآمدي: 67/9 ؟. 


١٠6‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وإذا قلنا: يحب البحث؛» يكفيه خير الواحد”؟ بعلمه» وعدالته9, 
وقيل: لا بد من الاثنين””. 

وللعامي أن يسأل المفي عن مأخذه لزيادة الطمأنينة» لكن على وجه 
الاسترشاد لا على وجه العناد"»؛ وإذا كان السؤال على وجه الاسترشاد 
يحب” على المفيٍ بيانه له إن لم يكن خفيا يقصر فهمه عنه ويعتذر إليه 
ف الخفي بأن مدركه خفي. 

قوله: (سسالة يجوز للقادر». 


أقول: من لم يبلغ درجة المحتهد المطلق له مراتب: 
أحدها: أن يبلغ درجة الاجتهاد المقيد» وهو الذي يعد من أصحاب 
الوجوه» فالأصح جواز الإفتاء له. 


رم راحع: اللمع: ص/77؛ والمنخول: ص/2478 والمسودة: ص/2454 وروضة 
الطالبين: »٠١ 5/١١‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/5 2١5‏ وإرشاد الفحول: ص/١771.‏ 

(0) قال النووي: «روهذا محمول على من عنده معرفة بميز بها الملتبس من غيره» ولا يعتمد 
ف ذلك حبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التابيس في ذلكم» الروضة: .٠١ 5/١١‏ 
وراحع: المجموع: .50/١‏ 

وهو منقول عن الباقلاني؛ واختاره إمام الحرمين قائلاً: رولا بد أن يخبره عدلان بأنه 
مجتهد, البرهان: .١*151/1‏ 

(4) راحع: تشنيف المسامع: ق(57١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(57١/أ)؛‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 75917/7؛ همع الموامع: ص/555» وأعلام الموقعين: 2151/15 559. 

ره جاء في هامش (أ): «المعتمد أنه يندب كما قرره شيخنا في لب الأصول». 


الكتاب السابع/ باب التقليد م6١‏ 

قال المصنف - في شرح المختصر -: «والذي أظنه قيام الإجماع 
على إفتائه» ©". 

وقيل: لا يحوز لعدم وصف الاجتهاد فيه. 

وثالث الأقوال: الجواز عند عدم مجتهد آحر””. 

الثانية: من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه. ولكنه فقيه النفس» حافظ 
للمذهبء قادر على تقريره» غير أنه ل يبلغ في الاستنباط تلك الرتبة» فله 
الإفتاء أيضا. 

ورابع الأقوال: يجوز له الإفتاء» وإن لم يكن قادرا على التفريع» 
والترجيح, لأنه ناقل مذهب إمامه. 

قال المصنف ف شرح المختصر -: «الثالثة من لم يبلغ هذا المقدارء 
ولكنه يحفظ واضحات المسائل» ومشكلاتها غير أنه عنده ضعف في تقرير 
الأدلة» فعليه الإمساك فيما يغمض فهمه مما لا نقل عنده فيه» وليس هذا 
هو الذي حكيا فيه الخلاف, لأنه لا اطلاع له على المآخذ» وكل هؤلاء 
غير العوام. 


(ح راحع: رفع الحاحب: (1/ق/١١5/أ).‏ 

() راحع: الإحكام للآمدي: 5505-7514/9, والمسودة: ص/49ه, والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص/185١.2‏ وهمع الموامع: ص/455:؛ وامحلي على جمع الجوامع: 
2 وصفة الفتوى: ص/217 وتشنيف المسامع: ق(457١/ب))»‏ والغيث المامع: 
ق(كه١/أ).‏ 


١64‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

أما العامي إذا عرف حكم مسألة بدليلهاء فليس له الفتيا يما وقيل: يجوز. 

وقيل: إن كان نقلي جاز. 

وقيل: إن كان دليلها من الكتاب» والسنة جاز» وإلا فل(". 

وأما العامي الذي عرف حكم مسألة من المحتهد, ولم يدر دليلهاء 
فليس له أن يفيّ» ورجوع العامي إليه إذا لم يلق سواه أولى من الارتباك 
في الحيرة» وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره» فإذا نقل العامي / ق(70١/‏ 
أ من أ) أن فلاناً أفتاني بكذا لم يمنع» من هذا القدر)”". 

وإنما نقلنا كلامه لاشتماله على فوائد قد خلا المتن عنهاء ولم تكن 
ف شروحه. ظ 

قوله: «ويجوز حلو الزمان». 

أقول: اختلف في جواز خلو الزمان عن امحتهد””» والحق جوازه. 


0 راجع أصناف المجتهدين في المذهب وحالاتهم: المجموع للنووي: 2١/١‏ وروضة 
الطالبين: 2٠١١/1١1١‏ والأنوار: ؟#86/7؛ والمسودة: ص/47 ه» ورسائل ابن عابدين: 
١0*؛‏ وصفة الفتوى: ص/7١2 »٠١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 278260 ومناهج 
العقول: /10 25 وأعلام الموقعين: 27١0/4‏ 2570 والرد على من أخلد إلى 
الأرض: ص/7١١»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/184١؛‏ والوسيط: ص/؟07. 

() راجع: رفع الحاحب: (؟/ق/١٠١5/]‏ - ب). 

م) في هذه المسألة احتلف العلماء إلى مذاهب: ذهب الجمهور إلى حواز ذلك» واختاره 


الغزالي» والقفال» والآمدي» وابن الحاجب» وغيرهم. عت 


الكتاب السابع/ باب التقليد هه ١‏ 

لنا على الحواز: أنه ممكن ولم يدل دليل على امتناعه» ولقوله يَلِكُ: 

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه» ولكن يقبضه بقبض العلماء» حي 

إذا لم يبْق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسعلواء فأفتوا بغير علم فضلوا 
ولك 0 


قيل: معارض بقوله: «لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق». 


- وذهب آخرون إلى أن الاجتهاد فرض في كل عصرء وعليه فلا يجوز نلو الزمان عن 
اختهد, وهذا قول الحنابلة» وبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيئء 
وغيره» ورجحه الشهرستاني والشوكانني» وقد صححه السيوطي؛ وألف فيه كتاباء 
وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه» ونقل أدلتهم في مختلف العصور؛ وذهب 
ابن دقيق العيد إلى حواز ذلك عند أشراط الساعة فقط. 
راحع: الإحكام للآمدي: */597, ولملل والنحل: 2506/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/470. والمسودة: ص/4/7: ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 23١4/٠١‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 2307/1 وفتح الغفار: /37*؛ وفواتح الرحموت: 899/7, 
وتيسير التحرير: 2710/4 ومختصر البعلي: ص/1517١2‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: 
صضص/2.151 وانحلي على جمع الجوامع: 2559/4/7 وإرشاد الفحول: ص/57 1, والرد 
على من أنخلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد في كل عصر فرض للسيوطي: ص/31: 
7 وما بعدهاء وأصول مذهب أحمد: ص/578.» والوسيط: ص/١5.‏ 

)١(‏ رواه البخاري؛ وأحمدء ومسلم واللفظ المذكور له؛ ورواه الترمذي» وابن ماجه عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
راحع: صحيح البخاري: 2177/9 وصحيح مسلم: 50/8 ومسند أجمد: 07/9 
ومجمع الزوائد: »75١1/١‏ ومشكاة المصابيح: 277/١‏ والجامع الصغير: ./4/١‏ 


١6]‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الجواب: ليس نضا في المجتهدين» بل قيل هم أهل الحديث؛ أو 
امجاهدون”": ولئن سلمنا لم يدل على عدم الحواز» بل على عدم الوقوع”"". 
ولو سلم فدليلنا أظهرء وقد تقدم أنه يقدم بالظهور» ولو سلم غايته 
التعارضء فيرجع إلى الأصل. وهو عدم المانع من الجواز. 
وقال ابن دقيق العيد'" رريجوز في آخر الزمان عند تعطل الشرائع 
وتزلزل قواعد الدين»» وهذا ليس بشيء إذ الكلام في حال رواج 
الشريعة» والأحكام. 


رم قال النووي: رروأما هذه الطائفة» فقال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد بن 
حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث» فلا أدري من هم! قال القاضي عياض: إنما أراد 
أحمد أهل السنة» والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 
قلت - والكلام للنووي -: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم 
شجعان. مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهادء وآمرون بالمعروف» 
وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا جتمعين) 
بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض» شرح مسلم له: 510-55/17. 

) وهو اختيار المصنف. راجع: المحلي على جمع الجوامع: 559//7؛ تشنيف المسامع: 
ق(47 ١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(55١/أ‏ - ب). وهمع الموامع: ص/475 -410. 
المالكي» م الشافعي» اشتهر بالتقوى» فلقب بتقي الدين» كان عالما زاهداء رع 
عارفاً بالمذهبين الشافعي» والمالكي» متقناً لأصول الدين» وأصول الفقه» والنحوء 
واللغة له مؤلفات نافعة منها: الإلمام, وشرح له الإمام,» ومقدمة قِ أصول الفقه, 
وشرح العمدة» والاقتراح في علوم الحديث» والأربعين التساعية» ولي قضاء الديار 


المصرية» وتوقٍ سنة (1٠/اه).‏ 0 


الكتاب السابع/ باب التقليد باه ١‏ 


وأقول: لو ادعى الإنسان وقوع الخلو عن المحتهد يجب أن لا يخالفه 
احبعن أن مثل إمام الحرمين» والغزالي م يعدٌ من أصحاب الوجحوه فضلاً 
عن رتبة الاجتهاد» ومن بعدهما لا يلحق غبارهما إلا أن ابن دقيق العيد 
كان يزعم الاجتهاد لنفسه. فأظهر كلاماً مخيلاً لا حاصل له. 

قوله: «إذا عمل العامي بقول جتهد». 

أقول: العامي إذا عمل بقول محتهد في حادثة» فليس له الرجوع عنه 
إجماع”©. 

وإنما الكلام فيما إذا أفى» ول يعمل. 

فقيل: يلزم العمل لأن قول المفي في حقه كالدليل في حق امحتهد. 

وقيل: يلزم إذا شرع فيه» لأن الشروع ملزم. 


- راحع: مرآة الجنان: 2595/4 وطبقات الأسنوي: 27717/١‏ وطبقات السبكي: 5107/9 
وفوات الوفيات: */445» ودول الإسلام: 2158/٠‏ والواقي: 2١97/4‏ وتذكرة 
الحفاظ: »١58١/4‏ والديياج المذهب: ص/4؛ 5 والدرر الكامنة: »51١١/4‏ والطالع 
السعيد: ص/717» والكواكب السيارة: ص/171؟. 

)١(‏ نقل الإجماع الآمدي» وابن الحاحبء والهندي؛ وغيرهم وقيل: يجوز له الرحوع. قال 
الشيخ زكريا الأنصاري: «يجوز له الرجوع فيها». 
راحع: الإحكام للآمدي: 2,5505/8 ومختصر ابن الحاجب: 505/5: والتمهيد 
للأسنوي: ص//7١ه,‏ وفتح الغفار: +/2537 وفواتح الرحموت: 24٠5/9‏ وتيسير 
التحرير: 557/14»؛ وغاية الوصول: ص/؟8١2‏ وامخلي على جمع الجوامع: ؟/895, 
وإرشاد الفحول: ص/50/1. 


يأل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقيل: يلزمه إن التزم. 
وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. 
وقيل: إن لم يوجد مفت آخخر يلزمه وإلا فلا". 


والحق هذاء واختار النووي رحمه الله" هذا الذي ذكرنا في اتحاد 
الحادثة. 


أما إذا اختلفت الحادثة الأصح عند المصنف الحواز وإليه ذهب ابن 


الجحاجحب”" , 
وقيل: لا يجوز للها 
وقيل: يجوز في عصر الصحابة والتابعين» وأما بعد تقرير المذاهب. 
فلا يحوزء وإليه ميل إمام الحرمين'”. 


ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد» فهل عليه التزام مذهب بحتهد 


() راجع: المسودة: ص/4 ؟0» وصفة الفتوى: ص/١2»8‏ وأعلام الموقعين: 2551/14 
ومختصر البعلي: ص/58١2‏ وتشنيف المسامع: ق(/51١/أ)‏ وهمع الموامع: ص/ 50 5. 

راحع: روضة الطالبين: 21١8-1١11/1١‏ والمجموع: .97/١‏ 

م راحع: مختصر ابن الحاجب: 7059/7. 

(4) راجع: البرهان: 2١75/7‏ وا حلي على جمع الجتوامع: 51 وتشنيف 
المسامع: ق(57 0/١‏ والغيث المامع: ق(05١/ب‏ - )]/١510‏ وهمع الموامع: 
ص/١541.‏ 


الكتاب السابع/ باب التقليد ١68‏ 


اختار المصنف وجوبه عليه”"» وقيل: لا يجحب",. / 

وإذا قلنا: بوجوبه. 

فهل يختار أي محتهد كانء أم يجب تقليد الأفضل في اعتقاده؟ 

قال: يجب عليه تقليد الأفضل, أو المساوي بناء على ما اختاره 
27 من وجوب اعتقاد الأفضلية» أو التساوي؛ ولكن الأولى أن يسعى 


() وهو اخختيار الكيا الحراس قال النووي: ,«هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل 
أنه لا يلزم التمذهبء بل يستف من شاء أو من اتفق له لكن من غير تلقط للرخص» 
واحتاره ابن برهان». 
بل يرى كثير من العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يحكم بخلاف رأي إمامه ولو كان 
معتقداً ترجيح ذلك. 
راحع: البرهان: 2170/7 وروضة الطالبين: 21١1/١١‏ والممجموع: ,31-9./١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/477» والمسودة: ص/455» وأعلام الموقعين: 501/14؟9- 
37)؛ وصفة الفتوى: ص/١"29‏ ومختصر البعلي: ص/58١2‏ وغاية الوصول: 
ص/١ه١21‏ وتيسير التحرير: 2757/4 وشرح منتهى الإرادات: 2357/14 والقواعد 
للعز بن عبد السلام: 2١55/7‏ وإرشاد الفحول: ص/777. 

(؟) ورجحح هذا الإمام النووي لأن الدليل يشهد له كما سبق عنه؛ قال العلامة ابن القيم: 
روهذا هو الصواب المقطوع به». وقد أطال القول ف الرد على من حالف هذا 
المذهب الإمام ابن حزم الظاهري بما لا مزيد عليه؛ وهو اختيار ابن برهان» وغيره. 
راحع: الإحكام لابن حزم: ؟/97لا 28414 2851١‏ وروضة الطالبين: 1107/١١‏ 
والقواعد للعر بن عبد السلام: 2169/9 وأعلام الموقعين: 2551/4 والإحكام 
للآمدي: 145/5 7550-1؛ وإرشاد الفحول: ص/777. 

© قال الغزالي: «لا يجوز تقليد غيره». 5 


لجل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
في الأرجح ليظهر وجه الاختيار”'؛ وليس هذا مخالف لما تقدم من عدم 
وجوب البحثء لأن الأولوية لا تستلزم الوحوب. 

ثم إذا التزم مذهباً هل له الخروج عنه أقوال: 

أحدها: لا يجوز لأنه بعد التزامه صار كالدليل بالنظر إلى امحتهد. 


والثائئ: يحوز, واحتاره الرافعي”". 


- وقال النووي - معقباً على قول الغزالي السابق -: رروهو وإن كان ظاهرا ففيه نظر لما 
ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة رضي الله عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضلهم 
متواتر» وقد يمنع هذاء وعلى الجملة المختار ما ذكره الغزالي. 
فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين» وأعلم الورعين» فإن تعارضا قدم الأعلم على 
الأصح, روضة الطالبين: ٠١4/١١‏ والمجموع: .50/١‏ 
راحع: المستصفى: 2740/1 واللمع: ص/2"7 ومختصر ابن الحاحب: 2505/7 
والمحصول: ؟/ق/*/١1١.؛‏ والمسودة: ص/454» /ااه» ونزهة الخاطر: 4/7 48. 

(0 راجع: المحلي على جمع الجوامع: 4400/1 وتشنيف المسامع: ق(407١/]أ‏ - ب)» 
والغيث الهامع: ق(517١/أ)»‏ وهمع الموامع: ص/١414.‏ 

(5) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويي الرافعي أبو القاسم كان متضلعاً 
بعلوم الشريعة؛ تفسيرًء وحديثاء وفقهاء وأصولًء وكان ورعاً تقياء زاهداء طاهر 
الذيل» مراقباً لله اعقّبر هو والنووي» من محققي المذهب الشافعي» ومحرريه في القرن 
السابع الهحري؛ له مصنفات كثيرة منها: الشرح الكبير - فتح العزيز في شرح الوجيزء 
الشرح الصغير» والمحرر» وشرح مسند الشافعي؛ والأمالي الشارحة على مفردات 
الفاتحة» والإيجاز في أخحبار الحجاز» وتوقي سنة (5575ه). 
راجع: الوفيات: 07/7 وتهذيب الأسماء واللغات: 2754/9 وطبقات السبكي: // 
١0*؛»‏ وطبقات المفسرين: »*80/١‏ وشذرات الذهب: .٠١8/8‏ 


الكتاب السابع/ باب التقليد ا 

الكالث: التفصيل بين ما عمل به» وما لم يعمل. 

فإن عمل لا يجوز له تقليد غيره» وإلا فلا منع منه0". 

وحيث جوزنا له الخروج» فشرطه أن لا يتتبع الرخص» بأن يختار 
من كل مذهب ماهو الأهون عليه. 

قال النووي: «والذي يقتضيه الدليل أن له أن يستفى من شاءء لكن 
بشرط أن2" / ق(ه١١/‏ ب من أ) لا تلقط الرخص)”») وقال به أبو 
إسحاق المروزي» أي: جوز تتبع الرخص. 

وقيل: لم يصح عنه هذاء بل الذي صح عنه: من فعل ذلك يفسق» 
وهذا يدل على أنه كبيرة عنده) فكيف بيمكن القول منه بالجواز؟ وهذا 
الذي يظن ,مثل ذلك الحبر الإمام. 


تنيز ينا نا 


)١(‏ راحع: روضة الطالبين: 2٠١8/١١‏ والقواعد للعز بن عبد السلام: 6١68/7‏ والإحكام 
للآمدي: ؟/557. وشرح تنقيح الفصول: ص/477: ومختصر ابن الحاحب: 709/59: 
وفتح الغفار: //الاء وتيسير التحرير: 2707/4 وفواتح الرحموت: 075/7 4, والمحلي على 
جمع الجوامع: 4٠٠/7‏ وإرشاد الفحول: ص/777. 

آخر الورقة (60١/ب‏ من أ). 

) روضة الطالبين: 217/١١‏ وراحع: المستصفى: 2891/59 والمسودة: ص/2518 
وأعلام الموقعين: 255١/14‏ والموافقات: 97/4: 45. وامحلي على جمع الجوامع: 
٠٠1‏ وتيسير التحرير: 5814/54 وفواتح الرحموت: 2)4.05/7 ومختصر البعلي: 
ص/158١2‏ وإرشاد الفحول: ص/777,) والوسيط: ص/5/5. 


باب في مسائل أصول الدين ١5.‏ 


باب في مسائل أصول الدين 


قوله: «مسألة احتلف في التقليد في أصول الدين).' 

أقول: لما ذكر مباحث التقليد في الفروع ناسب ذكر التقليد في 
الأصول» أي: أصو ل الدين» والمراد بأصول الدين المسائل الاعتقادية الي 
لا تتوقف على كيفية عمل'' كوجود الصانع''» وحدوث العالم» وهي 
الى تسمى: علم الكلام. 

ولنقدم جملة ما يتعلق به ليفيد بصيرة الطالب» ونجعله مسائل: 


)١(‏ قال الأشموني: «وقسم صاحب الأصل مباحثه إلى ما هو علمي» وعملي؛ وهو ما 
يحب اعتقاده» وإلى ما هو علمي لا عملي؛ أي: لا يجب معرفته في العقائد» وإنما هو 
من رياضات العلم؛ وأحسن في التمييز بينهما وذكر في الثاني جملة من علم الحكمة 
والطبيعي, همع الموامع: ص/١44.‏ 
وراحع: تشنيف المسامع: ق(417١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(517١/ب).‏ والنحلي على 
جمع الجوامع: ٠٠/7‏ 4» والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(075؟/أ). 

(؟) إطلاق الصانع؛ والواحب, والمبدع على الله تعالى لم يرد به الإذن وسيأت في ص/.07- 
7 من هذا الككتاب أن الشارح أحاز ذلك بناء على أن ما خلا عن إيهام النقص» وأشعر 
بالتعظيم يجوز إطلاقه على الله تعالى» وأما ما كان موهماً خلاف التعظيم؛ ومشعرا 
بالنتقص كالعاقل» والسخيء والفطن» ونظائرهاء فلا يحوز إطلاقها على الله تعالى. 


كول الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني 


الأولى: تعريفه: 

علم الكلام: علم يعرف به القواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من 
الأدلة اليقينية'؟ سواء توقفت على الشرع أم لاء وسواء كانت مطابقة 
لنفس الأمرهء أم لاء لأن الخصم كالمعتزلي» والكرامي» وإن بدعناه لا 
نخرجه عن علماء الكلام. 

فعلى هذا المراد بالشرعي, ما نسب إلى الشرع في الجملة» فخرج 
علم الله وعلم الرسولء لأنه ليس من الأدلة» ودخل علم الصحابة بتلك 
العقائد» لأنه من الأدلة اليقينية» وإن لم يكن هذا العلم مدونا إذ ذاك. 

قال صاحب المواقف: «رهو علم يقتدر معه على إثبات القواعد 
الدينية بإيراد المحجج ودفع الشبه)”". 

ويعلم منه أن استحضار جميع القواعد ليس شرطا. بل يكون عنده 
من المآحذ» والشرائط ما يكفيه في استحضار العقائد. 

الثانية: موضوعه: 


وقد تقدم في أول الكتاب أن تمايز العلوم في ذاتها بتمايز الموضوعات. 


)1١(‏ وعرفه الجرجحاني بقوله: علم باحث عن الأعراض الذاتية للوحود من حيث هو على 
قاعدة الإسلام» وسيأتي ذكر الشارح لتعريف الإيجي له. 
راحع: المواقف: ص/27 والتعريفات: ص/55١2‏ وتشنيف المسامع: ق(47١/ب))‏ 
والغيث المامع: ق(67١/أ-ب)).‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟/24075-401 وهمع 
الموامع: ص)/١‏ 4 4 . 

(؟) المواقف: ص//. 


باب في مسائل أصول الدين /ا ١5‏ 
فموضوع علم الكلام قيل: ذات الله تعالى من حيث الصفات» 
والأفعالء لأن موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن أحواله» ولما 
كان بحث الأصولي عن قدم الذات» ووجوب الوجود, وأنه فاعل بالاختيار» 
مرسل للرسل إلى غير ذلك؛ كان موضوعه الذات من تلك الحيثية'”. 
وأورد عليه بأن علم الكلام كما يبحث فيه عن أحوال الذات» 
فكذا يبحث فيه عن أحوال الممكنات من حيث صدورهاء واستنادها إليه 
تعالى» فلا بد من ضمها إليه» فزادها بعضهمء: وهو صاحب”» 
الصحائف””. 


الاستناد إليه تعاللى مثل المعدوم ليس بشيء», والحال ليبس بثابت» فعدل 


(0 راحع: المواقف للإيجي: ص//. 

(0) هو محمد بن أشرف الحسيئ السمرقندي همس الدين عالم بالمنطق والفلكء والهندسة» 
وغير ذلك له مصنفات في علم الكلام وغيره» منها: الصحائف الإلهية» وكتاب عي 
النظر في المنطق» والفسطاط» ورسالة في آداب البحث والمناظرة» وأشكال التأسيس 
في الهندسة» وتوقٍ ف حدود (0٠.٠7ه).‏ 
راحع: كشف الظنون: 29/١‏ ه١٠‏ 5/ه05 2٠١‏ وهدية العارفين: ٠١5/9‏ 
وتراث العرب العلمي: ص/7١27‏ ومعجم المولفين: 517/9. 

قال ف كشف الظنون: «الصحائف في الكلام - أوله الحمد لله الذي استحق 
الوجود» والوحدة إلخ وهو على مقدمة؛ وست صحائفء وخائمة...» الكشف: 
. 


١54‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بعضهم إلى أن موضوعه الموجود من حيث هو موجود على قانود 
الإسلاء”'», وهذا مختار الغزالي". 
وأورد عليه البحث عن المعدوم؛ والحال» فإنه لا وجودء مع أن 

البحث عنهما من مسائل الكلام. 

وأجيب بأنا لا نسلم أنها من مسائل الكلام؛ بل إنما أوردت تتميما 
للمقصود إذ الأشياء تتضح .عقارنة أضدادها. 

ولما كان تلك المباحث متكثرة» ودعوى الاستطراد تتميما للمقصود 
لا يخلو عن تكلفء اختار المتأخرون!“ كون موضوعه المعلوم ليشمل 
الموجود؛ والمعدوم» والواجبء والممكن من غير شائبة كلفة. 

الثالغة: مسائله هي القواعد الشرعية الاعتقادية النظرية. 

وقولنا: النظرية يخرج الضروريء أي: ما علم من الدين ضرورة؛ 
فلا يكون من علم الكلام» كما أن الأحكام الفروعية الي صارت من 
ضروريات الدين لا تعد من الفقه. 

الرابعة: غايته» وغاية علم الكلام إحكام العقيدة”؟» بحيث لا تزلزها 


شبه المبطلين» وغاية هذه الغاية الفوز .عمرضاة الله والأمن من عقابه. 


رم راجع: المواقف: ص/8-1. 
(5) راجع: المستصفى: .5-0/١‏ 
(م) وامحتاره الإيحي في مواقفه: ص/. 


() راجع: المواقف: ص/8. 


باب في مسائل أصول الدين آؤظ 

الخامسة: شرفه. ورتبته» فهو أشرف العلوم» لأن شرف العلم 
بشرف موضوعه؛ وغايته'". 

وقد علمت أن موضوعه أشرف الأشياء لاشتماله على ذاته تعالى» 
وأحواله. 

وغايته: الفوز برضا الله» والأمن من عقابه. 

السادسة: وجه التسمية بعلم الكلام, ما( لأن مسألة الكلام أشهر 
مسائله وكثر الخلاف فيهاء حى قتل فيها أئمة كثيرون» فسمي العلم 
به تسمية للشيء بأشهر أجزائه. 

وإما لأن الماهر فيه يقتدر على الكلام في الاستدلالات» ودفع الشبه. 

وإما لأن هذا العلم عند المسلمين في مقابلة المنطق للفلاسفة» فسمي 
قير يما 

وإماء لأنه أول ما دون كانت مسائله مصدرة بلفظ: الكلام في 
كذاء الكلام في كذا(". 


(0) راحع: المواقف: ص/8» وتقدم في أول الكتاب تحقيق القول في أشرف العلوم» وأنه 
عسير» وإن كان ولا بد من ذلك فعلم التوحيد أشرفها. 

(0) نفس المرحع السابق. 

راحع: المواقف ف علم الكلام: ص/4-8.؛ والغيث الحامع: ق(51١/ب)»‏ وتشنيف 
المسامع: ق4١/ب).‏ 0 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
فإن قلت: إذا كان أشرف العلوم» فكيف طعن فيه السلف ومنعوا 
من الاشتغال و00 


( قلت: قد وردت نصوص كثيرة عن التابعين» وأتباعهم» والأئمة الأربعة» بل من 
قبلهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. 
وقد وردت آثار ف النهي عن الجدل الذي يؤدي إلى ترك الحق وإثارة العداوة) 
والبغضاء إلا ما كان منه بال هي أحسنء وقصد من ورائه إظهار الحق لا غير. 
وقد ألف الإمام الحروي كتابه (ذم الكلام) أورد فيه الآثار الواردة في ذم ذلك» 
وأقوال الصحابة» والتابعين» والأئمة وغيرهم؛ وقد لخصه السيوطي ف كتابه (صون 


المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام). 
وإليك بعض أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله باعتبارهم جاؤوا بعد تدوين» وظهور 
علم الكلام. 


قال نوح الجامع: قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض؛ والأحسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف. وإياك 
وكل محدثة فإنها بدعة. 

وقال أبو يوسف القاضي: من طلب الدين بالكلام ترندق. 

وقال مالك: «لا تحوز شهادة أهل البدع, والأهواء - يعن أهل الكلام». 

وقال الشافعي: «ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح, ورأى ف أصحاب الكلام أن يضربوا 
بالجريدء وأن ينادى عليهم في العشائر: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» واشتغل 
في علم الأوائل». 

وأما الإمام أحمد فد كان شديد الكراهية للكلام؛ والرأي» وقد ذكر كلامه في مناقبه. 
راحع: مناقب الإمام أحمد: ص/7١‏ وما بعدهاء ونقض المنطق لابن تيمية: 
ص/7١5-1١2‏ وصوت المنطق للسيوطي: ص/7*7, 57-59., وهمع الموامع: 
ص/١4‏ 4» ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم: ص/4187-187؛ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام: 17٠١ :55/5 ء١٠٠ه ,١4/4‏ 1537» والدرر اللوامع لابن أبي شريف: 
ق(لاك/ب - 5074 /أ). 


باب في مسائل أصول الدين ١‏ 


قلت: ذلك محمول على ما إذا أراد به التعصبء وإفساد عقائد 
المسترشدين؛ أو ترجيحاً لما يقوله أهل الضلال”", وإلا ما يقوي الإبمانء 
ويزيح عنه شبه المبطلين» لا يخفى حسنه في الدين» كيف وتعلمه معدود 
من فروض الكفاية» وقد دون في كتب الفروع أنه من فروض الكفاية. 

وعن الشيخ الأشعري أن إكمان المقلد لا يصحء ولما كان بظاهره 
يستلزم عدم صحة إمان العوام» الذين ليسوا بقادرين على]”" الاستدلال 
دفعه القشيري”", بأن هذا لم يصح نقله عن الشيخ”*'. 


)١(‏ وقد حمل ذم الشافعي للكلام» وأهله على ما ذكره الشارح. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(/7ا4 ١إب)‏ والغيث الجامع: ق(لاه١إب)‏ وجمع الموامع 
ص/١414.‏ 

5 إلى هنا ينتهي السقط من (ب) المشار إليه في ص/47 .١‏ 

5) هو عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري الشائي املقت برين الأسلام 
قال ابن السبكي: «وكان فقيهاء بارعاء ول خقناء مكنا يا محدثاء حافظاء 
مفسراء متقناء نحويا لغوياًء أديبا» أشهر مؤلفاته: التفسير الكبير» والرسالة» والتحبير ٠‏ 
التذكير» ولطائف الإشارات» وغيرها توق سنة (1455ه). 
راحع: المنتظم: 2580/8 وإنباه الرواة: 2197/5 ووفيات الأعيان: 9/هلاى 
وطبقات ابن السبكي: 2١07/5‏ وطبقات المفسرين للداودي: 2588/١‏ وشذرات 
الذهب: ,7١5/7‏ 

(4) قال العراقي ولي الدين: «وأنكره أبو القاسم القشيري وقال: هذا كذب وزور من 
تدليس الكرامية على العوام, فم يقولون: الإيمان الإقرار لمحردء وعند الأشعري: 
الإيمان هو التصديق؛ والظن بجميع عوام المسلمين أنهم يصدقون الله تعالى في أخباره» 
فأما ما تنطوي عليه العقائد فالله أعلم به» الغيث المامع: ق(51١/ب‏ - 58 ١/أ).‏ 
وراحع: تشنيف المسامع: ق(8: ١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/47 4. 


/ا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


قال المصنف: والتحقيق أن التقليد إن كان أحذ القول من الغير بغير 
حجة؛ مع احتمال شكء أو وهمء فلا يكفي في الإيمان» وإن كان جزما 
اليا عنهماء فيصح. وبه يجمع بين قول الأشعري وغيره. 

وإن شتت تحقيق المسألة .مما لا مزيد عليه فاسمع لمقالتناء اعلم أن 
أمل السنة كلهم من قال بإمان المقلد» ومن لم يقل به متفقون على أن 
مقابل التقليد هنا هو الاستدلال بالأثر على المؤثر» وبالمصنوع على 
الصانع. ولا يلزم في هذا الاستدلال الاقتدار على إيراد الحجج» ودفع 
الشبه لو اعترض عليه مبتدع» بل ذلك من فروض الكفاية الي يقوم يما في 
كل ناحية عالم متبحر. 

إنما المراد بالاستدلال بحرد الانتقال من الأثر إلى المؤثر على ما نقل 


عن الأعرابي . 


رح هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بين إياد» أحد حكماء العرب» 
ومن كبار خخطبائهم في الجاهلية» كان أسقف بحران» متحنفاًء موحداً لله تعالى في 
الجاهلية؛ ويقال: إنه أول عربي طب متوكتاً على سيفء أو عصاء وأول من قال في 
كلامه: رأما بعد, وكان يفد على قيصر زائرً» فيكرمه ويعظمه؛ وهو معدود في 
المعمرين طالت حياته حت أدركه الي يد قبل النبوة» ورآه في عكاظ يخطب ف 
الناس» ثم سئل يد عنه بعد ذلك فقال: «يحشر أمة وحده» وتوفي حوالي ("7 قبل 
الهجرة. 
راحع: خزانة الأدب: 2571/١‏ والبيان والتبيين: 2501/١‏ وعيون الأثر: ١/54؛‏ 
والأغاني: 2157/1٠‏ والأعلام للزركلي: 59/5. 


باب في مسائل أصول الدين ١‏ 


«البعرة تدل على البعير» وآثار الأقدام على المسير» فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاجء فكيف لا يدلان على الصانع الخبير؟»)'" 
فإذا كان معين الاستدلال ما ذكرناء ولا يحتاج فيه إلى تحرير الأدلة, 
ودفع الشبهء لم يوحد بين المسلمين مقلد قط. إذ أجهل من يتصور 
فيهم كالرعاة» وسكان البوادي نوراف ليها سصنا موتها ايكون 
سبحان من خلقه» وهذا استدلال منه على موجد العالم» وإذا كان 
هذا حال أجهلهمء فكيف ,من نشأ بين العلماء» والوعاظ» ولازم 
الجماعة واللجمعة؟ 


قال لمولى المعظم التفتازاني - في شرح المقاصد -: «رليس الخللاف 
في هؤلاء الذين نشؤوا في ديار الإسلام من الأمصار» والقرى» والصحارى؛ 
ولا الذين يتفكرون ف خلق السموات» والأرض”", واحتلاف الليل؛ 
والنهار”", / ق(55١/ب‏ من أ) فإن هؤلاء كلهم أهل النظرء والاستدلال؛ 
بل في من نشأ على شاهق جبل» ولم يتفكر ف ملكوت السموات» والأرض؛ 


وأخذه إنسان» وأخحبره ما يجب عليه اعتقاده وصدقه ممجرد إخباره من غير 


0 راجع: البداية والنهاية لابن كثير: 1770/75-/7717. 


5 9 1 50-04 >5 لم ساسم 20007 ملو رك هه عه مو خخ 21 
قال تعالى: 2( إِك يى ّلق أَلَسَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ أليْلِ وَالَبَارٍ لبنس لَأدلي 
2 ع سل م2 مس ءٍ يد 37 020000 دعو م . ا سصء»م 
الألبتبي 00 ألَدِنَ يَدكْرُونَ اله يما وفُعُودًا وَعَ1َ جُبُوبِهمْ وَيَتَمَكَرُونَ فى حَلْقٍ 
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أَلسَّمَوتٍ وا لأرَضٍرَيَنَا مَاخَلْقَت هذا بوطلا سس سَبَحَدنَكَ فَقِنَاعَدَابَالنَارِ * [آل عمران: .]١9١-19‏ 


006ظظ2 م 


رصم آخحر الورقة (75١/ب‏ من أ). 


١/5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


تفكرهء وتدبر”"» فهذا بحمل كلام الأشعري»'" وبه يستقيم ما ورد في 
الأخبار والآثار من قبول الإيمان من العوام؛ لأنه لا يصدق على أحد منهم 
اسم المقلد. 

وما ذكره المصنف من التحقيق ليس بشيء» لأن الحزم الخالي عن 
الدليل الموجحب قابل للزوال» وليس من العلم اليقيئي في شيء»؛ بل ذلك 
يسمى بالاعتقاد الذي هو قسيم العلم. 


رم ذهب الجمهور إلى منع التقليد في أصول الدين بل يحب فيه النظر؛ لأن المطلوب فيه 
اليقين لقوله تعالى لنبيه ك: <( تاعكر أنه لآ إل | لَا مه # [محمد: ؟١]‏ وقد علم ذلك 
وقال للناس: لاع لمَلَحكُمَ تَمْتدُورت © [لأعراف: 100]. - 
وحكي عن العنبري وغيره الجواز» ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الحازم لأنه وَلدِ كان 
يكتفي في الإبمان من الأعراب بالتلفظ؛ لأنهم ليسوا أهلاً للنظرء فيكتفي منهم بالتلفظ 
بالشهادتين المبئ على العقد الجازم» ويقاس غير الإيمان عليه. 
الثالث: يجب التقليد ويحرم النظر» لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف 
الأذهان؛ والأنظار بخلاف التقليد وهو أن يجرم المكلف عقده .ما حاء به الشرع من 
العقائد. 
راحع: المذاهب وأدلتها: الإحكام لابن حزم: 2851/7 والفقيه والمتفقه: 55/5 
واللمع: ص/١7,‏ والمعتمد: 555/٠‏ والمحصول: 7/ق/2175/7 والإحكام للآمدي: 
47/1 75 وشرح تنقيح الفصول: ص/١47»‏ 444» والمسودة: ص/لاه4؛ 2)45٠0‏ 
ومختصر ابن الجاحب: 705/7؛ ومختصر الطوقي: ص/187؛ ومختصر البعلي: ص/17» 
وفواتح الرحموت: »401/1١‏ وتيسير التحرير: 47/4 7» والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/97١2‏ وإرشاد الفحول: ص/57؟؛ والمحصل للرازي: ص/51. 

(5) راحع: شرح المقاصد: 7714-1117/0. 


باب في مسائل أصول الدين و 

وقوله: ررحلافا لأبي هاشم» ليس» كما ينبغي لأن أبا هاشم إنما يقول: 
بوجوب الاستدلال .معن تحرير الدلائل» ودفع الشبه» صرح به التفتازاني 
في شرح المقاصد') 

قوله: «فليجزم عقده بأن العالم محدث». 

أقيول: هذا تفريع على اختياره من الاكتفاء بالجزم» أي: إذا علمت ما 
ذكرنا فالواحب على المكلف الجزم بحدوث العالم» وقد نبهناك على فساده'!". 

ولعام ما سوى الله تعالى من الممكنات يشمل الأعراض» والجواهر: 
وليس اسما لجميع ما سواه من حيث الجميع وإلا لم يصح جمعه» بل هو 
للقدر المشترك بين الكل. 

وكثيرا ما يطلق» ويراد به الثقلان» أي: الإنسء واللجنء مثل: 
0 وَفَضَلْسَمٌ عل العللمِينٌ 6" «سيدة نساء العالمين»0), 


رم راجع: شرح المقاصد: 14/5 77. 

(؟) يعين فساد الحزم الخاللي عن الدليل الموجحب؛ لقبوله الزوال كما تقدم عنه. 

من قوله تعالى: 38 وَلْقَدْ انا ب إسَييِيلَ الكتب وَللكر وَالبوَة وَرَرْفتَهُم ين لطبت 
وَمَضَلسمْ عل العليَ © [الجاثية: .]1١‏ 

() روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن البي يه قال: «حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران» وحديجة بنت خحويلد» وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة ٠‏ 
فرعون» وكذا رواه الترمذي. 
ونقل ابن كثير من رواية ابن مردويه عن أنس: «خير نساء العالمين أربع» ثم ذكر 
الحديث السابق. 
وورد اللفظ المذكور أعلاه في «السئن الكبرى» للنسائي: 7 و«المستدرك»: مده 1١‏ - 


كلا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والإحداث: إخراج الشيء من العدم إلى الوجود؛ فقبل الوجود 
العالم بمكنء ولا يوصف بالحدوث إلا باعتبار المآل» وبعده يوصف 
بالحدوثء والإمكان. 

وعلة احتياج العالم إما الإمكان» وإليه ذهب الفلاسفة» أو الحدوث 
مطلفناء أو مع الإمكان» أو بشرطه مذاهب لأهل الحق. والحدوث: هو 
الوجود بعد العدم» وعند الفلاسفة ينقسم إلى قسمين: إلى حدوث زماني: 
كحدوث زيد» وعمرو. 

وإلى حدوث ذاق: كحدوث الأفلاك, فإِهًا قديمة بالزمان» وإن 
كانت حادثة بالذنات2"0, 


ورواه ابن عساكر بلفظ: «حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين...» الحديث وقد 
استقصى ابن كثير طرق هذا الحديث» وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم ف البداية والنهاية. 
راحع: مسند أحمد: 2170/7 وتحفة الأحوذي: 2383/٠١‏ والبداية والنهاية: 5/7ه 
-257 وتفسير ابن كثير: 2*554-17717/1 وفتح القدير للشوكاني: ,31.0-589/1١‏ 
وانظر صحيح البخاري: 55/0. 

مذهب أهل الحق أن العالم بحملته علويه» وسفليه» جواهره» وأعراضه محدث,؛ يعني 
وجد بعد العدم» وعلى هذا أجمع أهل الملل. 
وذهب الفلاسفة إلى أن العالم قدي .مادته وصورته» وذهب البعض منهم إلى أنه قم 
المادة محدث الصورة, وقد ضللهم المسلمون في ذلك» بل وكفروهم., وقالوا: من زعم 
أن العالم قديم» فقد أخرجه عن كونه مخلوقا لله تعالى» وهذا أحبث من قول النصارى 
لآفي اي > التصبارى أعرتموة عن هيوم كيلف شهما واحداء أو تخصيي» لكن 
الفلاسفة أخرحوا - بقولهم قدم العالم - علويه» وسفليه عن كونه مخلوقاً لله تعالى. 
وبقول الفلاسفة قالت الكرامية. وقد برهن أهل الحق على حدوثه بالبراهين القاطعة» - 


باب في مسائل أصول الدين اا ١‏ 


- والأدلة الساطعة» منها: أنه تتغير عليه الصفات» ويخرج من حال إلى حال» وهذا آية 
الحدوثء مقتفين في ذلك طريقة الخليل صلوات الله وسلامه عليه» فإن اللّد سماها حجة؛ 
وأئى عليه حيث استدل بأفول الكواكب؛ وشروقهاء وزواللها بعد اعتدانها على حدوثهاء 
واستدل بحدوث الآفل على وجود المحدث؛ والحكم على السماوات والأرض بحكم 
النيرات الثلاثئة» وهو الحدوث» طرد الدليل في كل ما هو مدلوله ليساويهما ف علة 
الحدوث؛ وهو الجسمانية؛ فإذا وحب القضاء بحدوث جسم من حيث إنه جسم وحب 
القضاء بحدوث كل جسم؛ وهذا هو المقصود من طرد الدليل؛ قال تعالى: «( وَكَديِكَ نِى 
هيم ملكت ألتهوات وَالْْض وَكونَ نوهي لمعك الل رما ككبَا مَل 
هَدَارَقُ لمآ أَقَلَ ََالَ ل أَحِبٌُ الآفزيرت 4 [الأنعام: ]/0-7٠‏ إلى قوله: ل وَيََكَ حَجَكنَ 
انهم ازاجم لَجس من مكرك سكب علي 4 [لأنعام: 7]. 
وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء نفر من اليمن 
قالوا: يا رسول الله جثنا تتفقه في الدين» ونسألك عن أول هذا الأمر» فقال رسول 
الله ييهِ: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب كل شيء في 
الذكرء وخلق السماوات؛ والأرض»؛ وف لفظ ثم خلق السماوات والأرض». 
قال أهل الحق: وهذا تلقين من النبي 0 إياهم أصول الدين» وتعريف لحم حدوث 
العالم» ووجوده بعد أن لم يكن موجوداء وانفراد الرب بالوجود الأول دون ما سواه 
من سائر الموجحودات. 
وف الاعتراف بانقضاء العالم» وفنائه اعتراف بحدوثه إذ القدسم لا يففئ. 
راحع: صحيح البخاري: 151/9, والمحصل للرازي: ص/21514 231 ومعالم 
أصول الدين له: ص/١4»‏ والمواقف ف علم الكلام: ص/275 2755 وتشنيف 
المسامع: ق(19 ١/أ))‏ وهمع الموامع: ص/47 4» والغيث المامع: ق(58١/]‏ - ب)» 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2184/7 89/0ه-.4ه. - 


١ /‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وهذا مبئ على أن الباري تعالى موجب لا اختيار له ف صنعه بل 
صنعه لازم له كالضوء للشمس. 

وعند أهل الحق فاعل بالاختيار» والقدرة» والإرادة وصنع المختار لا 
[يحوز أن]”" يكون قديماء قال بعض الشارحين'“: «عندنا القدم ينائي 
الاحتياجء فلا يجوز افتقار القديم إلى المؤثر» وهذا غلط منه» لأن صفاته 
تعالى محتاحة إلى ذاته» مع كوا قديمة. 

والصواب: أن يقال: محتاحة إلى المؤثر» لكن غير محتاجة إلى الغير إذ 
الصفات ليست غير الذات. 

قوله: «روله صانع وهو الله الواحد). 

أقول: قولنا: العالم مُحدّث دعوى لا بد لما من دليل» والدليل على 
ذلك أنه موجود بعد العدم. 

فوجوده إما من ذاته, فيلزم قدمه, لأن ما للشيء بالذات لا يفارقه 
وهو باطل للاتفاق على حدوثه. 

ولأنه متغير» وكل متغير حادث» فلا بد» وأن يستند وجوده إلى 
مؤثر فينتقل الكلام إلى ذلك المؤثر. ٠‏ 

فتقول: إما حادث؛ أو قديم؛ فإن كان حادثاء فيحتاج إلى مؤثر 


آخرء وهلم جرا. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 
(5) هو العلامة الزركشي ف شرحه على جمع الجوامع. تشنيف المسامع: ق(43 ١/أ).‏ 


باب في مسائل أصول الدين ١/8‏ 


فإما أن تعود السلسلة إلى الأول فدور» أو تذهب إلى غير النهاية 
فتسلسل» وكلاهما باطل0". 

فلا بد من انتهائه إلى مؤثر غير محتاج إلى غيره» وهو الله تعالى هذا 
في / ق(7١/أمن‏ أ) ثبوته. 

وفي”"”" / ق(7١/ب‏ من ب) توحيده نقول: لا شريك له في 
ألوهيته» ولا جزء له ولا يشبه شيئاً من الأشياء. 


وتحقيق الكلام في هذا المقام أن نقول: لا جزء له بحسب الماهية» 
لأنه لا يحانس شيئاً حت يحتاج إلى الفصل» فلا جزء له عقلاً. 


() يرى شيخ الإسلام أن الفطر تعرف الخالق بدون الاستدلال عليه بالممكنات» وأن 
الممكن لا بد له من واحبء وأن هذه المقالة وهي الاستدلال على إثبات الخالق 
بالممكنات أحدثها ابن سينا. 
فقال: «الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات» فإها قد فطرت على ذلكء» ولو لم 
تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له...». 
وقال - في موضع آخحر -: «رولما كان الإقرار بالصانع فطرياً كما قال يِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة» الحديث» فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه» 
وهو معن لا إله إلا الله» فإن الإله هو الذي يعرف» ويعبد, مجموع الفتاوى: 4/8/١‏ 
-9 ؟/5. 
وانظر: المحصل للرازي: ص/7١١1-١2551‏ ومعالم أصول الدين: ص/؛ 5» والمواقف 
للإيحي: ص/777. 

ف (ب): «في» بدون واو والمثبت من (). 


آحر الورقة (57١/ب‏ من ب). 


«لم١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


ولا بحسب الخارج لأنه لو كان مركباً في الخارج لزم إمكانه لاحتياجه 
إلى أجزائه» وكل محتاج ممكن”") وقد ثبت أنه واحب لا ممكن”". 

ولا بحسب المقدر لأنه من خواص الأجسام؛ وفك أبطلنا كونه حسما 
لاحتياجه إلى الأجزاء» والمكان كما سيأت. 

ولا يشبه شيعاء لأن ما عداه حادثء؛ والقدمم لا يشبه الحادث. 

فإن قلت: مذهب المتكلمين أن الوحود لفظ مقول على الوجودات 
بالتواطئ» وأفراد المتواطع متشايهة كأفراد الإنسان. 

قلنت: الوحود ليس أمرا محققاً في الخارج, ولا حرا غقلياً ى 
الأشياء الموحودة» بل الوحود المطلق» وهو الكون في الأعيان» يطلق على 
الوحودات الخاصة قولا عرضيا”. 

وأما وحوده الخاص تعالى» فهو عين ذاته في الخارج على ما ذهب 
إليه الشيخ الأشعري من أن وحود كل شيء عينه9؟؛ ولو كان زائداً في 


)١(‏ راجع: اللحصل: ص/345»: 2774 ومعالم أصول الدين: ص/87-11. 

)١(‏ تكلم شيخ الإسلام عن الفرق بين الممكن والواجب بإسهاب مفيد. 
راحع: مجموع فتاواه: ؟177/1-/8. 

راحع: معالم أصول الدين: ص/15. 

(:) قال شيخ الإسلام: «فإن الذي عليه أهل السنة» والجماعة» وعامة العقلاء أن الماهيات 
بحعولة» وأن ماهية كل شيء عين وجوده وأنه ليس وجود الشيء قدراً زائداً على 
ماهيته» بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء» وهو عينه» ونفسه؛» وماهيته 
وحقيقته وليس وجوده في الخارج؛ وثبوته في الخارج زائداً على ذلك». مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام: 2157/7 وانظر: المواقف: ص/١717.‏ 


باب في مسائل أصول الدين 8١‏ 


الخارج أيضاً لم يرد الإشكال؛ لأنه قديم مستند إلى ذاته القديمة» فكما أن 
علمه لا يشابه علم المحلوق فكذا وجوده. 

رأفنا كتيونه راغيزا في ألوهيته» فلأنه: ِل لَوْكانَ فب فهما ءالدإلا هه 
تيد لفسدتا * [الأنبياء: ؟1]» لكن لم يفسداء فلا شريك. 

ولأنه لو وحد إلاهان بصفات الألوهية» وأراد أحدهما حركة زيد» 
والآحر سكونه. فإما أن يقع مرادهماء وهو محال لاستلزامه الع بين 
الضدين؛ أو لم يقع مراد واحد منهما يلزم عجز الاثنين» وهو مناف 
للألوهية مع أنه [يلزم]” وقوع المرادين على تقدير عدم وقوعهماء لأن 
المانع من وقوع كل منهما وقوع الآخرء وإن وقع مراد أحدهما دون 
الآخر» فالعاجز منهما عن أن يوقع مراده ليس بإله". 


قوله: «روالله تعالى قددم للا ابتداء لوجوده)»9" 


() سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

م راجع: المحصل للرازي: ص/27580-11759 ومعالم أصول الدين: ص/19-١8)‏ 
والمواقف للإيحي: ص/2778 وتشئيف المسامع: ق(49١/ب)»‏ والغيث المامع: 
ق(58١/ب).‏ والمخلي على جمع الجوامع: 2404/١‏ وهمع الجوامع: ص/445) 
وحاشية العطار على المحلي: .448-4141/١‏ 

( فسر القدتم بالذي لا ابتداء لوحوده؛ لأنه قد يراد بالقدسم طول مدة الوحودء وإن كان 
مسبوقا بالعدم كما في قوله تعالى: متك نِى سك كديع 4 [بوسف: 6]. 
وتوقف البعض في إطلاق القديم على الله تعالى لعدم وروده في الكتاب العزيز ولكنه 
قد ورد في السنة» فلا توقف» وذلك من حديث أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: - 


حيل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أقول: من صفاته تعالى التنزيهية أنه ليس بحادث» وقد قدمنا أنه 
لو كان كل موجود حادثاً لزم التسلسل» وهو باطل؛ فلا بد من الانتهاء 
إلى موجود قدم لا يكون وجوده من غيره» وإذا ثبت قدمه امتنع عدمه 
وذلكء لأن وجود القديم مقتضي ذاته» وما كان لازماً لذات الواجحب 
تعالى لا يمكن زواله. 

وبين القدم» والأزلي عموم من وجه؛ لأن الموصوف بالقدم موجود 
لا محالة بخلاف الموصوف بالأزلي0". 


وقال: «الزمان حقيقي» وتقديري, فالحقيقي هو الصادر عن حركات 
الأفلاك). وهذا كلام باطل. 


أما أولاً: فلأن الزمان ليس أمراً موجوداً. 


- «إن لله تسيفة وتنبيعين اسم مئة إلا واحداً إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الحنة» 
وهي الله الواحد... القدم...» فقد ذكر في الحديث أن من أسمائه تعالى: (القدم). 
راحع: سنن ابن ماحه: 2»479-14748/7 وتشنيف المسامع: ق(50١/أ)»‏ والغيث 
المشامع: ق(58١/ب)»‏ وهمع الموامع: ص/47 4» وشرح العقيدة الواسطية: ص/ه- 
5" والمواقف: ص/7/١-7/4,.‏ 

() راحع: التعريفات: ص/2117 177. 

(:) جاء في هامش (أ ب): «هو الزركشي». وانظر: تشنيف المسامع: ق(50١/أ).‏ 


باب في مسائل أصول الدين م١‏ 

وأنا تانياء فاك لو كان موحودا :ل يكن ضادرا عن غير ا مهال 
لأن الأشياء كلها مستندة إليه ابتداء كما سيأق. 

وأما ثالثاً: فلأن حركات الفلك ليس بثابتة عند أهل الحق» بل الحركة 
للكواكب» وحركة الفلك مذهب الفلاسفة. 

وقد دلت الآيات» والأحاديث على كون الحركة للكواكبء أما 
الآيات: فقضية الخليل صلوات الله عليه» فإنه نسب الأفول إلى الكوكب» 
والقمر والشمس”'". 

وأم”" / ق(77١/ب‏ من أ) الأحاديث: فقد صح في البخاري» 


ومسلم وغيراء «أن الشمس تسجد تحت العرش كل يوم بعد غروباء 
وتستأذن في الرحوع»””". 


ل 


) يعني في قوله تعالى: مإ هَلَمَا بن عَِ للُ رء! كدَكبا مَالَ هَدَارَقَ هلمَآ قل عَالَ 5 أب 


0 مم ماسم مر بر يك صي را ج4كك 6ك يه > ا كي مم ال علس 
الآفيت 220 لما را الْمَمَرَ بَازِضًا مَالَ هنذا رق كلما أَقَلَ كَل كين لّمْ يَبْدِفِ رَقَ 
00 عر صا موده آم مه 0 2 له - يكذ سر جسم 


حكوتت ون الْقَومٍ الصَانِينَ 5 لما را الضّمْس بَازْضَةٌ مَالَ هنذا رق هنذا أحكبر فلم 


- 


- 


فت قَالَ ينقَوْمِ إِيِْ برىء' مما رون 4 [الأنعام: اادمن]. 

(0) آخر الورقة (/51١/ب‏ من أ). 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: إن هذه تحري حى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا تزال 
كذلك حي يقال لا: ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم بحري حن تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساحدة ولا تزال 


84ص الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «روحقيقته مخالفة لسائر الحقائق». 

أقول: حقيقته مخالفة لسائر الحقائق من الممكنات» إذ لو تمائلت 
الحقائق» وامتاز هو بالوجوبء؛ وهي بالإمكان لزم التركيب المنافي للوجوب. 

نعم يطلق لفظ الذات عليه» وعلى ذوات الممكنات قولا عرضياً 
بالمعيى الذي يصدق على الكل صدق العارض على المعروض كالوجود. 


فإن وجودهء وإن خالف سائر الوجودات يطلق الوجود على الكل 
قولا عرضي”", فتأمل! 


- فقال رسول الله يَليه: أتدرون مى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إيمافها لم تكن آمنت 
دن ار كيك ورناقا ع ء 
راحع: صحيح البخاري: 2171/4 2161/5 وصحيح مسلم: .10/١‏ 

() مذهب أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى لا يشاركه شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وف التنزيل حكاية عن الكفار وهم في النار: +32 ته إن كنا لِبَى ضَكلٍ 
بين (8) إذ شَوّيكم بر الْعْلمِينَ 4 [الشعراء: /98-91]. 
وزعم بعض المتكلمين كابن سينا وأبي هاشم المعتزلي إلى أن الذوات كلها متساوية» وامتاز 
بعضها عن بعض بصفات مخصوصة وامتياز ذات الله تعالى عن غيرها بالصفات الإلهية» 
وهي الوجودء والقدرة التامة» والعلم الكامل. وقد رد أهل الحق هذا الزعم الفاسد. 
راحع: المحصل للرازي: ص/777. ومعالم أصول الدين: ص/51؛ والمواقف في علم 
الكلام: ص/25795 وتشنيف المسامع: ق(50١/أ)2‏ والغيث المامع: ق(58١/ب)»؛‏ 
والمحلي على جمع الجوامع: 5/7 ».5١‏ وهمع الموامع: ص/47 4» وكتاب الفقه الأكبر: 


ص/4 31. 


باب في مسائل أصول الدين [آ,>2 


والحقيقة في هذا الاصطلاح يراد يما الذات» ولهذا في بعض 
الكتب يعبرون بالحقيقة» وفي بعضها(" بالذات وقد غلط بعضهم'' 
فجعل الحقيقة .معبئ الماهية0؟ وأكثر المتكلمين على أنه لا يطلق على 
ذاته تعالى لفظ الماهية لإشعاره بالنحانسة حى أنكروا على أبي حنيفة 
إطلاقه لفظ الماهية» وأنكره أصحابه» فقالوا: لم يوحد في كتبه» ولا 
نقله عارف. 

وقال أبو منصور الماتريدي: «رإن سألنا سائل عن الله ما هو؟ 

قلنا: إن أردت يما هو ما اسمه فالله الرحمن الرحيم» وإن أردت ما 
صفته؟ فسميع بصيرء وإن أردت ما فعله؟ فخلق المخلوقات» وإن أردت 
ماهيته فهو متعال عن المثال» والجنس». 

قوله: «رقال المحققون. 

أقول: احتلف في العلم بحقيقته - تعالى - هل يجوز أم لا؟ 


() ذكرها الرازي في الحصل: برالماهية»» وذكرها في المعا لم: برالحقيقة,» وذكرها العضد: 
الات 
راجع: المحصل: ص/2577 ومعالم أصول الدين: ص/51.؛ والمواقف: ص/755. 

(0) جاء في هامش (أ): «الزركشي». راجع: تشنيف المسامع: ق(50١/أ).‏ 

0 قلت: تغليط الشارح للزركشي لا يسلم له؛ لأن الماهية» والحقيقة .مع واحد عند 
امحققين» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 


راحع: مجموع الفتاوى: 5”/7١؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل: .5915-595/١‏ 


كلم ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني 


متعةة() الفللاسفة90" وحوزه المسلمو ن62 وا حتلف الحو زود / 


ق(4١١/]‏ من ب) هل وقع في الدنياء أم يقع في الآخرة» أم لا دليل على 
وقوعه لا في الدنياء ولا في الآخحرة؟ 


(00 


20 


زف 


قلت: تعبير المصنف أولى من تعبير الشارح لأن المانعين ليس الفلاسفة بانفرادهم 
ولكن قال بالمنع امحققون من أهل الحق كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين؛ والغزالي» 
والكيا الهراس؛ وحكاه الرازي عن جمهور المحققين» واختار المنع. 
قال ابن تيمية: «الوحه الثاني والثلاثون: إن القوم مع سائر أهل السنة يقولون: إن 
حقيقة الباري غير معلومة للبشر ولهذا اتفقوا على ما اتفق عليه السلف من نفي 
المعرفة .كماهيته) وكيفية صفاتم,. 
قال الرازي: وكلام الصوفية يشعر بالمنع. قال الجنيد: ما عرف الله إلا به. 
ونقل عن الحارث المحاسبي أنه قال: لا يمكن أن تكون معلومة» وحكي عن الشافعي 
أنه قال: لا يمكن أن تكون معلومة» وحكي عن الشافعي أنه قال: من انتهض لطلب 
مدبره؛ فإن انتهى إلى موجود ينتهي فكره إليه» فهو مشبه, وإن اطمأن إلى العدم 
الصرف فهو معطل؛ وإن اطمأن إلى موجود؛ واعترف بالعجز عن إدراكه؛ فهو موحد. 
وهو معن ما نقل عن الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك. 
وكما قيل: 

حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار في القدم؟ 
راحع: بيان تلبيس الجهمية: 254/١‏ وتشنيف المسامع: ق(90١/ب‏ - ١5٠١/أ)»‏ 
والغيث المامع: ق(55١/أ))‏ وامخلي على جمع الجوامع: ؟/5١٠2»5‏ وهمع الموامع: 
ص17 24 والمحصل للرازي: ص/2377-5171 ومعالم أصول الدين: ص/5/. 
قال الكمال بن أبي شريف - معترضاً على المصنف في دخول الفلاسفة ضمن 
الحققين -: «وفيٍ إطلاق المحققين على غير الفرق الإسلامية ولو تغليبا تساهل». الدرر 
اللوامع له: ق(0765؟/ب). 
وهو مذهب أكثر المتكلمين. انظر: المراجع الي سبقت. 


باب في مسائل أصول الدين /ام١‏ 


لنا - على الجواز - أن الله تعالى قادر على أن يلهم خواص عباده 
أو يخلق فيهم علما ضروريا بحقيقته» ولا مانع من ذلك» وعدم الوقوع 
لعدم دليل عليه عقلاً» ونقلاً. 

القائلون بعدم الجواز: لو علم فإما بالحد, ولا حد» لاقتضائه الجنس» 
والفصل» وهو مستحيل في حقه تعالى» وإما بالرسمء ولا يفيد معرفة الكنه. 

الجواب: لا نسلم انحصار طريق العلم في الحد» والرسم» بل يكون 
بال فهام؛ وخلق العلم الضروري كما بيناء والرسم وإن لم يستلزم العلم 
بالكنه :داتسا :ولكن رقا يينو21, 


القائلون: بوقوع علمنا بحقيقته قالوا: نحكم عليه بأنه موجود., عالمء 
خالق إلى غير ذلك» والحكم على الشيء فرع تصوره. 


(0) قلت: الأولى هو المنع كما تقدم؛ وقد قال تعالى: 2ل ولا يحبطويت بوء عِلَمَا © [طه: 
٠؛‏ والمعلوم من الله ليس إلا الصفات» وذلك لا يوجب العلم بكنه حقيقته: 
ولذلك لما قال فرعون لموسى: فإ ومَارَبٌ الْعْلِتَ # أجابه بالصفة حيث قال: ورب 
لمت وَآلأرْضٍ © [الشعراء:14-7]. لتعذر الحواب با ماهية» فعجّب فرعون قومه من 
عدوله عن الجواب المطابق لسؤاله» ولم يعلم لغباوته أنه هو المخطئ ف السؤال عن 
الماهية» فإن ما أتى به الكليم في الجواب أقصى ما يمكن؛ وهذا هو الأدب مع الله تعالى. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(50١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(55١/)؛‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: ؟6/1٠1.‏ 


١84‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
[الجواب: فرع تصوره](" بوجه ماء فإنا نحكم على أشياء لا 


نعرف حقائقها. 

وأما الاستدلال بوقوع الرؤية"؛ فضعيفء لأنها لا تقتضي العلم 
بكنه المرئي» والكلام فيه. 

قوله: «وليس بجسم)». 

أقول: الجسم إما مركب من الأجزاء الي لا تتجزأ على ما ذهب 
إليه المتكلمون”". 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (إب) وأثبت كامشها. 

(؟) يعي رؤية الله يوم القيامة» وسيأتي الكلام عليها. 

مذهب الجمهور ينفون الجسم عن الله تعالى. 
وقالت الكرامية: هو جسم أي: موحود؛ وقيل: قائم بنفسه؛ والذين نسبوا إلى التجسيم 
هم مقاتل بن سليمان» وهشام بن الحكم؛ وهشام بن سالم الحواليقي» وداود الجواربي؛ 
وكلهم رافضة» وذهب البعض إلى أن صفة الجسم من الصفات المسكوت عنها 
واحتار بأنه لا يصرح فيها بنفي» ولا إثبات» وهي إلى الإثبات أقرب منها إلى النفي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «لفظ الجسم لم يتكلم به به أحد من الأئمة» 
والسلف في حق الله تغالى لا نفياًء ولا 0 ولا ذموا أخنباء ولا مدحوه هذا الاسم» 
و ذموا:غلهاء ولا مدحوه هذا الاسم, وإنما تواتر عنهم ذم الحهمية الذين ينفون 
هذه الصفات؛ وذم طوائف منهم كالمشبهة» وبينوا مرادهم بالمشبهة». 
راجحع: المحصل للرازي: ص/5154١2‏ 2574 ومعالم أصول الدين: ص/45» والمواقف 
ف علم الكلام: ص/27071 وبيان تلبيس الجهمية: ص/5 2505-1 241 وشرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري: 2١55/١‏ والخلي على جمع الجوامع: 8/7١.4؛‏ 
وتشنيف المسامع: ق(١5١/أ)»‏ والغيث الجامع: ق(59١/أ),‏ وهمع الموامع 
ص/؛ 5 5 والدرر اللوامع للكمال: ق(71070/ب). 


باب في مسائل أصول الدين ١18‏ 

أو من الهيولى”"» والصورة على ما عليه الفلاسفة'”. 

وقد تقدم أنه تعالى واحد من جميع الوجوه» لا تركيب فيه لاستلزامه 
الاحتياج المنافي للألوهية. 

ولأنحه لعو كان 20 لاحتاج 0 مكان» وحيزء لأنه ضروري 
للجسم لا يمكن وجوده بدونه» ويلزم قدم المكان ضرورة قدم المتمكن. 

وقد قدمنا أن العالم» وهو ما سواه تعالى حادث بجميع أجزائه وكما 
أنه / ق(58١/أ‏ من أ) ليس بحسمء فكذا ليس يجوهرء لأن الجوهر عند 
المتكلمين: هو لممكن القائم بنفسه» وعند الفلاسفة ثمكن إذا وجد لم 
يكن في موضوع, والباري 5000 للممكنات. 

وإذا لم يكن جوهراء فبالأولى أن لا يكون عرضاء لأن العرض عند 
أهل الحق مستحيل البقاء» والله باق أولآء وأبداء ولأن العرض يحتاج إلى 
محل يقوم به» والاحتياج من سمات الممكن تعالى عن ذلك علوا كبيرا"". 


(0 الهيولى: لفظ يوناني بمعيئ الأصلء والمادة. 
واصطلاحاً: هي جوهر في الدسم قابل لا يعرض لذلك الجسم من الاتضال 
والانفصال محل للصورتين الجسمية» والنوعية. 
راحع: التعريفات: ص/7517. 

(0) وهو مذهب ابن سيناء ومن تبعه» وزعم ضرارء والنجار أن ماهية الجسم مركبة من 
لون؛ وطعم؛ ورائحة وحرارة» وبرودة» ورطوبة» ويبوسة» وقد رد الفخخر الرازي 
عليهما في المحصل: ص/78١-155١؛‏ والمعالم: ص/15. 

راجع: معالم أصول الدين: ص/17» والمواقف: ص/2777 وتشنيف المسامع: 
ق(51١/)»‏ وامحلي على جمع الجوامع: 5/7 ٠7-1٠‏ 5» وبيان تلبيس الجهمية: ١/50ه.‏ 


ادل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: الم يزل وحده». 

أقول: قد سبق أنه تعالى قددم» والعالم محدث؛ وإذا ثبت ذلكء فعلم أنه 
كان ولم يكن معه شيء؛ إذ ما سواه حادث, فلا زمان معه في الأزل» ولا 
مكان. وإنما ذكره هنا توطة لمسألة القدرة» والاختيار» أي: إنما أنشأ الحدث 
بقدرته"2) ومشيئته لا أنه موجب بالذات» وعلة على ما عليه الفلاسفة. 

والدليل - على أنه خلقه بالقدرة -: أنه لو كان بالإيجاب لزم قدم 
العالمء لأن المعلول لا ينفك عن علته» أو يكون كل حادث مسبوقاء 
ومشروطاً بآخر إلى غير النهاية وكلاهما باطل. ولأن اختصاص كل جسم 
بشكلء ولون» وطعمء ورائحة» وغير ذلك لا بد وأن يكون لمخصص» 
وذلك هو القدرة» والإرادة لتشارك الأجسامء وتمائلها. 

ولأن العالم لو كان معلولاً لذاته كان لازم لاء فلو فرض ارتفاع 
العالم لزم ارتفاعه تعالى» لأن انتفاء اللازم دليل انتفاء الملزوم» لكن ارتفاع 
الواحب تعالى محال» لأن ذاته تقتضي وجوده» وما اقتضى ذاته وجوده 
استحال زواله. 

قالوا: لو كان مختاراً قي فعله لزم الانقلاب, لأنه في الأزل إن علم 
عدم وجود العالم» فهو ممتنع الوجود وقد وجدء فانقلب الممتنع ممكنا. 
(1) راجع: مجموع الفتاوى: 211-1//8 2787 ومنهاج السنة: ,.151-١18/7‏ وانحلي 


على جمع الجوامع: 405/7» وتشنيف المسامع: ق(1١5١/أ))2‏ والغيث المامع: 
ق(59١/ب)»‏ وهمع اللهوامع: ص/ 4 24 والقائد إلى تصحيح العقائد: 7/81//1. 


باب في مسائل أصول الدين 2 ٠‏ بحسل 

وإن علم وجوده؛ فهو لازم الوقوع؛ فلا قدرة» ولا احتيار. 

قلنا: علم وجوذه في وقته باختياره» فلا محذورء لأن الوحوب 
بالقدرة غقق للقدرة له متاق لما 

قوله: رول يَحدّث بإبداعه في ا 

حواب سؤال مقدرء أي: إذا كان وصفه حادثاً يلزم قيام الحادث 
بده وهو غال لاستارافة نهدوكا المواضوق: 

أحاب: بأن الإحداث صفة إضافية ليست .موحودة» فلا يلزم منه 


محذور. 


وإن قلنا: إن الإحداث صفة موجودة فهي للتكوين الذي قالت 
الحنفية بأنه صفة قدبمة) فلا اي أيضاً. 


)١(‏ هناك صفات ذاتية كالعلم» والحياة» والكلام» وهي قديمة بالاتفاق وهناك صفات 
فعلية كالخالق» والرازق» والباعث؛» والوارث» وامحيي» والمميت وغيرها فمذهب 
الماتريدي الحنفي أنها قدرمة» وبه قال الأحناف ومذهب الأشاعرة أنها حادثة. 
قال ملا علي القاري - بعد ذكره الخلاف السابق -: ,روالنزاع لفظي عند أرباب 
التدقيق كما يتبين عند التحقيق...». ثم بين ذلك. 
وقال شيخ الإسلام: «ووصفه تعالى بالصفات الفعلية... قدتم عند أصحابناء وعامة 
أهل السنة المالكية» والشافعية» والصوفية» والحنفية والسالمية» والكرامية. وخالف 
المعتزلة» والأشعرية بأنه غير قديعة». 
راحع: شرح كتاب الفقه الأكبر: ص/ه١-2*14‏ والجامع لشعب الإبمان للبيهقي: 
ص/59 23 ومجموع الفتاوى: 758/5. 


دحل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: ««39 مال لما يريد 46 [البروج: 75]. 

من فروع القادرية» أي: لم تنته قدرته إلى شيء» كسائر قدر الخلق؛ 
بل يفعل ما يشاءء ما تعلقت قدرته به كان» كيف ونعم الحنان سرمدية 
بتعاقب الأبدال؟ وكلها مخلوقة بقدرته» كيف ولو انتهت قدرته عند مراد 
كا عجرا ولقضة 

قوله: ««9 ليس كمْزِوء تش # [الشورى: .»]١١‏ 

قد تقدم من قوله: لا يشبه؛ هذا المععن» وإنما أعاده لأن هذا أبلغ من 
ذلك لكون الشيء نكرة في سياق النفي» أو لأنه كالدليل السمعي على 
ولك النقوئ أو جيل ضفة لقعال 16 يريد" اي :اليس :ف 'قغله. يشيه شينا 
والكاف زائدة. 

وعند المحققين ليست بزائدة لأن مثله تعالى مفقود اتفاقاء وإذا نفي 
أن يكون شيء مثل مثله فالمراد نفي الممائلة عنه على وجه الكناية الي 
هي أبلغ من التصريح. 

قوله: «القدر خيره وشره منه». 

الؤن8: كرون ددن ل ماله القدن لقال نع اأقبوله الاالاه) 
فلا بد من الوقوف على كنهها على ما ينبغي. 


رح آخر الورقة (174١/ب‏ من أ). 


باب في مسائل أصول الدين ١5*‏ 


اعلم أن عبارة المشايخ أن الكل بقضائه» وقدره'"» والفرق 
بالإجمال» والتفصيل. 
فبالنظر إلى كون الأشياء ف علمه تعالى بجمعة في الأزل» يحمي: قدرا. 


وبالنظر”" / ق(14١/ب‏ من ب) إلى وجودها في أوقاتها المقدرة قضاء. 


1 
3 
300 


وقيل: بالعكس» وهذا أظهر © لقوله: 2 وَإِنْمْنْشنْءٍ إ لا عِنْدنا حرآينهه 
و 2 


ل فَدَرِ مَعْلُورٍ # [الحجر: ١؟].‏ 


8 
م ُ 


وى مذهب أهل الحق إثبات القدر؛ ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم؛ وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفات مخصوصة: فهي تقع 
على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذاء فزعم أوائلهم - وقد انقرضوا - 
أنه سبحانه وتعالى ل يقدرهاء ول يتقدم علمه بها سبحانه وتعالى» وأنها مستأنفة العلم. 
أي: إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل علوا 
كبيراً عن أقوالهم الباطلة. وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدرء ول يبق أحد 
من أهل القبلة من يقول بهذا القول الشنيع الباطل. 
وصارت القدرية في الأزمان المتأحرة تعتقد إثبات القدر» ولكن يقولون: الخير من 
الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم» وأن العبد خخالق لفعله. 
راحع: مقالات الإسلاميين: ص/2778-5771 والإبانة عن أصول الديانة: ص/55-757) 
وشرح النووي على صحيح مسلم: 154/١‏ والرسالة التدمرية: ص/51) وبمجموع فتاوى 
شيخ الإسلام: 254-774 271-707 وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/55. 

آحر الورقة (74١/)ب‏ من ب). 


م القدر بالفتح ما يقدره الله تعالى» فإذا وافق الشيء الشيء قيل: جاء على قدر. ١‏ - 


لجل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والأحاديث الواردة في باب القضاء والقدر كثيرة جدا متواترة المعى 
كشجاعة علي؛ وجود حاتم» وإن كانت أفرادها آحاداًء فلا حاجة إلى 
ذكرها”". 


> واصطلاحاً: تعلق الإرادات الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة فتعليق كل حال من 
أحوال الأعيان بزمان معين» وسبب معين عبارة عن القدر. 
وبعبارة أخرى: روج الممكنات من العدم إلى الوحود واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء. 
والقضاء - لغة - الحكم. 
واصطلاحاً: عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموحودات على ما هي عليه من 
الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. 
ومن التعريفين السابقين للقضاء والقدر على ما اخختاره الشارح؛ وغيره من المحققين 
يتبين الفرق بين القضاءء والقدر؛ هو أن القضاء: وجود جميع الموحودات في اللوح 
امحفوظ مجتمعة» ويكون في الأزل. والقدر: وجوها متفرقة ف الأعيان بعد حصول 
شرائطهاء ويكون فيما لا يزال. 
راجع: مختار الصحاح: ص/577» ٠4ه»‏ والمصباح المنير: 2437/7 20507 والفروق 
اللغوية: ص/61٠١»‏ والتعريفات: ضص/174: 41717 والمحلي على جمع الجوامع: ؟/5١4)‏ 
وتشنيف المسامع: ق(١5١/ب).؛‏ والغيث الجامع: ق(09١/ب).»‏ وهمع الموامع: 
ص/4 5 4» وشرح المقاصد: 756/4. 

)١(‏ سيأتي أن الشارح قد ذكر بعض الأحاديث الواردة في القضاء والقدر بعد قليل؛ 
ولكنه رأى أن لا حاحة إلى ذكر كل ما ورد في هذا الباب؛ وإليك هنا بعضا منها: 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وهٌ: «لا يؤمن عبد حى 
يؤمن بالقدر خيره وشره» حى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه: وأن ما أخطأه 0 
يكن ليصيبه». 5 


باب في مسائل أصول الدين ل 


وكذا ذم القدرية قد ورد في الأحاديث الصحيحة”" لكن قد 
احتلف في وجه التسمية» ومن يصدق عليه هذا الاسم. 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ييه وهو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع خخلقه في بطن أمه في أربعين يوم ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات بكتب رزقه وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد...» الحديث. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله وْةِ ونحن نتنازع في القدرء 
فغضب حى احمر وحهه حى كأنما فقئ ف وجنتيه الرمان» فقال: «أيهذا أمرتم» أم 
هذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت 
عليكم أن لا تنازعوا فيه». 
راجحع: الأحاديث الواردة ف القدر: صحيح البخاري: 2158-1١557/8‏ وصحيح 
مسلم: 205-414/8 وتحفة الأحوذي: 4/5+-23537 وسنن أبي داود: 0714/7 
وما بعدهاء وسنن ابن ماجه: "9/1١‏ وما بعدها. 

() وسيأي ذكره لحديثين في ذم القدرية قريبا. 
وعند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلهُ: «صنفان من 
أمي ليس مما في الإسلام نصيب: المرجئة» والقدرية». 
وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه ابن 25007 وعند أحمد, وأبي داود» 
والحاكم عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم». 
وعند الترمذي أيضا عن ابن عدر ممعت :رستول الله ييه يقول: «فيٍ هذه الأمة» أو في 
أمي حسفء أو مسخ, أو قذف ف أهل القدر». 
راحع: مسند أحمد: ١/0٠3؛‏ وسنئن أبي داود: 2570/١‏ وتحفة الأحوذي: 2357/5 


/2358-71 والمستدرك للحاكم: »85/١‏ وسنن ابن ماجه: 2371/1١‏ 78. 


١65‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
قيل: وجه التسمية أن القدرية ينسبون الفعل إلى قدرة العبد وإيجاده!"', 
وليس بسديد, لأن المنسوب إلى القدرة قدري بضم القاف». بل منسوب 


إلى القدر الذي هو العلم بالأشياء وإيقاعها على الوجه المحصوص فٍ 
أوقاتا. 


وأما من يصدق عليهم فهم القائلون: إن الشر ليس بقدر الإله تعالىء 
بل الأفعال الاختيارية للعباد بقدرتهم» و إيجادهه”” . 


() راجع: البرهان للسكسكي: ص/277-77 والتعريفات: ص/2174 وتحفة الأحوذي: 
0/5 

() احتلف الناس في أفعال العباد الاحتيارية إلى مذاهب: 
مذهب أهل الحق أن أفعال العباد الاختيارية هي من أفعالهم يما صاروا مطيعين؛ 
وعصاة» وهي مخلوقة لله تعالى لا نخالق لها سواه؛ فالفعل غير المفعول. 
وزعمت الجحبرية تبعاً للحهم بن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله 
تعالى» وهي كلها اضطرارية كحركة المرتعش» والعروق النابضة؛ وحركات الأشجار. 
وإضافتها إلى الخلق بحاز» فهم غلوا في إثبات القدر» حي نفوا كسب العبد لها أصلاً. 
وزعمت المعتزلة أن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات لا تعلق لها بخلق الله 
تعالى» بل هي بقدرة العباد وإيجادهم لها وقد استدل كل فريق بأدلة يؤيد ما ذهب إليه. 
راجحع هذه المسألة ورد أهل الحق على الحبرية؛ والمعتزلة وإبطال مذهبهما: خلق أفعال 
العباد للبخاري: ص/ه 7» ومقالات الإسلاميين: ص/8؟1١25)‏ ومجموع الفتاوى: 
2835-4 58 ”ء وشرح الطحاوية: 2770-571١5/7‏ والإبانة عن أصول الديانة: 
ص/7١‏ وما بعدهاء والإنصاف للباقلاني: ص/7: ١‏ وما بعدهاء والمعالم للرازي: 
ص/15) والعبودية لشيخ الإسلام: ص/2.57 وا محصل: ص/0٠258‏ وتفسير الرازي: 
»؛ وتفسير الألوسي: 50/8 والمواقف: ص/١1١27‏ ومسلم الثبوت: 0/١‏ 4) 
والإرشاد للجويي: ص/177١؛‏ وشفاء العليل: ص/7548-1517. 


باب في مسائل أصول الدين /ا١‏ 


قالت المعتزلة: بل أهل السنة هم القدرية» لأنهم يقولون: بأن الأشياء 
إلى النافي7" , 


الجواب: أنه قد ورد ف الأحاديث: أن «القدرية بحوس هذه الأمة»”". 


0 وقد حكى هذا القول عنهم ابن قتيبة» وإمام الحرمين في الإرشاد ثم رد عليهم قائلاً: 
هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة» وتواقح؛ فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله 
سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة 
يضيفونه إلى أنفسهم» ومدعي الشيء لنفسه؛ ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن 
يعتقده لغيره) وينفيه عن نفسه. 
راجع: الإرشاد لإمام الحرمين: ص/4 2375-1017 والنووي على مسلم: .١184/١‏ 

5) بهذا اللفظ رواه أبو داود» والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي يله قال: 
«القدرية بحوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 
ورواه الإمام أحمد» وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 
رول الله يك «إن بحوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهمى 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم, وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» وقد تكلم في صحته. 
قال ابن النوزي: فيه مجاهيل لا يصحء وقال الخطابي: نما جعلهم بحوس هذه الأمة 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المحوس في قولهم: بالأصلين؛ وهما: النور» والظلمة؛ يزعمون 
أن الخير من فعل النور؛ والشر من فعل الظلمة؛ فصاروا ثانوية» وكذلك القدرية 
يضيفون الخير إلى الله عز وجلء والشر إلى غيره» والله سبحانه وتعالى خالق الخير 
والشرء لا يكون شيء منهما إلا .كشيئته. 
فالأمران مضافان إليه حلقاء وإيجاداًء وإلى الفاعلين لما من عباده فعلاًء واكتسابا». 
والحديث مشهور رواه ثمانية من الصحابة» عمر وابنه» وحذيفة» وجابر وابن عباس, 


وانس وأبو هريرة» وسهل بن سعد. - 


١/4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولا شك أن من يجعل للعبد قدرة على الإيجاد هو الذي يشبه ا حوس 
القائلين بإلهين: خالق الخير» ويسمى يروزن؛ وخخالق الشر» ويسمى: أهو من'". 
ولما في الحديث: من أن «القدرية حصماء الثدب»” , 


ولا شك أن من فوض الأمور إليه تعالى ليس بخصمء بل الخصم من 
يثبت شريكاً في الخلق» والإيجاد. 


- راجع: مسند أحمد 285/9 21١756‏ وسئن أبي داود: 784/9ه2 وسئن ابن ماجه: 
0١‏ ولمستدرك للحاكم: 285/١‏ ومعالم السنن للخطابي: 5/10ه-5ه) 
والموضوعات لابن الجوزي: 2770/١‏ وكشف الخفاء: 21717/7 وأسئ المطالب: 
ص/لاه١.‏ 

() وهم يعبدون النارء لأنها أعظم شيء عندهم في الدنياء ويسجدون للشمس إذا طلعت» 
وينكرون نبوة آدم؛ ونوح عليهما السلام؛ وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً 
واحداً لا ندري من هو؟ وكان بدء مذهبهم في زمان شريعة موسى عليه السلام» 
واحتلف هل كان لهم كتاب» أو لا؟ وهم يستحلون نكاح الأمهات» والبنات» 
والأخوات» وسائر ا محرمات» ويتطهرون بأبوال البقر تدرا 
راحع: البرهان للسكسكى: ص/7ه» والتبصير في الدين: ص/١5١.‏ 

لم أعثر عليه يبهذا اللفظ في الكتب الستة» ورواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن 
الفضل بن عطية» وهو متروك؛ ولفظ الحديث عن محمد بن كعب القرظي قال: 
ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمرء فقال عبد الله بن عمر: «لعنت القدرية على 
لسان سبعين نبي ومحمد نبينا يي وإذا كان يوم القيامة» وجمع الله الناس في صعيد 
واحد نادى مناد يسمع الأولين» والآخرين أين خصماء الله فيقوم القدرية». 
راجع: مجمع الزوائد: 3ه .7١5-1‏ 


باب في مسائل أصول الدين ١1‏ 


والدليل - على القدر - قوله تعالى: 3 نَمل شَىْء حلم عدر 4 
م مي 


[القمر: 0]49© وقوله: :9 وَحَلقَ حكلٌ شئء هده تيا #4 [الفرقان: ]2 وم 
صنب يوم التق امعان فِإِدْنٍ أله 4 [آل عمران: ]١5‏ أي: بقضائه» وقدره. 


- 


وفي الحديث: «كل شيء بقضاء الله حي العجز. والكيسل )»90 
واحتجاج مو سى مع آدم0 وجواب آدم الحديث الهو . 


1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله وله في 
القدر فنزلت: هق يوم سحن فلار عل وجوههح دوفو مس فر (2) نَل شَىْءٍ حلفته يدر # 
[القمر: 44 -45]. 
راجع: صحيح مسلم: 57/8) وسئن ابن ماجه: 2417/١‏ وتحفة الأحوذي: 1/5/ا9. 

؟) رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَل: «كل شيء بقدر 
حى العجزء والكيسء أو الكيس والعجز». 
راجع: صحيح مسلم: 1/8ه07-8. 

(5) روى البخاري» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يلد قال: «احتج آدم 
وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرحتنا من الحنة؟ قال له آدم: 
يا موسى اصطفاك الله بكلامه, وخط لك بيده أتلومئي على أمر قدره الله علي قبل 
أن يخلقي بأربعين سنة» فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسى ثلاثاً». 
راحع: صحيح البخاري: 2161/8 وصحيح مسلم: 51-149/8. 

(؛) احتجاج آدم على موسى ف المصيبة لا في الذنب» وقد بسط القول في الكلام 
على هذا الحديث» وبين المراد منه شيخ الإسلام ابن تيمية قي مجموع فتاواه: 
الى والعبودية له: ص/57-77» وكذا ابن القيم في شفاء العليل: ص/17؟ 
وما بعدها. 


؟.)-" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وبالجملة من لوازم الإيمان الصحيح أن يعتقد أن الكائنات كلها ما 
كان وما هو كائن» جوهرا وعرضاء فعلاً وقول معصية وطاعة» خيرا 
وشراء كان في أزل الأزل في علمه» لم يزد ولم تقض :عن :3 لكشن قل 
ولا اين 


قوله: («علمه شامل». 
أقول: ويجب الإبمان بأن له علماً قديما لا يشبه علم المخلوقين. 
والدليل - على كونه عالما -: إتقان أفعاله» وإحكامها"". 


3 راحم: امحلي على جمع الجوامع: 2407/7 وتشنيف المسامع: ق(١ه١/ب‏ - ؟١١/أ»‏ 
والغيث الهامع: ق(59١/ب‏ - رهيع التؤامع: ضع 64 

مذهب أهل الحق» والإيمان» وجمهور العقلاء أن علم الله شامل لكل معلوم ممكننا 
كان؛ أو ممتنعاء فهو يعلم الجزئيات؛ والكليات؛ كما أخبر بذلك في آيات كثيرة من 
كتابه العزيز منها قوله تعالى: :9 ون أ د حاط يَكُلٍ شَىَءِ عِلَمَا # [الطلاق: 1١]؛‏ وقوله: 
وما تَسَقُْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمُهَا وَلَاحبَّةٍ في منت الْارضٍ ولا رظي ولا ياب إِلّا في 
كن مين 4*6 [الأنعام: ه]؛ وعلى هذا أطبق المسلمون» وأنه تعالى يعلم دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؛ وأن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء 
جملة وتفصيلاًء وكيف لا؟ وهو نخالقها «( ألا يلم منْ خَلَنَ 4 [الملك: ]١4‏ وقد ضلت 
الفلاسفة بقوهم: الله تعالى يعلم الحزئيات على الوجه الكلي لا الحزئي» لأنه لو علمها على 
الوجه الحزئي لتغير علمه» فإن الحزئيات تتغير بتغير الأزمنة والأحوال» والعلم تابع 
للمعلوم؛ فيلزم تغير علمه» والعلم قائم بذاته» فيكون ملاً للحوادث؛ وهو محال. 
والتزمت الكرامية أن الباري تعالى محل للحوادث» وظنوا أنه لا يتم إثبات العلم 
مطلقا إلا بذلك» ففروا من ضلالة إلى ضلالة» وهي شبه باطلة قد ردها أهل الحق» 
وأبطلوهاء وسيأقي رد الشارح عليها. 5 


باب في مسائل أصول الدين 5" 


قال: لأفلا ا كَيفٌ خُلِقَتَ 4 [الغاشية: 17] إلى آخر 
لآية”"» وقال: 2ق إِنَاوْيًا لما دنا بس الك 6 [لصنات: 7" وقال: 
5 ودرا فى ملكت اموت وَالْدْضٍ 4 الأعراف: ٠11]ء‏ «(نانيع 
آلبِصَرَ هَلْ ررَى ين فُطُور ( ابجع الِصَرَ © [الملك: ©-4]. 


ومن أراد الاطلا ع على دقائق صنعه فليطالع علم التشريح””) ويحيط 
بكيفية ت ركيب االإنسان» وما أتى به الأولون» وما سيأ به الآخرون من 


راحع: مقالات الإسلاميين: ص/154-484 وما بعدهاء وشرح أسماء الله 
الحسيئ: صضص/8. 4-77 758, والمحصل: ص/751-7+5: 154 والمعالم: ص/١51»)‏ 
والمواقف: ص/2550-780 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 20(717-151/«7 
,.0١1-4‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: ١7/1١١1-١؟1)‏ 
والدرر اللوامع للكمال: ق(175١/ب‏ - ١75‏ /أ)»: وكتاب التوحيد لابن خحزيعة: 
ص/5. 
(1) يعينٍ الآيات وهي: 9 وَإِلَ ألتما كَِ رفصت (18) وَإِلَ لَنْسَالٍ كف نصِبَت 1 وإِل الارض 

كبك سُلِحَتْ سَطِحَتٌ © [الغاشية: .]5١-١4‏ 


م 7و موده 


(0 وف سورة الملك آية (0) 2« وَلْمَد وَينَا ألسَمَ ألدّنَامَصَبِيحَ # والناسخ أدرج الآيتين في 
آية واحدة» فصححتها من المصحف. 

0 شرح اللحم شرحا قطعه قطعاً طوالاً رقاق وشرح المئة فصل بعضها عن بعض 
للفحص العلمي؛ وهو المراد بعلم التشريح. 
راحع: مختار الصحاح: ص/558؛: والمصباح المنير: 2309-8.64/١‏ والمعجم 
الوسيط: 4/1/١‏ . 


بين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
دقائق الصانع؛ وخفيات العلوم”"» ذرة» بل دون ذرة من علمه الذي علمه 
حلقه, 9 وما أو تسر مَنَ الل إِلَا قلا #6 [الإسراء: 60]. 

وأيضا قد تقدم أنه فاغل بالقدرة؛ والإزادة» ومن شأنه هذا لا بد له 
من / ق(9١/أ‏ من أ) علم. 

قيل: لو كان له علم لكان متعلقا إما بنفسه؛ أو بغيره» وكلاهما محال. 

أما الأول: فلأنه لو علم ذاته. لكان مغايراً لذاته» لأن العالم غير المعلوم. 

قلنا: التغاير الاعتباري كاف, كما في علم الإنسان بنفسه. 

وأما الثاني: فلأنه لو علم الأشياء لزم التعدد في الذات الأحدية بقدر 
المعلومات» وهو محال. 

قلنا: التعدد في التعلق لا يوجب التعدد في الذات» كما في سائر 
الصفاتء ويعلم منه جواب الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات على الوجه 
الجزئي» وإلا لزم التغير في الذات» لأن الحزئيات متغيرة. 

واعلم كما أن قدرته غير متناهية» كذلك علمه غير متناه» لأنه 
حيط بما هو غير متناه كنعيم الحنان» والأعداد, والأشكال. 


يكل 


سا عع فلقول: ينكلو 6 اراد :1 0 
شي 6 [- ات* اك :9 لا يعَرْبٌ عَنْه مِنْقَالٌ درم #[سبا 


وصدق القائل حل في علاه: « وف شيك ألا ب بُصِرُونَ # [الذاريات: ١؟].‏ 


باب في مسائل أصول الدين "ا" 


ِ- وو 
0 


ا يَعَلم َه لين # [غافر: ]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات7, 
والأحاديث”". 


وأما عقلاً: فلن الموجب لعالميته ذاته. وللمعدومية إمكاماء ونسبة 
ذاته إلى الأشياء كلها على السواء. 

قوله: «قدرته لكل مقدور». 

أقول: قد تقدم أنه فاعل بالاختيار. 


وكل من كان فاعل الأشياء بالاحتيار لا بد له من قدرة©. 


كقوله تعالى: و( قل لَايمْكرٌ من في أَلسَمَواتٍ وَالأرْضٍ آلب إِلّا أمدُ # [الدمل: 5]؛ فل وَمَامنَ 
َو في ألتما وَالْدرْضٍ إلا فى كت مين # [السل: »]0٠‏ مإ علد اَل وَاَلشّهدَةَ » 
[الحشر: 212 فل عدم آلْمَيِِ مَلَا يُظهِرٌ عَلَ توه لَمَدَا 4 [الحن: 0117 3 إن أله عند 
ِنَم ألسَاعَةَ # [لقمان: :*] وغيرها كثير. 

() منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يليد قال: «مفاتيح الغيب حمس لا 
يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم مى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم 
م تقوم الساعة إلا الله». راحع: صحيح البخاري: .١17/9‏ 

اتفق المسلمون؛ وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير كما نطق بذلك 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: وإ وَالَهُ عَلَحَكُنَ مَىْ قَدِوٌ © [البقرة: 
5 وآل عمران: 185]» 98 إِنَّ أله 1 عَىْ هَرِسرٌ © [آل عمران: 75١]؛‏ إِنَّكَ 


َل كل سنو ميد © [التحرم: +]. ٍ 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


والقادر هو الذي إن شاء فعل» وإن شاء ترك» أي: يصح كل منهما 
بحسب الدواعي المختلفة"2؛ وقد تقدم أن قدرته غير متناهية» أي: كل ما 


دحل تحت مشيئته» فهو قادر عليه. 


- ولكنهم اختلفوا هل هو عام؛ أو خاص؟ إلى مذاهب: 
فذهبت طائفة إلى أنه عام يدخل فيه الممتنع لذاته مثل الجمع بين الضدين ككون 
الشيء موعردل عدوا وكذا كون الشيء أسود كله» وأبيض» وكون اللسم 
الواحد بعينه في الوقت الواحد في مكانين» وكذا الممتنع لغيره مثل ما علم الله أنه لا 
يكونء وأحبر أنه لا يكون» ذلك» وكذا يدخل فيه المقدورء واحتار فريق هذا العموم 
منهم ابن حزم. وذهب فريق آخر إلى أنه عام مخصوص يخص به الممتنع لذاته» فإنه 
وإن كان شيئاء فإنه لا يدحل في المقدور» كما ذكر ذلك ابن عطية» وغيره. 
وذهب عامة النظار والمحققين إلى أن الممتنع لذاته ليس شيئا البتة وإن تنازعوا في 
المعدوم الممكن مثل إمان الكافر هل هو شيء أو لا؟ 
والصواب عند الجمهور أن المعدوم ليس بشيء في الخارجء أما الممتنع لذاته لا يمكن 
تحققه في الخارج؛ ولا يتصوره الذهن ثابتاً في الخارج. واختار المذهب الأخير شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وخطأ القولين السابقين ودلل على صحة ما ذهب إليه؛ ورجحه 
الشارح كما سيأتي. 
راجحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 7 وما بعدهاء ومنهاج السنة: -1١1١84/1١‏ 
1 ؛ ومعالم أصول الدين: ص/58؛ والمحصل: ص/2558-17 والمواقف: 
ص/780-71 وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: .509-511/١‏ 
() وهناك أقوال أخحرى في القدرة» وهي أقوال باطلة» مردودة كزعم الفلاسفة أنه تعالى 
لا يقدر على أكثر من واحدء وزعم النظام بأنه تعالى لا يقدر على خلق الجهل؛ 
والقبيح» وزعم البلخي أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد» وزعمت عامة المعتزلة أنه - 


باب في مسائل أصول الدين تي 


ونا قل عام عانه أذ يقدر عليه بكرب لمعه" لمن بش 
لأن الممتنع لا يطلق عليه الشيء لا عند أهل الحق, ولا عند المعتزلة فلا 
يحتاج إلى الاحتراز عنه. 

قوله: ((ما علم أنه يكون أرادمة). 

أقول: ما تقرر في غامض علمه الأزلي!'2 وجوده في وقته المعين له 
في ذلك العلم» فهو مراده» وما لا فلا. 


- تعالى لا يقدر على نفس مقدور العبد تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء وهذه 
المذاعب تود بالنصومن التكلدية الاللقة يكرك :القخر > موعيونينا: لأفبال اتات 
وغيرهاء وكذا يدحل ف ذلك أفعال نفسه كما نطقت بذلك الآيات كقوله: 
9 ونس الى حَلَقَ الَموَتِ وَالأَرْضٌ بِقَدِرٍ عَكَ أن لُق مِنْلَهُم 4 [يس: ١8]ء»‏ :2 ألنس 
َلِكَ بقَدِرٍ عَكَ أن ين لوق 6 [القيامة: ٠‏ ]» طلا بَلَ مَدِرِيَ عل أن ضُوَىَ بَانم © [القيامة: ]» 
:ا وَآَسَهُ حَلَفَكْروَمَا تمن 6 [الصافات: 45] وغيرها كثير. 
راحع: مجموع الفتاوى: ٠١/8‏ وما بعدهاء والمحلي على جمع الجوامع: 05/5 2»4 
وتشنيف المسامع: ق(517١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(50١/أ‏ - ب) وهمع الموامع: 
ص/ه ؛ 4» وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/87-178, والمحصل: ص/7517. 

() جاء في هامش (أء ب): «الزركشي وامحلي» يعن المراد بقول الشارح: «وقيل ما من 
شأنه أن يقدر عليه». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(517١/ب)).‏ والمحلي على جمع الجوامع: .1١5/7‏ 

؟) مذهب أهل الحق أن الإرادة على نوعين: 
إرادة كونية: ترادفها المشيئة» وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحدائه» فهو سبحانه إذا 
أراد شيئاً وشاءه» كان عقب إرادته له كما قال تعالى: مآ أمرهم |15 راد سب أَنِيمُولَ لَه 


كُن فَيَكُوتٌ # [يس: ]8١‏ وف الأثر: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». - 
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. - وإرادة شرعية: تتعلق ما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه» وهي المذكورة في مثل 
قوله تعالى: ميرد أله بِحكُمْ الس وَلَا ريد بِكُم امسر 4 [البقرة: ] ولا تلازم 
بين الإرادتين» بل قد تتعلق كل منهما مما لا تتعلق به الأخرى فبينهما عموم» وخصوص 
من وجهء فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر 
والمعاصي» وأخص من جهة أنها لا تتعلق .مثل إيمان الكافر» وطاعة الفاسق والإرادة 
الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعاً كان؛ أو غير واقع؛ وأخص من 
حهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به» وخلاصة القول: إن 
الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المومن» وطاعة المطيع» وتنفرد الكونية في مثل 
كفر الكافر ومعصية العاصي» وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر» وطاعة العاصي. 
ومذهب الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات» فيلزمهم 
تخلف المراد عن الإرادة. 

وأما المعتزلة» فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في صفة الإرادة ويقولون: إنه 
يريد بإرادة حادثة لا في محل» فيلزمهم قيام الصفة بنفسهاء وهو من أبطل الباطل. 
والإرادة تابعة للعلم عند أهل الحق» فهم يقولون: هو تعالى مريد لكل ما أراد وقوعه 
من خير» وشرء وطاعة» ومعصية. 

وعند المعتزلة الإرادة تابعة للأمر فهم يقولون: يريد ما أمر به من الخير» والطاعة سواء وقع 
ذلك أم لاء ولا يريد ما فى عنه من الشرء والمعصية سواء وقع ذلك أم لاء فمثلاً يمان أبي 
جهل مأمور به» وغير مراد لامتناع وقوعه» وكفره منهي عنه؛ ومراده لوقوعه عند أهل 
الحق. وعند المعتزلة العكسء أي: مأمور بالإيمان» ومراد منه» وكفره منهي عنه وغير مراد. 
راحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2١50-1١84 2١*1/8‏ وشرح العقيدة 
الواسطية: ص/47-47» والمحصل للرازي: ص/47 27 2555 ومعالم أصول الدين: 
ص/259 ولمواقف: ضص/١2.591 ,9٠.‏ ولمجلي على جمع الجوامع: ؟/4.05) 
وتشنيف المسامع: ق(57١/أ)2‏ والغيث المامع: ق(0٠7١/ب)»‏ وهمع الموامع: 
ص/ه ؛ 4» وشرح الطحاوية: .580/١‏ 


باب في مسائل أصول الدين ا" 


وإن أمر بهء وى عنه ابتلاء كإيمان أبي جهل”"», فإنه لم يكن ف 
علمه؛ ولا أراده» خلافا للمعتزلة» فإن كل مأمور به مراد» وإن لم يقع. 

والحاصل: أن ما علم كونه» فلا محالة كائن» وما يكون كائناء فهو 
مرادء وعكسه أيضاً كقولنا: كل ما كان مراداً فهو كائن» وكل كائن 
معلوم له تعالى» ولكن لا يرضى ببعض المرادات كالكفر» والمعاصي؛ 
فالرضا أخحص من الإرادة. 

قوله: «بقاؤه». 

أقول: من صفاته تعالى البقاء» وقد أثبته الشيخ الأشعري» وأتباعه؛ 
صفة زائدة حقيقية كالعلم» والقدرة. 

والجمهور على أنها ليست صفة حقيقية» بل البقاء استمرار الوجود 
بالنظر إلى المستقبل» كما أن القدم استمراره نظرا إلى الماضي”©؛ وكلام 
المصنف /ق(75١/أ‏ من ب) فيه 5 


() هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أحد سادات قريش» ودهاتّاء وأبطاهها 
في الجاهلية سودته قريش قبل أن يطر شاربه» وأدخلته دار الندوة مع الكهول ولقبته 
أبا الحكم» ولقبه المسلمون أبا جهل كان أشد الناس عداوة للبي يللد وأصحابه 
واستمر على عناده يثير الناس عليهم؛ والعمل على إيذائهم لا يفتر عن الكيد لهمء 
حى كانت وقعة بدر الكبرى فأهلكه الله فيها سنة (1ه). 
راحع: الكامل لابن الأثير: ؟/"الاء 2١1707-١5‏ وعيون الأخبار: 3*./١‏ 
والسيرة الحلبية: ؟/2*9 ودائرة المعارف الإسلامية: 2555/١‏ وإمتاع الأسماع: 
١‏ والأعلام للزركلي: 557-551/8. 

0 قلت: لا داعي إلى الاختلاف» فقد ورد تفسيره عن المعصوم يِه في الحديث الذي 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ييِهُ أنه كان يقول - إذا أوى إلى - 
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وكان الأولى أن يقول: وجحوده غير مستفتح ليكون إشارة إل القدم. 
ولا متناه» ليكون إشارة إلى البقاء. 


قوله: «لم يزل بأسمائه». 


أقول: اتفق العقلاء من المليين» وغيرهم على أنه تعالى ليس له كمال 
ينتظلر» بل كل ماهو كمال مغاضل له اذل وأيدا: واختلف في بعص 
فاته لفل 7 0 


- فراشه -: «اللهم رب السماوات السبع» ورب الأرض رب كل شيء فالق الحب 
والنوى منزل التوراة والإنجيل؛ والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آذ 
بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء»؛ وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيءء؛ اقض عب الدين» وأغني من 
الفقر». راجع: صحيح مسلم: 5-18/8/. 
وانظر: شرح العقيدة الواسطية: ص/5-75*), وشرح الطحاوية: )586-517/1١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(57١/أ):‏ وهمع الحوامع: ص/ه؛ 4» وانحلي على جمع الجوامع: 
7ه والغيث الهامع: ق(١5١/ب).‏ 

م لشيخ الإسلام كلام حسن ف تقسيم الناس الذين يثبتون صفاته تعالى ولمّا له من الفائدة 
أذكره بنصه قال رحمه الله تعاللى: رولا ريب أن المثبتين لمذه الصفات أربعة أصناف: 
صنف ثبتوفاء وينفون التجسيم» والتركيب» والتبعيض مظلقا كما هي طريقة الكلابية؛ 
والأشعرية» وطائفة من الكرامية كابن الهيصم؛ وغيره وهو قول طوائف من الحنبلية؛ 

: والمالكية» والشافعية» والحنيفة كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل» ورزق الله 
التميمي» والشريف أبي علي بن أبي موسىء والقاضي أبي يعلى» والشريف أبي جعفر» 
وأبي الوفاء بن عقيل وأبي الحسن ابن الزاغوني» ومن لا يحصى كثرة يصرحون بإثبات 
هذه الصفات»؛ وبنفي التجسيم» والتركيب والتبعيض» والتجزي؛ والانقسام» ونحو - 


باب في مسائل أصول الدين ين 
وتحرير ذلك أن صفاته تنقسم أربعة أقسام: 


الأول: الصفات السلبية» ول يخالف فيها أحد مثل كونه ليس بحسم 
ولا عرض» ولا جوهر»ء وغيرها"". 

الثابئ: الصفات الإضافية ككونه رازقا لعموؤ؟ وعين زازق لبح 

الثالث: الصفات الفعلية© / ق(59١/ب‏ من أ) كالخلق» والإماتة» 
والترزيق وغيرهاء فهي عند الأشاعرة حادثة» وعند الحنفية راجعة إلى 


صفة التكوين قديمة. 


- ذلك» وأول من عرف أنه قال هذا القول هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب 
ثم تبعه على ذلك خلائق لا يحصيهم إلا الله. 
وصنف يثبتون هذه الصفات ولا يتعرضون للتركيب» والتجسيم؛ والتبعيض» ونحو ذلك 
من الألفاظ المبتدعة لا بنفي ولا بإثبات لكن ينزهون الله عما نزه عنه نفسه ويقولون: 
إنه رأحد صمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد».. وهذا القول هو الذي يؤثر عن 
سلف الأمة» وأئمتهاء وعليه أئمة الفقهاء وأئمة الحديث» وأئمة الصوفية» .. 
وصنف ثالث يثبتون هذه الصفات» ويثبتون ما ينفيه النفاة لهاء ويقولون: هو جسم 
لا كالأحسامء ويثبتون المعاني الى ينفيها أولئك بلفظ الجسمء وهذا قول طوائف من 
أهل الكلام المتقدمين» والمتأخرين. 
وصنف رابع يصفونه» مع كونه جسماً ما يوصف به غيره من الأحسام فهذا قول المشبهة 
الممثلة» وهم الذين ثبت عن الأمة تبديعهم وتضليلهم, بيان تلبيس الجهمية: 45/١‏ -417. 
(0) لفظ الجسم» والجوهر والعرضء والجحزء لم يتكلم به أحد من الأئمة والسلف في حق 
الله تعالى لا نفياًء ولا إثباتء كما قاله شيخ الإسلام. 
راحع: بيان تلبيس الجهمية: .2//١‏ 


آخخر الورقة (8*١/ب‏ من أ). 
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الرابع: الصفات الزائدة على الذات القديمة» وهي الي وقع فيها 
الخلاف أثبتها أهل السنة» ونفاها الفلاسفة. 

والمعتزلة لهم اضطراب فيه( قالوا: بزيادة بعضها كالإرادة لكن لا 
يحوز قيامها به تعالى. 

لنا - على تبوتَا على الإجمال -: أنها صفات كمال» وكل ما كان 
صفات. كمال يجب القول بثبوته. 

وقد وردت الآياتء والأحاديث بثبوتًا مفصلة بحيث لا يمكن 
إنكارهماء ولا تأويلها أنرْلهُ بِعِلِيِهء [النساء: لل 9 فلو سَآءٌ 
لْهَدَ سي معن ين 4 [الأنعام: 8 وَحَلّقَ يعَلْقَ كل يومد رهاقيرا [الفرقان: 3 


مُوَاَلحىٌ 0 هلاه هو #6 [غافر: 50]) 9# سيم 1 بص 74 


)١(‏ القدماء من المعتزلة ينكرون هذه الصفات كالفلاسفة وقالوا: يلزم من إِنْباتها التركيب 
في الذات. فلا يقال: عالم ولا قادر» وإنما يقال له: ليس بعاحزء ولا حاهل. تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. 
أما المتأحرون من المعتزلة كأبي هاشم, وغيره فقد نفوا حقائق هذه الصفات ويثبتون 
أحكامهاء فيقال: عالم بذاته لا بعلم» وهكذا في باقي الصفات» وسيأنٍ ذكر الشارح 
لشبهتهم والرد عليها بعد قليل. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(97١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(51١/أ)2‏ وهمع الموامع: 
ص/447؛ ومجموع الفتاوى: 505/5. 


الآية: وو إركت كت الله مسي مسميع بصي #6 [الحج: 0 
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قالوا: لو كانت له صفات موجودة قديمة يلزم تعدد القدماء» وقد 
كفرتم النصارى بالقول بآلهة ثلاثة» فكيف بالثمانية أو أكثر؟. 

الجواب: إنما كدر [النصارى]27 لقولهم: بذوات متعددة تتصف 
بالألوهية؛ ونحن نقول: الذات واحدة» والصفات كثيرة» ولا يلزم منه قدح 
في أصول الإسلام. 

ومعئئ قول لمشايخ: لا هي عين» ولا هي غيرء أنها ليست عين 
الذات لتغاير المفهومات» ولا غيره لعدم الانفكاك إذ الغيران هما الأمران 
اللذان يوحد كل منهما بدون الآخر”". 

فإن قلت: من قال: إنه تعالى موجد العالم كيف يمكنه سلبه العلم» ‏ 
والحياة منه؟ 

قلت: لم يسلبه عنه معئ» بل يقول: ذاته بالنسبة إلى العلوم علم, 
وإلى القدرة قدرة» وقس على ذلك. 

وقسم المصنف صفاته بحسب الدليل» فقال: منها ما دل الفعل عليه؛ 
كالعلم؛ والقدرة» والحياة» والإرادة» لأن وحود الفعل الحادث بدون هذه 
الصفات مستحيل. 


م سقط من (ب) وأثبت في هامشها. 

) يعي أن كلام الله» وعلمه. وقدرته؛ وإرادته» وغير ذلك من الصفات لا يطلق عليها 
عند السلف؛ والأئمة القول بأنه ال ولا يطلق عليها بأنه غير الله لأن لفظ الغير قد يراد به 
ما يباين غيره» وصفات الله لا تباينه» ويراد به ما لم يكن إياه» وصفة الله ليست إياه. 


راجحع: بجموع فتاوى شيخ الإإسلام: م 
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ومنها: ما دل عليه التنزيه مثل: السمعء والبصر والكلام» والبقاء"' 
بناء على أن البقاء صفة حقيقية على ما نقلناه عن الشيخ. 

فالحياة: صفة تقتضي صحة العلم» والإرادة. 

داكي م ضيه ترعي قروا 1 [متتل] "القيض ار الفا 
المدرك. 

وعلمه تعالى: عبارة عن حضور الأشياء عنده؛ بلا انتزاع صورة» 
ولا انفعال» ولا اتصاف بكيفية. 

والقدرة: صفة تؤثر ف الشيء إيجاداء وإعداماً عند انضمام الإرادة [إليها. 

والإرادة](: صفة ترجح أحد المقدورين بالوقوع. 

والكلام: صفة تنافي السكوت, والخرس". 


() مذهب الأشاعرة إثبات ماني صفات» وهي الى ذكرها هنا ويؤولون غيرهاء وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 
راحع: المحلي على جمع الجوامع: ٠5/7‏ 4» وتشنيف المسامع: ق(57١/ب).»‏ والغيث 
الحامع: ق(51١/أ)4‏ وهمع الحوامع: ص/15 24 وشرح جوهرة التوحيد: ص/51- 
4 وشرح المقاصد: 178/4» وا محصل: ص/48 5», والمواقف: ص/757. 

() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

5 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(:) مذهب أهل الحق: الإبمان بكل ما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله يه من 
غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تمثيل» ولا تكييف كما قال جل شأنه: 9# ليس كمِْلِو. 
تَىةٌ وَهُوَ آلتَمِيعٌ البِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ وقد تقدم الكلام على أكثر هذه 
الصفات الى ذكرها هناء وسيأت الكلام على باقيها مفصلاً بعد قليل. 
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والسمع - عند الشيخ الأشعري -: هو العلم بالمسموعات» والبصر 
العلم بالمبصرات7) 
وعند سار المتكلمين غير العلم» والانكشاف هما أكمل من 
الانكشاف به. 


وفيه نظر إذ ذلك إنما يتصور في غيره تعالى» وأما بالنسبة إليه» فلا 
يتفاوت انكشاف الأشياء. 

فإن قلت: قد قررت أن عندكم صفات الأفعال حادثة» فكيف 
يصح قول المصنف: لم يزل بأسمائه. إذ مرجع الأسماء كالخالق والباري إلى 
صفات الفعل» وهي حادثة20؟ 


(1) هذا التفسير لا يسلم» فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
البي وْدٌ قرأ: عل إن اله كان سيا بَصِيرا 4 [النساء: 8] «فوضع إكامه على أذنه» واليّ 
تليها على عينه». فالمذهب 0 سبحانه كما أخبر عن نفسه يسمع بسمع» ويرى 
بعين كما قال: لس كدو مَى ”5 وَهوَ ألتمِيعٌ الصِيرٌ # فيكون معين السميع 
المدرك لجميع الأصوات مهما خفت»ء فهو يسمع السرء والنجوى بسمع هو صفة لا 
يعائل أسماع خلقه» بل يليق بحلاله» وعظمته. ومعئ البصير المدرك لجميع المرئيات من 
الأشخاص» والألوان مهما لطفت أو بعدتء فلا تؤثر على رؤيته الحواجزء والأستار 
وهو ذال على توت البصر له شبحانه على الويته الذي يليق ابه: 
راجع: سنن أبي داود: 2551/7 ومجموع الفتاوى: 2358-1571/5 والإبانة عن 
أصول الديانة: ص/5؟١»2‏ وشرح العقيدة الواسطية: ص/١47-41»‏ وشرح العقيدة 
الأصفهانية: ص/”*/7ء وما بعدهاء وكتاب التوحيد لابن خزيعة: ص/4 4 . 

() تقدم بأن التحقيق فيها أَها قديمة. 
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قلت: في أسمائه اعتباران اعتبار التعلق» والحدوث» كالخلق .مع 
الإيحاد. والغفار .بمعئى المتحاوز عن ذنوب عباده بعد وقوعهاء فهي يمذا 
الاعتبار راحعة إلى صفات الأفعال. 

واعتبار الثبوت .معن أن له الخلق» والمغفرة» أي: شأنه ذلك فهي 
راجعة / ق(١‏ 1 ١/أ‏ من أ) إلى صفة الإرادة. 

فإن قلت: فيكون وصفه بتلك الصفات مجازا. 

قلت: إذا أريد يمحا الحدوث, فلا شك أنها حقيقة» وإذا أريد بما 
الصفات الذاتية على التأويل» كما ذكرناء فهي حقائق, لأن صفاته 
الحقيقية ليست زمانية كما أن ذاته كذلك. 

ويمذا يزول إشكال آخر يورد على كلامه تعالى» بأنكم تقولون: 
كلامه أزلي» ولا شيء قبل الأزل» فكيف تصح صيغة الماضي في الأزل؟ 
مثل: إنا أَرِسَلْمَا نوما © [نوح: ]١‏ ونظائره. 

فإذا قلنا: إن صفاته غير زمانية سقط ذلكء إذ بالنظر إلى صفاته لا 
ماضيء ولا مستقبل» وإنما عبر تارة بالماضي والأخرى بالمستقبل تفهما 
للمقاصدء وتفننا في الكلام. 


[قوله: وما صح قُُ الكتاب). 

أقول: يريد أنه قد ورد في الآيات» والأحاديث صفات أخرى منها: 
ماهو ظاهر» ومنها ما]” فيه إشكال»؛ فما كان معناه ظاهراً نعتقد منه 
ذلك المعى الظاهر”" إن كان لائقا به مشعرا بالتعظيم. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من إ(ب) وأثبت كامشها. 
)0( وذلك كالصفات السبع الي قال بظاهرها الأشاعرة» وم يؤولوها. وهي: الحياة) والعلم» ص 
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وما ليس بظاهرء ففيه مذهبان» مذهب السلف التفويض”' إليه تعالى» 


- والقدرة؛ والإرادة» والكلام» والسمع؛ والبصرء وقد سبق ذكرها ف الشرح ويسموفا 
صفات المعاني ويدعون نبوا بالعقل. أما ما عداها فهم ينفوما بتأويلها عن ظاهرها. 
ومذهب السلف أن جميع صفات الله تعالى الي حجاءت بها النصوص بحري على 
ظاهرهاء مع نفي الكيفية؛ والتشبيه عنها. أما المعتزلة» فإنهم ينفون الصفات» ويثبتون 
أحكامهاء وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم؛ قدير. 
راحع: مجموع الفتاوى: 2555-75//5 وشرح جوهرة التوحيد: ص/7 وما 
بعدها. والعقيدة الأصفهانية مع شرحها لشيخ الإسلام: ص/27 وتشنيف المسامع: 
ق(54١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(71١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟//401) 
وحاشية العطار على المحلي: 451/7 وهمع الموامع: ص/4147. 

السلف الم يكونوا يفوضون في علم المععى» ولا كانوا يقرؤون كلاماً لا يفهمون 
معناه» بل كانوا يفهمون معان النصوص من الكتاب والسنة» ويثبتونها لله عز وجل» 
ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات» أو كيفيتها كما قال إمام دار الطجرة 
قدس الله روحه حين سكل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: «الاستواء معلوم» 
والكيف بجحهول, فلفظ الصفات الواردة عن الله ورسوله له يحب القول .موجبها 
سواء فهمنا معناه» أو لم نفهمه؛ لأن الاعتماد ف باب الأسماء والصفات على بحرد 
نفي التشبيه؛ أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديدء وذلك أنه ما من شيئين 
إلا وبينهما قدر مشترك, وقدر مميز» ولا يلزم من اتفاق أسماء الله أو صفاته» مع 
أسماء بعض خلقه أو صفاقم في اسم عام» أو صفة عامة تَمَائل المسميات» بل الإضافة 
ونحوها تميز ما يختص به الخالق» وما يختص به المخلوق. 
راحع: الرسالة التدمرية: ص/8» ومجموع الفتاوى: 2٠١/«‏ 2534 24 وشرح 
العقيدة الواسطية: ص/5١»‏ والإبانة: ص/79١.‏ 
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وأنه مستأئر بعلمه ليس لأحد سبيل إلى ذلك» ومذهب الخلف التأويل بما 
يرجع إلى معبن يليق به تعالى'. 

قيل: مذهب السلف أسلم؛ ومذهب الخلف أحك”'”" / ق(5؟١١/ب‏ 
من بغ أما الأول: فلأن الإيمان به كاف على إجماله» وأما الثاني: فلأنه 
يحتاج إلى دقة نظر» وتأمل وافر» وأيضاً نظراً إلى الثواب» فإن الأحر على 
قدر المشقة» فمن أتعب قريحته في استخراج معئ صحيح ليس كمن آمن 
به بحملاً من غير تأمل» وتعب””. 


() قلت: اللائق بالحق جل جلاله هو إثبات صفاته الى أخبر ما سبحانه وإجراؤها على 
ظاهرهاء مع نفي الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات» 
وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات» وعلى هذا 
مضى سلف الأمة رحمهم الله عينا. 
راحع: نقض المنطق: ص/ "2 وبجموع الفتاوى: 5/هه6”. 

( آخر الورقة (5؟1١/ب‏ من ب). 

قلت: القول بأن مذهب الخلف أحكم. أو أعلم» ومذهب السلف أسلم. لا يجوز أن 
يكون الخلف أعلم من السلف جملة» بل جعل شيخ الإسلام هذا من قول المبتدعة) 
ظنا منهم أن طريقة السلف هي محرد الإيمان بألفاظ القرآن» والحديث من غير فقه 
لذلك؛ فهم عندهم يمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: 9 وَمْهُمْ بون لا يعلمُوت 
الكنب إِلَّدَ أَمَاينَّ # [البقرة: 7]» وطريقة الخلف عندهم استخراج معاني النصوص 
المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات؛ وغرائب اللغات» كما هي طريقة المتفلسفة» ثم 
قال: «وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب الخلف» فجمعوا بين 
الجهل بطريقة السلف ف الكذب عليهم؛ وبين الجهل؛» والضلال بتصويب طريقة 
الخلف» مجموع الفتاوى: 0ه/5-8١.‏ وراجع: نقض المنطق: ص//7. 
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وأمثلتها كثيرة في الآيات: «ِإِيدُ أنه َوْقَ يدم 46 [الفتح: ١٠]ء‏ فق تر 
رم 4 وَالسَمو شمطويّتت لوقف © [الزمر: لاك :9 حَلَقَتٌ 
يَدَقّ 4" طبيَيو مَلْثُ حكن قو 4". 


وفي الأحاديث: «إن قلوب بي بن آدم يين أصبعين من أصابع الرحمن»”". 


«الصدقة تقع ف كف الرحمن قبل وقوعها ف يد السائل»”". 


#2 مَنَعَكَ 2و ل دع 200-50-0 د 
قَالَيإِئِيسٌ ما متَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىٌَ أسْتَكَيرتَ ام كن بقلي 4 [س: 5]. 

اع عام سمس ٍ- 200 0 عََه عر - ممه 0 

(1) 38 قل من لوه كرب سكل تنو يشر د رز ولا جار عَلَكِّهِ إن كسم 3 9 تعامون * 


م روى مسلمء وأحمدء وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله: إنه سمع رسول الله 
يْدٌ يقول: «إن قلوب بين آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء»» ثم قال رسول الله ييِِ: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 
راجع: صحيح مسلم: 201/8 ومسند أحمد: 2158/7 21117/9 7017 وسئن ن ابن 
ماجه: 451/7» رواه عن أنس» ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو وعن أنس أيضا. 

(:) لم أعثر على الحديث ذا اللفظ فيما اطلعت عليه من كتب السنة ولعله قاله في مععى 
الحديث الذي رواه مسلم» وأحمد, والنسائي والترمذي؛ وابن ماجه؛ وابن خزيمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييهِ: «ما تصدق أحد بصدقة من 
طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو فق 
كف الرحمن حى تكون أعظم من الحبل كما يربى أحدكم فلوه؛ أو فصيله». 
راحع: صحيح مسلم: */80, ومسند أحمد: 2578/5 6418 2451 26548 وتحفة 
الأحوذي: 2717/9 وسنن النسائي: ه/لاه-8ه2 وسنن ابن ماجه: 555/١‏ 
وكتاب التوحيد لابن خزعة: ص/9ه-7". 
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«بمين الرحمن» وكلتا يديه بمين»”' إلى غير ذلك" . 


(0) رواه مسلم)» وأمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 


قال رسول الله يل: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 
وجل» وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون في حكمهم, وأهليهم وما ولوا». 

راجع: صحيح مسلم: 217/5 ومسند أحمد: 4155/17 615٠6‏ 301 وسئن النسائي: 
64*؛© وشرح النووي على مسلم: ١١1/1١5-؟١5,‏ 

وعند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يق: «يطوي الله عز وحل 
السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمئء ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ ثم 
يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟», 

وروى البخاري» ومسلمء وأحمد. وابن خزيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: 
أنا الملك أين ملوك الأرض؟». 

وعند البخاري» ومسلمء والترمذي» وابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: جاء حبر إلى البي يله فقال: يا محمدء أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يسك 
السماوات ا ب والأرض على أصبع؛ ثم يهزهن» فيقول: أنا الملك» 
أنا الملك» فضحك رسول الله يه حى بدت نواجذه تعجبا مما قاله الحبر تصديقاً له 


اا 7 2 سل ا الرتر ‏ سسا 


ثم قرأ: وما دروأ أله حقٌّ هَدَرِمٍء وَالْارْصٌ بمسِيكًا قِْضَحُهُ :يوم الْقِيمَةِ وَأْلسَّمَىَتٌ 
م 2 ”> يه ساي - 3 14 6 

مطويتت سيو سبحته: وبَعَل عَمَامشْرِكوت ## الزمر: 507] وغيرها كثير من الأحاديث 

الواردة في ذلك. 

راحع: صحيح البخاري: 2,1٠68-1١61//15‏ وصحيح مسلم: 85/8١١0-1؟215‏ 

وشرحه للنووي: »175١-1155/117‏ والمسند: 297/5 2111/5 وتحفة الأحوذي: 


١١6‏ وكتاب التوحيد لابن نخزيمة: ص/.85-1. 


باب في مسائل أصول الدين الح 


فعند الخلف اليد: القدرة”' والعين: الحفظء والكلأ”", محاز مرسل 


(1) يعي بالخلف الأشعرية» فهم يؤولون الصفات غير السبع الي سبق ذكرها. 
قلت: قد سبق ذكر بعض النصوص من كتاب الله تعالى وسئة رسول الله يل على 
إثبات اليدين لله تعالى» وإثبات الأصابع لحماء وإثبات القبض هماء وأنه تعالى يتقبل 
الصدقة من الكسب الطيب بيمينه؛ فيربيها لصاحبهاء وأن المقسطين على منابر من 
نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» وورد في الحديث الصحيح أنه يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» وبالنهار ليتوب مسيء الليل» وغير ذلك مما هو ثابت عن 
الله تعالى ورسوله يَلُ. 
وذلك كله بمنع تأويل اليدين بالنعمة» أو القدرة» أو القوة» أو الخزائن؛ أو غير 
ذلكء» ويعتبر التأويل في حكم التحريف» وقد آمن سلف الأمة يذه النصوص 
على ظاهرهاء وقبلوها ولم يتعرضوا لها بتأويل» ولا تحريف؛ ولا تمثيل» ولا 
تشبيه» ولا تكييف. 1 
راجع: الإبانة عن أصول الديانة: ص/75١‏ وما بعدهاء وكتاب التوحيد لابن خزعة: 
ص/١»‏ 285 ومجموع الفتاوى: «/ه245-4 2417 والعقيدة الواسطية مع 
شرحها: ص/2»55 وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 191/١‏ وما بعدها. 

هذا كما سبق على مذهب الأشاعرة. أما على مذهب السلف» فقد أثبت سبحانه 
وتعالى العين لنفسه في آيات منها ما سبق ذكره وكذا قوله تعالى: 8ل وَأصيرْ لحكر رَيْكَ 
َإنَكَ بِأَعْينَا 4 [الطور: 44]» وقوله سبحانه: 9 وَلِنْصتمٌ عل 0 4 إطه: و”] فدل 
ذلك على أن له جل وعلا عينا يرى يما جميع المرئيات» وهي صفة حقيقية لله عز وجل 
على ما يليق به» فلا يقتضي إِنْباهَا كوهًا جارحة مركبة من شحم» وعصب وغيرهاء 
كما يقوله ا مجسمة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأما تفسير البعض لا بالرؤية» أو 
بالحفظ والرعاية» فهو نفي وتعطيل لا. 5 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم”") 

وكذا الأصبعان”": الحلال» والجمال يسعد ويشقي» ومن له قدم 
راسخ في علم البلاغة» له يد طولى في تنزيل كل منهما على ما يليق به. 


- وأما شبهتهم الى أوردوها على اليد والعين بأنهما أفردتا في بعض النصوصء وجمعتا 
ن ينض الال ولا جططاتلم ى ذلك عاق اهنا فالعا الغرن سبع للزللته | 
قد ورد التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع كما في قوله تعالى: 8[ إن توا ِل الله فق صَعَتَ 
لوكا 0 [التحريم: 4] والراسقلا كنا أن الواحد قد يقوم مقام الاثنين لغة كقولك: 
رأيت بعيين» وسمعت بأذي» والمراد عيناي» وأذناي؛ كما أنها في حالة الجمع بالنسبة 
للحالق تفيد التعظيم في حقه تعالى. 
راجع: الإبائة لأبي الحسن الأشعري: ص/1753١»‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة: ص/17) 
ومجموع الفتاوى: »١737/8‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها: ص/لاه-58. 

( ولهذا - أعين القول بامحاز في كتاب الله وسنة رسوله - منع كثير من المحققين القول 
4 كال سترايي وأبي علي الفارسي؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
مطلقاً. ومنعه ابن خخحويز منداد المالكي» وداود الأصفهان وابنه أبو بكر ومنذر بن 
سعيد البوطي» وحكي عن أحمد في رواية المنع في القرآن» لأن عن طريق ابحاز توصل 
المعطلون إلى نفي صفات الله تعالى. 
قال ابن القيم رحمه الله: ,رهذا الطاغوت - يعي المحاز - لهج به المتأخرون» والتجأ 
إليه المعطلون» وجعلوه جنة يتترسون بما من سهام الراشقين» ويصدون به عن حقائق 
الوحي المبين» ثم أبطله من حمسين وجهاًء وقد سبق بيان ذلكء والخلاف فيه في بابه. 
راحع: مجموع الفتاوى: »5../٠١‏ وما بعدهاء ومختصر الصواعق المرسلة: 7/7 وما 
بعدهاء ومنع جواز ابجاز للعلامة الشنقيطي رحمه الله: 5/9 من أضواء البيان. 

5 يعن الواردتين في حديث عبد الله بن مسعود وقد سبق قبل قليل مع بيان مذهب 
السلف ف ذلك. 


باب فن مسقل أصول ألمي 0" 
قوله: «القرآن كلامه غير مخلوق». 
00000 
المانة :والمذاهي3, 
وقد تواتر كونه تعاللى آمرأً ناهياً إنما الخلاف في معبى كلامه؛ وف 


قدمه وحدوته. 


فعند أهل الحق” أنه قديم ليس من جنس الحروف» والأصوات» بل 
صفة قديمة قائمة بذاته تعالى منافية للآفة» والسكوتء هو با آمر ناه 
كما أنه عال بالعلم» قادر بالقدرة» يدل عليها تارة بالعبارة» وتارة 
بالكتابة» فإذا عبر عنها بالعربية كان قرآناء وبالعبرية» فتوراة» وبالسريانية: 
فإنمحيل إلى غير ذلكء كما إذا ذكر الله تعالى بلغات مختلفة» فالمسمى 
واحدء وإن كانت اللغات مختلفة. 


(1) راحع: معالم أصول الدين: ص/50. والمحصل للرازي: ص/100؛ والمواقف ف علم 
الكلام: ص/757 وشرح المقاصد: ١47/4‏ وشرح جوهرة التوحيد: ص/١/‏ وما 
بعدهاء وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص//77؛ وشرح العقيدة الأصفهانية: ص/” وما بعدها. 

)١(‏ يعن بهم الكلابية؛ والأشعرية» ومذهبهم أن الكلام صفة لازمة لذاته أزلاء وأبدا لا 
تتعلق .عشيئته» وقدرته» ونفى عنه الحرف والصوت» وسيأي ذكر مذهب سلف 
الأمة» وأئمتها بعد قليل. 
راجع أصحاب هذا المذهب: المعالم: ص55-50, والمحصل للرازي: ص/36.0. 
وشرح المقاصد للتفتازاني: 2١47/4‏ والمواقف للإيجي: ص/ 275917 وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/١/.‏ 


حي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وخالف ف ذلك جميع الفرق زعما منهم أنهمم لا معبى للكلام إلا 
المنتظم من الحروفه. فالحنابلة» والحشوية”' على أن القرآن هو 
الحروف المنتظمة المترتبة» ومع كون كل كلمة منه مسبوقة بأحرى”" / 
ق(4.0١/‏ ب من أ) كان ثابتاً في الأزل قائما به تعالى"» وأن المسموع 


(1) تقدم معن الحشوء ومن الذين يصح إطلاق هذا اللفظ عليهم ف .471/١‏ 

آحر الورقة (0٠4١/ب‏ من أ). 

( قد تقدم في أول الكتاب الإشارة إلى ذكر المذهب الحق عند ذكره الكلام النفسي» 
عند الكلام على الحكم وتعريفه: 2515/١‏ وخلاصة مذهب أهل السنة» والجماعة 
في هذه المسألة المهمة واليَ امتحن وعذب فيها بعض السلف رحمهم الله تعالى» هو 
أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاءء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم با 
كشيئته» وقدرته» فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء» وما تكلم الله به» فهو قائم به 
ليس مخلوقا منفصلاً عنه» كما تقول المعتزلة» ولا لازماً لذاته لزوم الحياة لما كما 
تقول الأشاعرة بل تابع لمشيئته وقدرته» والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت» 
ونادى آدم وحواء بصوت؛ وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي 
بصوتء؛ ولكن الحروف والأصوات الى تكلم الله يما صفة له غير مخلوقة» ولا تشبه 
أصوات المخلوقين» وحروفهمء كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده) 
فإن الله لا بمائل المحلوقين في شيء من صفاته. 
فالقرآن كلام الله مزل غير مخلوق منه بدأء وإليه يعود, والله تكلم به على الحقيقة؛ 
فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره» وإذا قرأ الناس القرآن» أو كتبوه في المصاحف لم 
يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا 
لك عن قلع مودياء نوات تلن وله« ومطانيه. لظ ريه اليش شيعن كلما 
لغيره لا الحبريل» ولا لمحمد, ولا لغيرهماء وكما أن القرآن كلامه» فكذلك هو كتابه - 


باب في مسائل أصول الدين يق 


من زيد» وعمروء والمكتوب ف اللوح والورق قدع”". 


- لأنه كتبه في اللوح المحفوظ» ولأنه مكتوب في المصاحف» وقد دلت ده 
كلامه» وكتابه, وأنه متكلم سبحانه وتعالى وهي كثيرة منها : ا 


ان 


وَرَفَمَ بَعْصَهُمْ دَرْجَتٍ * [البقرة: 57 1] هو وَمَنْ أَصِدَفٌ مِنَ أله ده اما 


- 


وَمَنّ أَصَدَقٌ مِنّ أََرِ قلا 6 [النساء: و1 7م لَه موسي تَحيليمًا [النساء: 
١5‏ ] 9 وَإِذ مَالَ قال ألله باعي يَنِعِيسَى أبن مم ءَأنتَ كُلْتَ لِلنّاس أَججْذُوقٍ وق ِلهَيْنِ من دون 
َس * [المائدة: )]١١5‏ هل وتَادَنُهُمَا ريهمآ أل أَنْيكُما عن يِلْكْنَا ألسَّجََوَ * [الأعراف: ؟؟]ء» 
ما أن التقركيس» استَجَة كله عق يتمع كلملل 4 [لفرءة: -]» جل وائل 
يم ا * [الكهف: 2]507 و3 وَمَذًا كنب 
ْلَه تنه مارك 4 [الأنعام: 5ه ١‏ ]» :ا ل أَرلَاهَدَاالشْرََانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَبتَهُ خَسِهًا نتَصَدٍ رِءَا 
ين َيه ل 4 [الحشر: 19١‏ <ط قل مَرَلدُ مح مدي ين ريك بخن © [النسل: 
0٠‏ لان لبود يم (©) فكتب عكر 6 [لرهه بمسدى]» « بزح موقي" 
)ف لوْح تَحَمُوطٍ 4 [البروج: ١-5أ].‏ 
راجع: الإبانة عن أصول الديانة: ص/7-485١٠2‏ وكتاب التوحيد لابن خخزيمة: ص/١١‏ 
وما بعدهاء والطحاوية مع شرحها: 2187-١5/4/١‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها: 
ص/١8)‏ وبجموع الفتاوى: 4-401/7 ١‏ 5» وشرح العقيدة الأصفهانية: ص/5 وما بعدها. 

0 جاء ف هامش (أ): «وبالغوا حى قال بعضهم جهلاً: الجلد؛ والغلااف قديمان فضلاً 
الح وهو قول باطل بالضرورة». 

قلت: وقد ذكر ث شيخ الإسلام أن من يقول: الورق» والجلد» والوتد كلام الله فهو خارج 

عن السنة» والجماعة» وكذا جهل من يقول: إن أصوات العباد بالقرآن قليمة» أو إن المداد 

قليم؛ بل القرآن العربي الذي أنزله الله على محمد وله هو ما بين دفي المصحف فهو كلامه - 


"5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والكرامية”؟: على أنه الحروف المنتظمة» وهي حادثة قائمة بذاته 

يال عن ولك لوا كبتراء 
والمعتزلة: لما رأوا فساد القولين غنيا عن الاستدلال وسمعوا قوله تعالى: 
يهنا يا 4 [يوسف: 0]("؛ وقوله: «9 يلِسَانِعَرَيْ مِينِ # [الشعراء: ©5١1]؛‏ 


وه 


:3 وَإنَهءادِكرٌ لَك 6 [الرعرف: ال 9 إِنَامحْن تزلنا لزِكْرَ * [الحجر: 5] إلى غير 
ذلك» ولا شك أنما صفات الحادث. 

قالوا: هو المنتظم من الحروف الحادثة» والمركب من الحادث 
حادث؛» ولا يجوز قيام الحادث بذاته تعالى. 

فمعسئ ونه متكلماً أثة موحد للكلام.ف الغيرة كما أوجده :في 
الشجرة”" لموسى 


- تعالى غير مخلوق حيث تلي» وحيث كتبء فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن: إفها مخلوقة؛ لأن 
ذلك يدحل فيه القرآن المزلء ولا يقال: غير مخلوقة؛ لأن ذلك يدحل فيه أفعال العباد. 
راحع: مجموع الفتاوى: 417/7 1 »8١٠ 4 24.١”‏ والعقيدة الواسطية: ص/85. 

(ى الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي 
فيها إلى التجسيم؛ والتشبيه» وهم طوائف يبلغ عددهم اثنيٍ عشرة فرقة. 
راجع: الملل والنحل: .١59/1١‏ 

() وقد وردت في عدة سور كسورة فصلت: ”2 والزخحرف: ". وغيرها. 

ويلزم على مذهبهم هذا أن تكون الشحرة هي الي قالت: «ِإإِيّ أَتَأْرَيكَ # [طه: ]١١‏ 
تعالى الله عما يقولون؛ والآية الى ذكرت فيها الشجرة قوله تعالى: 99 فَلَمَآ أَنَنهًا 
نووفكت يمن شط الواد لْأيمَنِ في الفعَةٍالْمرَحكَةٍ من السَّجَرَةَ أن مور إِفْت أنا لنَّهرَتُ 
اليرت 4 [القصص: .]. وراجع: مقالات الإسلاميين: ص/587 وما بعدها. 


باب في مسائل أصول الدين يف 

وأهل الحق'": يقولون: بما قال به المعتزلة» إنما الخلاف معهم في 
إثبات معئ آخر وراء الألفاظ أعن المعى القدمم هو بذلك متكلم لا 
بإيحاده الألفاظ في لسان زيد» وعمرو. 

ولنا - على إثبات ذلك المعيى القديم -: أنه تعالى متكلم اتفاقأء ولا 
يجوز أن يكون ذلك لإيجاده الألفاظ على لسان زيد» وعمروء إذ لا يشتق 
اسم الفاعل إلا لمن قام به الفعل؛ فالمتحرك هو من قام به الحركة لا من أوجد 
الحركة: هذا قانون لغة العرب لا يمكن لأحد إنكاره. وإذا ثبت أنه متكلم؛ 
ومن الضروريات المعلومة بأوائل العقول أن ما كان فيه ت ركيب» وترتيب» 
وانتظام لا يكون قديماء وما ليس بقديم لا يجوز قيامه بذاته تعالى» فقد 
تحقق أن هناك معيئ آخر» وراء هذه الألفاظ الحادثة هو بما متكلم. 

ولنا - أيضا -: أن كل أحد يجد من نفسه حين الأمر» والنهي؛ 
والإخبارء والاستخبار معاني يعبر عنها بعبارات مختلفة» تلك المعاني الي 
يعبر عنها بتلك الألفاظ هي الى تسمى بالكلام النفسي» وهي ليست 
بعلم لأن الإنسان كثيرا ما يخبر يما لا يعلم» ولا أراده» لأنه كثيرا ما يخبر, 
ويأمرءما لا يريد. 

قالوا: قد علم من دين النبي ضرورة أن ما يقرؤه الإنسان في 
صلواته كلام الله» وأن النبي دعا العرب إلى المعارضة بالقرآن» وانعقد 
الإجماع على أن من قال: ما بين دفي المصحف ليس بقرآن» فهو كافر. 


(1) يعن هم كما سبق قول الأشعرية» والكلابية. 


حم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: كل ذلك مسلم, ولفظ القرآن» والكلام مشترك بين المعنيين؛ 
أو بحجاز في تلك الألفاظ صار حقيقة عرفية لا يجوز سلبهاء وإليه أشار 
المصنف على الحقيقة لا الحاز مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورناء 
مقروء بألسنتنا”©. 

ولكن لا يكفي ذلك في وصفه تعالى بكونه متكلماء لأن تلك 
المعاني ليست قائمة به تعالى» ولا يصير متكلما بكلام لا يقوم به. 

ويحوز أن يكون معيئى قول مشايخ أهل السنة أن القرآن هو المقروء 
بألستتناء المحفوظ في صدورناء المكتوب ف مصاحفناء هو المع القديم, 
وصفا للمدلول بصفة الدال؛ أي: المفهوم من القراءة» المعلوم من الخطوط 
والألفاظ المسموعة» وهذا معبئ قوم: القراءة حادثة'": والمقروء / 
ق(5؟١١/أ‏ من ب) قدم وإلا فالمقروء الذي هو الألفاظ» والحروف الذي 
يتكلم به المتكلم الحادث لا يعقل كونه قديما. 

قالوا: لو كان كلامه أزلياً لزم الكذب في أخباره في نحو قوله: هنآ 
ناوعا 4 [نوح: »1١‏ وقوله: ا وَلَْد لَك / |/١4١(3‏ من أ) سَبَه 
من ألْمَتَان © [الحجر: “'م]ء ولو اتصف بالكذب في الأزل امتنع صدقه؛ لأن 


ماثبت قدمه امتنع عدمه. 


راجع: ما قاله شراح كلامه ف هذه المسألة: تشنيف المسامع: ق(ده١/أ‏ - ب) 
والغيث المامع: ق(17١/]‏ - ب) والمحلي على جمع الجوامع: 403-108/1؛ ومع 
الهوامع: ص/8 4 4 . 

0) تقدم بأن التلاوة» والقراءة لا ترصف بالحدوث» ولا بالقدم, لكن الصوت حادث. 


باب في مسائل أصول الدين 7" 
ينا الآمر بلا مأمور, والخطاب بلا تخاطب عبرث. 


الجواب - عن الأول -: أن الكلام في الأزل لا يتصف بالمضي 
والاستقبال» لأنه صفته القديعة. 


وقد قدمنا أن صفاته غير زمانية» وإنما حدث المضي» والاستقبال في 
الالفنائل. الحادثة غييرا: ين امعان . 


والجواب عن الثاني -: أن العبث إنما يلزم لو كان ف القدم كلام.معى 
الألفاظ المسموعة» وليس كذلكء بل في الأزل كلام قم نفسي» فيكفي فيه 
قوله: «ريثئيب على الطاعة». 


أقول: دلت الآيات؛ والأحاديث على أن الله تعالى يثيب المطيع 
ويعاقب العاصي”/ 


م الثواب: إيصال النفع إلى المكلف على وجه الجزاء» قال تعالى: « متهم َه يما مَالُوأ # 
[المائدة: 5م] أي: جزاهم والإثابة على الطاعة مجمع عليها لكنها عند أهل السنة على 
سبيل الفضل» وعند المعتزلة على سبيل الوجحوب. 
والعقاب: إيصال الألم إلى المكلف على وجه الجزاء» وهو محتم في الشرك إذا مات مصراً 
عليه» وأما في غيره من المعاصي فتحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 
لقوله تعالى: 2و إن لَه لا يَمْفِرٌ أن يُصْرَكَ يو ويَْوْرٌمَادُونَ دَِكَ لِمَن يكَهُ #6 [النساء: 8]. 
ولحديث أبي ذر رضي الله عنه عن البي وَيْدٌ قال: «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات 
لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة» قلت: وإن سرق» وإن زق؟ قال: وإن سرق» وإن 
زى» فذكر كبيرتين إحداهما تتعلق بحق الله تعالى» وهي الزن والأخرى تتعلق بحق - 


550 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

فالثواب: فضل منه» والعقاب عدل لا وجوب عليه» ولا استحقاق 
عقلاً حلافاً للمعتزلة. 

لنا: أن طاعة العبد» وإن عظمت لا تفي بشكر بعض ما أنعم عليه 
من نعم الدنيا من السمع؛ والبصرء بل لو قيل لرجل [أعمى]”": إن كنت 
تصلي كل يوم حمسين صلاة» وتصوم الدهرء وتقوم شطر الليل نعطيك 
نور البصر يقبل ذلك بلا توقف» وإذا كان الأمر على هذا المنوال» فكيف 
يستحق العبد .محقرات أعماله النعيم المقيم؟ الذي لا عين رأت» ولا أذن 
ممعت» ولا خطر على قلب بشر'". 


- الآدمي» وهي السرقة» وفي هذا رد صريح على المعتزلة في زعمهم أن عذاب مرتكب 
الكبيرة الفاسق مؤبد كالكافر» وليس ف عفوه تعالى إخحلاف لوعيده؛ فإن خيره تعالى 
لا يخلف في وعده. ولا وعيده بل إنما ذلك من قبيل تخصيص العموم» فهو متصرف 
في ملكه إن أئاب فبفضله: وإن عاقب فبعدله» كما أن الخلف في الوعيد لا يعد نقصا 
عند العقلاء وسيأي بيان هذا في الشرح. 
راجع: مختار الصحاح: ص/85», 544-447 4؛ والمصباح المنير: »4810//١‏ 419/75- 
١+»؛‏ وصحيح البخاري: 2١74/9‏ ومقالات الإسلاميين: ص/4 2375-5717 
والمحصل: ص/550, والمعالم: ص/١2171‏ والمواقف: ص/2780-8175) وشرح 
كتاب الفقه الأكبر: ص/7 2٠١8 2٠١‏ 197غ وأصول الدين للبغدادي: ص/7140١-‏ 
254 وشرح المقاصد: 2751/14 وهمع الموامع: ص/45 5 . 

)١(‏ سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يليه قال: «قال الله تبارك وتعالى: 
أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «3 ا تعلَم َس م أَخِنى طثم من ره ان جر يما كانوأ 
يَحْمَلُويَ # [السحدة: 17]. وراحع: صحيح البخاري: .١45/5‏ 


باب في مسائل أصول الدين حضف 

قالوا: 9 جِرَاء'يمَا كانوأ يون 6 [التوبة: 0 3 وَيَْكَ لَبْحَنَّهُ أل 

ونمو ماكر تلوت »© الزسرف: ؟0]» «( هَلْ رالا 

إلا آلحَسَنُ » [الرحن: 0] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة 
على سببية الأعمال. 

قلنا: الكلام في الاستحقاق .مع اللزوم بحيث لا يجوز تركه عقلاً 

والآيات» والأحاديث محمولة على السبب العادي» ولا خلاف في ذلك» 


فإنه تعالى أخبر أن الحنة دار الصالحين من عباده: ف إِنَالِينَ امثوأ ولوأ 


- 


ألصَحدِكَانتَ طم جَنَتُ الْفْرَدَوسٍِ #6 [الكهف: .]٠١07‏ 

وفي اللحديث القدسي: «خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجحنة 
يعملون»”'"» وبما ذكرنا يوفق بين الأحاديثء والآيات الدالة على السببية؛ 
وبين قوله يَلِ: «إن أحدكم لن يدخل الحنة بعمله. 


جم 
7 ممه 


() سئل عمر بن الخنطاب عن قوله تعالى: ف وَإِذْ أَحذَ رَيْكَ مِنْ بف عَادَمْ ين ظْهُورِهرٌ 
َنم # [الأعراف: 17] فقال: سمعت رسول الله ييه سئل عنهاء فقال رسول الله 
ليد «إن الله عز وجل خلق آدم؛ ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية فقال: 
خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخر ج منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون...» الحديث. 
رواه أبو داود» والترمذي وقال: «هذا حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من 
عمر» والحديث وإن كان قد تكلم على إسناده؛ لكن معناه قد صح عن الببي وَليِةِ من 
وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر وغيره» كما قاله ابن عبد البر. 3 
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قيل: وأنت؟ قال: وأنا إلا أن يتغمدي الله برحمته»”". 

وركذا العقاب على المعصية ليس بواجب عقلاً, إلا أن الآيات 
والأحاديث دلت على أنه واقع قطعاء وأن من مات على الكفر لا يغفر له 
بنص الكتتاب: وق إنَألَه لَايَضف رن يسركو وَيَمْفْرَمَادُوندَِكَ لِمَن يَكَآه #0 
[اعساء: 44] ولولا الدلالة من النص لا وجب القول بذلك عققلاء ولذلك قال 


لس كار 


3 ده عوء 2 درم ل 2 سه عه سر م2 
عبسى صلوات الله علبه: «( إن مريت ادم هكلمي 


كيم * [لائدة: 11]» فجوز المغفرة مع الموت على الشرك تجويزا عقليا". 


- راجع: مسند أحمد: 2414/١‏ 2187/4 وسنن أبي داود: 0159/5, وتحفة الأحوذي: 
45/4 -455» والموطأ: ص/0٠55»‏ وتفسير ابن كثير: 2757/7 وتفسير الشوكاني: 
. 

رم رواه البخاري» وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلك: 
«لن ينجي أحداً منكم عمله: قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدن الله بر حمته» سددواء وقاربوا واغدواء» وروحواء وشيء من الدلحة» والقصد 
القصد تبلغوا». 
راجع: صحيح البخاري: 201177/8 ومسند أحمد: 3507/59 441 4434 9.م 
/الاهء وسنن البيهقي: +//71/1. 

() هذه الآية لها شأن عظيم؛ ونبأ عجيب» وقد ورد في الحديث أن البي وَل قام يما ليلة 
حى الصباح يرددها. 
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى البي يليْهُ ذات ليلة فقرأ بآية حى أصبح يركع يما 


2 ان مء س دمرس مهت 0 7 
ويسحد: 32 إن تَعَدْبهم فَإِنّهُم بادك إن نَم لَهُمَ فنك أنت الْمَِيرَ كيم # [المائدة: ]١١+‏ - 


ص 


باب في مسائل أصول الدين "١‏ 


وماعداالشرك إما صغيرة» أو كبيرة» والصغائر تكفر باجتناب 
الكبائر”'؟ وبالصلوات الخمسء وبالجمعة". 
والوضوء'" على ما نطقت به الأحاديث الصحيحة. 


5 فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حي أصبحت تركع بما 
وتسجد بها؟ قال: «إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمي فأعطانيهاء وهي نائلة إن 
شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئا». 
راحع: مسند أحمد: 2١59/0‏ وسنن البيهقي: 2707/7 217/7 وتفسير ابن كثير: 
5» وانظر البخاري: ,7١-59/5‏ 

(1) لقوله تعالى: «3 إن يَسَنبُوَا كبَابِرَ ما تهون عَنْهُ نُكْرْ عَدَكُمْ سئانك ويد ِلْكُم 
مُدَحَلَاكرِيِمًا [النساء: .]7١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييِهٌ قال: «الصلوات النمسء والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر». 
وعنه: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى اللجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن إذا اجحتنب الكبائر» 
وعنه أنه ممع رسول الله يل يقول: «أرأيتم لو أن ففرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل 
يوم حمسا ما تقول ذلك ييُبقي من درنه؟ قالوا: لا يُبقي من درنه شيئا قال: فذلك 
مثل الصلوات الخمس بمحو اللّه به المنطايا». 
راحع: صحيح البخاري: 2177/١‏ وصحيح مسلم: .١515/١‏ 

0 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهُ: «الطهور شطر 
الإبمان...» الحديث. 
وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ما من امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءهاء وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما 
قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله» هذا لفظ مسلم. 
راحع: صحيح البخاري: )55-0٠0/١‏ وصحيح مسلم: .١47 40/١‏ 


وأما الكبائر فإما أن يتوب عنهاء أو لا» فإن تاب عنها فالتوبة تحب 


ما قبلها» وقد نطقت الآيات”")؛ والأحاديث”" بأنه يقبل التوبة عن عباده 


وردت آيات كثيرة في الحث على التوبة» والرجوع إلى الله عز وجل منها قوله تعالى: 


له ةب اسه 52 5 عدار 82 5 - 
2 | ان يَأتنْنهَا سكم نَتَادْوَهَمَا تان ابا وملا ارت مما 5 أله كان 
22 2 ءة> > م وسرظش سمه م2 9 ا ا 7 2 - 2 
ابا يسما (5) إِنَمَا آلتوَبَهُ عَلَ أله رت يَمْمَلُونَ السو يجهلق ثم ييُوبُورت من كريب 


اوليك يَْوْبُ أنه عَلَيْْ وكاب أََدُ عَلِيمًا حَحككهًا © [النساء: )]17-1١‏ ؛ :9 ومن يَمْمَلُ يَعْمَلُ 


و 3 


سُوءًا أو يظلِم تفسة. ثُدَّ يَسْتَغْفْر اله جد 0 ]ء 1 


يَمَلبَا أن أله هو يَقبَُ 2 0 يَأَخْدُ ألصَدَمَتٍ وَأَتَ اله ْو آليرابُ اليم © 
[التوبة: ٠١4‏ ]» ا ثُمَّ ناب ََ إِنَّ الله هو لَب أَلرحيِمٌ 6 [التوبة: 06 
:ل ون أستَخْفرواً ريك شم توبوا 0 ؟]» جا وَيفَوْمِ أسْتَغْفِروأ ريك ثم يوا ليه 4 
[هود: ده َع عِبَادٍى ح أن أنا الْمَفُور مور التحيم (1) وَأَنَّ نَّ دان هو الْمَذَابٌ لايم » 

> مس هه 0 > 21 
[الحجر: 56-ات 36 2 إل م تاب وءامرح وَعَمِلَ عملا صَّبلِحًا تأزكيلك برل لله 
ناته 2 منت وَكانَ أنه حَهُوًا يحسما 9 ومن ابت وَعَيمِلَ صَللًِا َه يوب إِلَ أ 


مَعَابا [الفرقان: ااام كل يَسِبَادىَ ألدِينَ أَسَرَهُوأ عل أَنمْسِهم لا لَفمَطوأ من بَحْمَةِ 
ا ا هُوَالمَفُورٌ اليم © [الزمر: : 10 «إ يتأي الت ءَامنُوأ 
ال كئر تمه شتا 4 [السرمة:+]. 

0 وأما الأحاديث الواردة في التوبة» والاستغفار فكثيرة منها: قوله يله: «لله أشد رسخا بتوبة 
عبده المؤمن من رجحل ف أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام 
فاستيقظ» وقد ذهبت فطلبها حب أدركه العطشء ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه 
فأنام حي أموت» ترسع راب عي هده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته» وعليها زاده 
وطعافة وشرَايه) قالك أشن فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته) وزاده». 


راجع أحاديث التوبة: صحيح مسلم: 1/4 وما بعدها) وسئن ابن ماججحه: نوكه 


باب في مسائل أصول الدين فنا 
ويعفو عن السيئات”' بحيث لا محال لإنكاره. وإنما الخلاف ف الوجوب». 
فعند المعتزلة على سبيل”“ / ق(11١/ب‏ من أ) الوجوبء وعند أهل الحق 
لا وجحوب عليه تعالى» لأنه متصرف في ملكه لا يتصور الوجوب واللزوم 
في حقهه وإليه أشار المصنف بقوله: «رله إثابة العاصي» وتعذيب المطيع 
وإيلام الدواب» والأطفال»". 


«ويستحيل وصفه بالظلم» © لكنه أخبر أنه نه يقبل التوبة» ولا حلف ف 
قوله» فلذلك بحزم بذلك لا قضية للعقل» بل تصديقاً لكلامه؛ وكلام نبيه. 


1) لقوله: << وَهْو الى يِْبَلُ توب عن عادو وَيَعَمُوأ عن أَليدَاتِ وَيَمْلمُ مَا تَنَعَنُت # 
[الشورى: .]١8‏ 

(0 آخخر الورقة (541١/ب‏ من أ). 

راجع: مجموع الفتاوى: 5/8 5) 56, 21١17‏ 2156 لأنه سبحانه و3 لا يسْتَلٌ عَم 
1 يفعلٌ وه هم سوست 6 [الأنياء: "]. 

4 0 وعقلاً. 
أما شرعاً: فالآيات كثيرة منها قوله تعالى: 32 إِنَّ أله لكا يَظِمُ َمْقَالَ درو © [النساء: ]6٠١‏ 
9 إن أله لَا يِظلِمُ الكّاس سما © [يونس: 0 ٠‏ 8 وما ظلمتتهم ولاكن ظَلموا نش # 
[هرد: ٠ ١‏ يت لتق وت 36 نَم ليون © [لنحل: 101٠‏ « وَعتع 
لوزن القسط لِوْرِ الْقيدمَةٍ هلا مُظْلمُ نَدْسٌ سيا وَإن كات وِنْصَالٌ حبق ين حَردَلٍ 
أسَايِهَا وك يتَاحَسِيِيت © [لأنياء: 41]» وما رَبك يلم لْعِيدٍ © [نصلت: :؛]» 

وما أن لير ليد 4 [ق: ]. 

وني الحديث الصحيح المشهور: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» راجحع: 
صحيح مسلم: فقد تمدح سبحانه وتعالى بنفي الظلم عنه؛ فلا يجوز زوال َّ 
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ثم ذلك الحزم ليس في كل أحد يتوبء بل في مطلق التائبين» وأما 
زيد بخصوصه إذا تاب» فالأكثرون من أهل الحق على أن قبول توبته ظئْ 
لا قطعي. 

قال إمام الحرمين: «قبول التوبة ثبوته بدليل ظيئ' إذ لم يثبت 
ذلك دليل قطعي لا يقبل التأويل»”". 

وعندي في هذا نظرء لأن قوله: «3 وهو اَلَدَى بعل لويد عَنْ عِبَادو. © 
[الشورى: 5؟] نص ف ذلكء لأن الجمع المضاف يفيد الاستغراق» نظيره 
قوله: 3 ولا : ص رض لِعِباده ألْكثْرٌ # [الرمر: 7] أ: لكل فرد فردء وقوله: 
20 من تَابَ وَعَامَ وَعسلَ كملا يلحا هلك يبَدَّلُ آله سِمَاتِهمْ 


ستسي 6 [لفقاة: +ء ولفظ (من) عام باجماع أهل العربية والأصول. 


- النفي عنه» كما لا يحوز نفي ما أثبته لنفسه من النعوت» والصفات» وكذلك لا يجوز 
إثبات ما نفاه من النقائص. 
وأما عقلاً: فلأن الظلم إنما صار ظلماً لأنه منهي عنه» ولا يتصور في أفعاله تعالى ما 
ينهى عنه إذ لا يتصور له ناه ولأن العالم خلقه, وملكه والتصرف ف ملكه يستحيل 
وصفه بالظلم» ولأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وذلك مستحيل عن امحيط 
يكل شى ء علماء 
راحع: تشنيف المسامع: ق(1١5١/]‏ - ب)» والغيث الحامع: ق(50أ/أ - بي 
والحلي على جمع الجوامع: ؟/١١4.‏ 

(1) يعن في حق كل فرد لا في حق مجموع التائبين كما ذكر الشارح قبله. 

رم راجع: الإرشاد له: ص/775. 


باب في مسائل أصول الدين ييف 

وأما الكبائر» فصاحبها الذي مات قبل التوبة فهو في المشيئة» كما 
دلت عليه الآيات» والأحاديث22: خلافاً للمعتزلة القائلين بخلوده في النار» 
وعدم جحواز العفو عنه. 

وكلامهم في ذلك مصادم لنصوص الكتاب» والأحاديث وقد ضلوا9» 
/ ق(5؟١/ب‏ من ب) في ذلك ضلالاً بعيد". 

ثبتنا الله على دينه؛ وأماتنا على كتابه» وسنة نبيه. 

قوله: «يراه المومنون يوم القيامة». 


أقول: ذهب أهل السنة إلى جواز رؤيته تعالى»» وإلى أن المؤمنين 


)١‏ وقد تقدمت فيما سبق. 

(0) آخر الورقة (7؟1١/ب‏ من ب). 

() راحع: تشنيف المسامع: ق(١٠١/أ‏ - بء ١51١/أ),‏ والغيث المامع: ق(57١/ب‏ - 
١/ب))‏ وامحلي على جمع الجوامع: ,.4١١-145/7‏ وهمع الموامع: ص/45 4. 

(4) رؤية المؤمنين ريهم يوم القيامة قبل دحول الحنة» وبعده متفق عليه عند أهل السنة» 
والجماعة؛ وسيأتي ذكر الأدلة على صحة ذلك عقلاً وشرعاً في الشرح بعد قليل. 
وذهبت الفلاسفة» والجهمية» والمعتزلة» ومن تبعهم من الخوارج؛ والإمامية وغيرهم 
إلى نفي رؤية الله عز وجل بالأبصار بناء على نفيهم الجهة عن الله عز وجل واستدلوا 
بأدلة عقلية ونقلية»؛ وهي شبه سيأني الرد عليها في الشرح. 
ثم احتلفت المعتزلة على أنفسهم هل يرى الله في القلوب بمعين أنهم يعلمونه ف قلوهم؛ 
فالجمهور منهم قالوا: نرى الله بقلوبنا. مع أنا نعلمه يماء وأنكر بعضهم ذلك كهشام 
الفوطي؛ وعباد بن سليمان. 2 
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يرونه يوم القيامة» وف الجنة'' منزها عن الجهة» والمقابلة» والمكان”". 


- راجع: مقالات الإسلاميين: ص/لاه 21 والابانة: ص/ه ١‏ -هل والفقه الأكبر مع 


شرحه: ص/9١1١1-.35‏ وكتاب التوحيد لابن حزيعة: ص/2318 وأصول الدين 


للبغدادي: ص/57: والطحاوية مع شرحها: 2154/١‏ ومجموع الفتاوى: ١7/1؟1-‏ 
/ء 44.07-401/5 8.غ479-4: ومعالم أصول الدين: ص/278-07 والمحصل: 
ص/0778-17177 والمواقف: ص/59 017-75 وشرح المقاصد: )1١١-1١/81/14‏ 
والكشاف: 4١١7/7‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها: ص/85» وشرح كتاب 
التوحيد للغنيمان: ؟7/ه. 
(1) قال ابن القيم: ررهذا الباب أشرف أبواب الكتاب» وأحلها قدراء وأعلاها 585 


وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة؛ والضلالة» وهي الغاية 
ال عر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 


فليعمل العاملون... اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة» والتابعون» وأئمة 
الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون» 
والفرعونية المعطلون؛ والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخونء والرافضة الذين 
هم بحبائل الشيطان متمسكون..., حادي الأرواح إلى دار الأفراح: ص/55١.‏ 
( هذا التقيبد للرؤية بنفي الجهة» والمقابلة» والمكان» هو مذهب الأشاعرة» ومن وافقهمء 


وبناء على ذلكء» فقد حاروا في تفسير الرؤية الى هم قائلون با كما سبق» فمنهم من 
قال: يرونه من جميع الجهات» ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر» وقالوا: 


المقصود زيادة الانكشاف» والتجلي حي كأفا رؤية عين. 


أما مذهب أهل الحق» وسلف الأمة فإن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار بغير إحاطة, 


ولا كيفية كما نطق بذلك كتاب ربناء وسنة نبينا ولد بأن المؤمنين يرون ريهم ف الدار 


الآخرة ف عرصة القيامة» وبعد ما يدخلون الجنة على ما تواترت به الأحاديث عن البي 


ييه في المعين عند أهل العلم بالحديث» فإنه أخير وك: «أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة - 


باب في مسائل أصول الدين ضف 


وحالفهم في ذلك جميع الفرق» فإن من قال برؤيته من المحسمة» 
والكرامية؛ فإنما يقولون برؤيته في الجهة» والمكان. 

ثم القائللون بالرؤية من أهل الحق على أن رؤيته ليست بارتسام 
صورة لمرئي في الحدقة» ولا باتصال الشعاع الخارج عن الحدقة المتصل 
بالمرئي» بل عبارة عن الانكشاف التام الذي هو فوق الانكشاف بالعلم 


- البدر» والشمس عند الظهيرة لا يضام ف رؤيته» وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية 
الشمسء والقمر تشبيها لله تعالى بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي» 
ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه» وإلا فهل يعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن 
قال: يرى لا في جهة, فليراجع عقله وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي» ولا خلفهء 
ولا عن بمينه» ولا عن يساره؛ ولا فوقه» ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته 
السليمة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رولا نريد بالتحيز أن يكون قد أحاط به حيز وجحودي؛ 
ولا بالجهة أن يكون في أين موجودء بل نريد بالتحيز الذي في الجهة أن يكون بحيث 
يشار إليه بالحس أنه هاهناء أو هناك» ولا ريب أن ما كان فوق العالم» فلا بد أن 
يشار إليه بأنه هناك» وهذا هو القول بالتحيزء والجهة عندنا». 
راحع: الإبانة: ص/55» والطحاوية مع شرحها: 2٠01-1١00/١‏ وكتاب 
التوحيد لابن نخزيمة: ص/١8١‏ وما بعدهاء والعقيدة الواسطية: ص/85» 
ومجموع الفتاوى: 9/ولاء ا١٠21‏ 8-1107لاك. 24358 2435175 445/5 
5» وشرح كتاب التوحيد للغنيمان: 5/5 وما بعدهاء وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/4 2١١8-١١‏ وتشنيف المسامع: ق(51١/ب)»‏ والغيث المامع: 
ق(537١/ب).؛‏ ولمحلي على جمع الجوامع: »4١١-41١/75‏ وهمع الموامع: 
ص/3غ ؛-.هغ. ّْ 
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بأن يخلق الله تعالى نوراً في البصر زائدا على النور الذي في القلب يعلم به 
ذاته أقوى. وأبلغ من العلم الحاصل بنور القلب”". 

لنا - على هذا المطلوب عقلاً - الاتفاق على [رؤية]!" الأشياء 
الممكنة من الجواهر» والأعراض؛ ومصحح الرؤية فيها لا بد وأن يكون 
مشت ركاء والمشترك الإمكان؛ والحدوث» والوجود والإمكان والحدوث 
لا يصلح كل منهما علة لا انفراداء ولا اجتماعاء لأنمما أمران اعتباريان 
لا وجود مما في الخارج. 

والمراد.ممصحح الرؤية ما تتعلق به الرؤية في الخارج. 

لا يقال: الوجود أيضا ليس يمموجودء بل الموجود من قام به الوجود 
من الكائنات» فلا يتم دليلكم. 

قلنا: مطلق الكون ف الأعيان الذي هو مععئ الوجود أمر مشترك 
بين الموجحودات زائد عليها في التعقل» وفي الخارج كل هوية» وشخص 
متحد مع وجوده لا تمايز بينهماء وإذا كان كذلك صح أن يكون الوجود 
متعلق / ق(57 ١/أ‏ من أ) الرؤية» لأنه مشترك بين الموجودات» ومتحد مع 


معروضه ف الخارج. 


على إنكارهم الجهة» والمقابلة. 
0 في (أ» ب): «رؤيته» والمئبت أوضح. 


باب في مسائل أصول الدين ١‏ . ارق 
وعند لمتكلمين: أن الوجود مشترك معئ بين الممكن والواجب» 
وحيث كان هو علة الرؤية في الممكن» فكذا في الواحب. 


وأما سمعاً: فالآيات قوله تعالى: 3 مُجُمبْمَهذر اضر (88) إل رَيماضرَة 46 


[القيامة: ؟ بم ؟](©, 


(0 قال ابن حرير: رريقول تعالى: 32 وجوه يَومزٍ # يعن يوم القيامة 4 حسنة جميلة 
من النعيم» يقال: نضر وجه فلان إذا حسن من النعمة» ونضر الله وجهه إذا حسنه 
كذلك»» وقد روى ذلك بأسانيده عن المفسرين من السلف 99 بَيَْا ره 4 أي: 
تلك الوجوه النضرة تنظر بأبصارها إلى ريما وذلك أعلى نعيم الآخرة. 
روى ابن جرير عن عكرمة؛ والحسن؛ وعطية العوثي: ينظرون إلى ربكم. وروى عن 
بحاهد, وأبي صالح: تنتظر ثواب رماء ثم قال: والصواب القول الأول أنها تنظر إلى 
خالقهاء وبذلك جاء الأثر عن رسول الله يلق ثم ذكر الأحاديث في ذلك بأسانيده. 
وقال البغري: و وجوه مذ © يوم القيامة» دنار # قال ابن عباس: حسنة. وقال بحاهد: 
مسرورة. وقال ابن زيد: ناعمة» وقال مقاتل: بيض يعلوها النور» وقال السدي: مضيئة. 
وقيل: مسفرة» وقال الفراء: مشرقة بالنعيم يقال: نضر الله وجهه ينضر نضراء ونضره 
الله وأنضره» ونضر وجهه ينضر نضرة» ونضارة قال تعالى: 38 تَعْرِفُ فى وجوههم نضرة 
أَلتَعِيمِ * [الطففين: 1؟]. 
إل رَيمَاائرَةٌ © قال ابن عباس وأكثر الناس: تنظر إلى رهما عيانا بلا حجاب؛ قال 
الحسن: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تُنضَّرء وهي تنظر إلى الخالق. 
ثم روى بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه «إن أدنى أهل الحنة منزلة 
لمن ينظر إلى حنانه وأزواحه؛ ونعيمه» وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية؛ ثم قرأ رسول الله صَيه: «3 وجوه يوتهفر ص 


29) إل نَيَاناظِرَة 4. - 
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والنظر الموصول بإلى هو الرؤية صرح به أهل اللغة". 


> كما رواه الطبري بإسناده. وفيه ثوير بن أبي فاحتة سعيد بن علاقة ضعيف. قال 
الحافظ: ررأطبقوا على تضعيفه,. 
وقال ابن عدي: «أثر الضعف بين على روايته» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره» 
وهذا لا بمنع الاستشهاد بحديثه» كما هي طريقة العلماء فيما لا يخالف الثابت 
الصحيح» بل يوافقه. 
وقال ابن كثير: «3 مجه يوذ ضر #4 من النضارة» أي: حسنة يمية» مشرقة مسرورة» 
إل ميا نير # أي: تراه عياناء كما رواه البخاري في صحيحه: «إنكم سترون 
ربكم عيانا» أي: معاينة تنظرون إليه» وقد ثبعت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار 
الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعهاء 
ولا منعها, ثم ذكر طرفاً منها. 
وني الدر المنثور: «أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى: (١‏ وج يومف ضر (8) 
إل مَبجَانَاطِرَة 4 قال: تنظر إلى وجه رها». 
وذكر أحاديث في ذلك وآثارا كثيرة. 
راحع: تفسير ابن جرير: 15/:55١-1١5١غ2‏ وتفسير البغوي على هامش الخازن: /٠‏ 
2187-5 وتفسير ابن كثير: 451/4» والدر المنثور: ١/8‏ 75؛ والفتح للحافظ: 
44/1 والكامل: 2574/١‏ وفتح القدير للشوكاني: 25140-574/0 وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 5/7 وما بعدها. 

)١(‏ راجع: مختار الصحاح: ص/55: ومعجم مقاييس اللغة: 55/0 4» والمصباح المنير: 
»© وقد وردت آيات أخر في إثباتها كقوله تعالى: ها عل الْذْرآيك طروت 4 
[المطففين: 2*5 0]"5 وقوله: 7 لدبي أحْسَئُوَا امس وَِسَادَةٌ # [يونس: 5١؟]2‏ وقوله: 
هم نا ينمو ذا وَْدَيْنَا مَرِبِدٌ # [ق: .] فالآية الأولى تفيد أن أهل الحنة» وهم على 
أرالكهم يح امرقع معد أريكة لطر ل رم : 


وبالإجماع إذ الأمة كانت مجمعة على ذلك قبل ظهور أهل البدع, 
والأهواء”". 


والأحاديثء» فإن الأحاديث المروية في باب الرؤية رواها واحد 
وعشرون صحابيا'". 


- وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن البي يِدٌ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل» 
ويشهد لذلك أيضاً قوله تعالى في حق الكفار: « كلا تم عن َيه يمه لَححْجُووة # 
[المطففين: ١١]؛‏ فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه» فعن صهيب رضي الله عنه 
قال: قرأ رسول الله ولهُ: «لِلَّدِينَ أَحْسَيْا للق وَزِسَادَةٌ » [يونس: 5؟] قال: «إذا 
دحل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكمء فيقولون: ألم 
تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النارء قال: فيكشف الحجابء» فما 
أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل». 
راحع: صحيح مسلم: 2١١5/١‏ ومسند أحمد: 2588/1١‏ 25914 وتحفة الأحوذي: 
158-4ه2 وسئن ابن ماجه: 281١/١‏ وتفسير القرطبي: //. 9181-87 
وتفسير المنار: 158/95 2185-1١‏ ١١٠/1-75.0ه"2؛‏ وتفسير الفخر الرازي: )281١-80/9‏ 
وتفسير الجمل: 2757/7 وتفسير الجلالين: ص/؟171. 

م قال الحافظ ابن كثير - بعد ذكره الأدلة على ثبوت الرؤية: بروهذا بحمد الله بجمع 
عليه بين الصحابة والتابعين» وسلف الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» 
وهداة الأنام, التفسير له: 2451/4 وقال شيخ الإسلام: رأجمع سلف الأمة وأئمتها 
على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» مجموع الفتاوى: 17/5 5. 

) أحاديث الرؤية كثيرة» مشهورة» متواترة في المعئى عند أئمة الحديث»: وقد دون 
العلماء فيها كتباً مثل: (كتاب الرؤية) للدارقطئ؛ ولأبي نعيم» وللآحري؛ كما 
ذكرها المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بن إسحاقء والخلال؛ 
والطبراني» وابن بطة؛ واللالكائي؛ وابن شاهين؛ وغيرهم. < 
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وقوطم النظر ف الآية بمعيئ الانتظار مردودء لأنه كلام مسوق 
للامتنان» وقد اشتهر أن الانتظار موت أحمرء فلا يلائم المقام. 

قالوا: الرؤية بدون المقابلة مستحيلة» بديهي استحالتها غن عن 
الدليل. 

قلنا: دعوى الضرورة فيما حالف فيه الحم الغفير غير مسموعة» بل 
الضروري جوازها إذ الرؤية محض خلق الله يخلق لمن شاء مى شاء كيف شاء. 


- وأخرجها أصحاب الصحيحء والسنن؛ والمسانيد» وغيرهم» وقد تلقاها السلف 
الصالح بالقبول مع ارتياح قلوهم؛ وانشراح صدورهم لهاء وكلهم يرجو ربه؛ ويسأله 
أن يكون ممن يراه في جنات عدن يوم يلقاهء وسأشير هنا إلى بعضهاء ثم أحيل على 
مظائهاء ومراحغها: عن غطاء بن يزيد الليثى أن أبا غريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول 
الله يه: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يلل «هل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا» يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس 
دونًُا سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك...» الحديث. 
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال البي وَلك: «إنكم سترون ربكم عيانا». 
راحع: أحاديث الرؤية: صحيح البخاري: 21575-1١07/9‏ وصحيح مسلم: 
2١١7١-١0١‏ وشرحه للنووي: #/ه١-4‏ 23 وفتح الباري: 4514-1419/117. 
وقال الحافظ: ,رجمع الدارقطئ طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة 
فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين» وأكثرها 
حياد» وأسند الدارقطي عن يِيى بن معين قال: عندي سبعة عشر ديا في الرؤية 
صحاح الفتح: 474/11. 
وراجع: سنن أبي داود: 4/7 2075-07 وتحفة الأحوذي: 2731/94-17760/17 وسنئن 
ابن ماجه: 75/١‏ وما بعدهاء وحادي الأرواح: ص/597١40-1‏ 27 وحادي الأنام إلى 
دار السلام: ص/ه17١177-1١.‏ 
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قالوا: قوله: 2 لَانْدَرك الا بَصدرٌ #6 [الأنعام: ]٠‏ نص ف عدم 
جواز الرؤية» لأنه جمع مستغرق» فيفيد نفي الرؤية عن كل فرد. 

قلنا: الإدراك هو الرؤية» مع الإحاطة» فهو أخعص من الرؤية' 2 ولا يلزم 
من نفي الخاص نفي العام”"» ولو سلم فالنفي متوجه إلى قيد الاستغراق» أي: لا 
يراه كل أحد» وهو كذلك وإذا احتمل هذا الاحتمال سقط به الاستدلال. 


كر 0 0 َنيأ من دآ جما أو 
عدم 0 رؤيته ته إذ وقت 0 أوقات العبد» فإذا لم يره إذ 


ذاك» ففي غيره بالطريق الأولى. 


قلنا: سوق الآية لبيان أنواع التكليه” وقوله: 9 ويا يا # أعم من 
أن يكون مع الرؤية» وبدونه» بل الواحب الحمل على حال الرؤية ليحسن 
عطف قوله: 9 أو من ورآي حاب عليه" 


0 فالمراد أن الأبصار تراه» ولكن لا تحيط به رؤية كما أن العقول تعلمه» ولكن لا تحيط 
به علماً. 

() لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة» فهو رؤية خاصة ونفي الخاص لا يستلزم 
نفي مطلق الرؤية. 
راحع: تفسير ابن كثير: 2177/7 وفتح القدير للشوكاني: 15//7 2١45-١‏ وتفسير 
الفخر الرازي: 79-10/17١غ‏ وانظر: الكشاف في مذهب المعتزلة: 41/7. 

(م) راحع: تفسير ابن كثير: 2١77/14‏ وتفسير البيضاوي: 8517/9 

(؛) قال البيضاوي: «ولكن عطف قوله: #أو مِن ورآى حابي * عليه دليل على جواز 
الرؤية لا على امتناعها» المرجع السابق. 
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قالوا: حيث ذكر الله الرؤية استعظمه غاية الاستعظام» واستنكره. 
وما ذلك إلا لعدم جوازه”". 

قلنا: استعظمه: لأن طلبهم ذلك على وجه التعنت» مع الأنبياء» 
ومن تأمل مواقعه عرف ذلك. 

قالوا: سؤال موسى وجوابه» كاف لنا دليلاً على عدم الرؤية وجوازها. 

قلنا: سؤال موسى وجوابه كاف لنا على جوازها. 

بيان ذلك: أن موسى - مع علمه بالله تعالى» وعما يجوز ويكتنع عليه - 
لم يقدم على الطلب إلا بعد علمه بالجواز. 


وقوله تعالى: «9أنظرَ إِلَ الْجَبَلِ © [الأعراف: > ]١‏ تعليق للرؤية بأمر 
ممكن. وهو استقراره حين التجلي» فلو لى يكن ممكنا لم يسأله””" وعلى 


ا خاي 5 راج كوس سمس 
() يعني طلب بن إسرائيل من موسى رؤية الله جهرة في قوله تعالى: 38 وَإِدْ قشم يموسئ 
د ج. ركعي مه مد مور لء. لد +2445 ين سكم. م 7 2 و 
0 52 5000 - ل سام 2 ا لسع ع به كلم 2 كسمم 
3 يَسْسََتَ آهل الكتب أن تََرّلَ عَلَتهِمْ كنبا مِنَ السَماء فَعَد سَأَلوا موسى أكُبرَ 
0-10 2ل عم 


َالَأ أرَِا أله جَهَرَه مَأحَدَنْهَمْ ألصَْمِمَةٌ بظْلَمهم * [النساء: .]١ 5١‏ 
1 3 2 ررس عض > سكم 2 تبه بخن ود عراس ابر ا 20 
2( يعي قوله تعا ى: :9 وَلْمَاجَاء موسئ لِمِِمَادَِا وَظْمَهُه رَبّهُقَالَ رت أرفة نظر يله قال لن ترشى 
هه 


١ 
كاعم‎ 
5 


َلك أنظز إل الْجَبَلِ ون أسَتَمرَ مَحكَانَهُ َسَوْفٌ ري لماحل به بل جصآة تنسكا 
وَحَرَموْسَ صَعِعَافلئَا قالش :كتئَلك للك ونا أوَلَالْمْؤْميِيت © [الأعراف: 57 .]١‏ 

وعلى هذا فالمعلق على الممكن بمكن؛ ولأن الله تعالى تحلى للجبل بالفعل» وهو جماد» 
فلا بمتنع إذاً أن يتجلى لأهل محبتهء وأصفيائه» وعباده المؤمنين. 


راحع: شرح العقيدة الواسطية: ص/817. 
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تقدير عدم الإمكان كان يرشده إلى العلم بذلك. وإنما وقع لموسى ما 
وقع: لسؤاله ذلك قبل أوانه يا لاستحالته ودعوى عدم علم موسى 
بحوازها يَحُرَّ إلى الكفر لأنه يلزم منه أن يكون سفلة المعتزلة عالمين بما ل 


وإذا تقرر جواز رؤيته» فلا يمتنع رؤيته في الدنيا"؟ كما هو مذهب 
ع 5006 بن صللا 5 20( 
بعض الصحابة في رؤية رسول الله طَيِ ليلة المعراج ". 


م احتلف في جواز رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين على 
جهة الكرامة على قولين: 
أحدهما: الجواز وهو منقول عن الأشعري؛ لأن موسى عليه السلام طلبهاء وهو لا 
يجهل ما يحوز» ويمتنع على ربه تعالى» ومنع الجمهور منهم الوقوع. 
والثاني: المنع لأن قومه طلبوها فعوقبوا على ذلك واختاره المحققون لحصول الإجماع عليه؛ 
وحلاف الصحابة إنما كان في وقوع رؤية البي يك وليس الكلام هنا فيه بل في غيره» وقد 
ثبت في صحيح مسلم قوله وهِ: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حت يموت». 
قال شيخ الإسلام: «وأجمعوا على أنهم - يعن المؤمنين - لا يرونه في الدنيا 
بأبصارهم» ول يتنازعوا إلا في البي و... 
ومن قال من الناس: إن الأولياء» أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال 
مخالف للكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة لا سيما إذا ادعوا أنمم أفضل من موسى» 
فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا». 
راحع: صحيح مسلم: 2197/8 وبمجموع الفتاوى: 2017/5 وتشنيف المسامع: 
ق(57١/أ)2‏ وصع الموامع: ص/.45» والغيث المامع: ق(54١/أ)2‏ وامحلي على جمع 
الجوامع: ١1/7‏ 4» وشرح جوهرة التوحيد: ص/118١2‏ والطحاوية مع شرحها: .7١17/١‏ 
أما البي ويفْهٌ فقد احتلف في رؤيته لربه ليلة المعراج» فذهب فريق إلى أنه رأى ربه ليلة 
المعراج» وذهب فريق آخحر إلى أنه يديد لم ير ربه. والسبب في اختلافهم ما روي عن - 
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- ابن عباس من أنه رآه وما روي عن عائشة من إنكارها لذلك» فمن العلماء من أخذ 
بقول ابن عباس» فأثبت الرؤية» ومنهم من أذ بقول عائشة فمنعها. وفريق الث 
جمع بين القولين فحمل قول ابن عباس على أنه رآه بفؤاده وحمل قول عائشة على أنه 
لم يره بعينه . 
وذكر شيخ الإسلام بأن الألفاظ الي نسبت إلى ابن عباس وردت تارة مطلقة كقوله: 
«ررأى محمد ربهم» وتارة مقيدة بالفؤاد كقوله: «ررأى محمد ربه بفؤاده مرتين». 
ول يرد عنه لفظ صريح بأنه رآه بعينه» ففهم البعض من إطلاقه أنه أراد رؤية العين. 
وكذلك ما روي عن الإمام أحمد يقال فيه ما سبق ف الرواية عن الحبر. 
قلت: قد روى ابن خزيمة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه وه رآه بعينه» 
ولكن الحديث فيه ضعف»ء قال القاضي عياض: «والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه رأي قاطع؛ 
ولا نصء والمعول فيه على آي النحم؛ والتنازع فيهما مأثور» والاحتمال لهما ممكن». 
قال أبو العز الحنفي - معقباً على قول القاضي عياض السابق -: بروهذا القول الذي 
قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق» فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة 
لما سأنها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه يِدٌ رأى ربه بعين رأسه؛ بل ورد 
ما يدل على نفي الرؤية...» ثم ذكر الأدلة على نفيها. 
وقال شيخ الإسلام: «وليس ف الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا يثبت ذلك عن 
أحد من الصحابة» ولا في الكتاب» والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أدل» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول 
الله يلهِ: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أن أراه»» وفٍ لفظة ورايت: نورا» ومعياة: 
كان ثم نور» وحال دون رؤيته نور فأ أراه». 
قال العلامة ابن القيم: ررويدل على صحة ما قال شيخنا في مععئى حديث أبي ذر قوله 
يِه في الحديث الآخر: «حجابه النور» فهذا النور - والله أعلم - هو النور المذكور 


في حديث أبي ذر: «رأيت نورا»». 
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راحع: صحيح مسلم: 21١١-١١١/١‏ وشرحه للنووي: 215-84/9 وبجموع 
الفتاوى: 17/5.-ه-١١25‏ وشرح الطحاوية: 215١١-7037/١‏ وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/8١١»‏ والشفاء للقاضي عياض: .501/١‏ 

وهناك مسألة أخرى اختلف فيهاء وهي رؤية الكفار ركم يوم القيامة وف ذلك ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ريحم بحال» لا المظهر للكفرء والمسر له» وهذا قول أكثر 
العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وجمهور أصحاب الإمام أحمد 
تمسكاً بظاهر قوله تعالى: لا كَلآإِتُّمْ عن رهم يوذ حون [المطففين: .]١١‏ 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤميئ هذه الأمة» ومنافقيها وغبرات من أهل 
الكتاب» وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا 
قول أبي بكر بن خزية من أئمة أهل السنة. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف» وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجحب 
عنهم ليعظم عذابهم» ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن سالم» وأصحابه» 
وغيرهم. 

راحع: الخلاف فيها مع الأدلة بجموع الفتاوى: 21458-14575/5) 2485 05ه) 
ثم قال: «فباللجملة فليس مقصودي يهُذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه المسألة 
فإن العلم كثير» وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات الي 
ينبغي كثرة الكلام فيهاء وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حبن يبقى شعاراء 
ويوحب تفريق القلوب» ونشتت الأهواء» وليست هذه المسألة فيما علمت مما 
يوجب المهاحرة» والمقاطعة» فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنةع 
وانّبا ع, مجموع الفتاوى: 5.07/57. وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة: ص/ 
.١ 78-1‏ 
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ولا في المنام كما روي عن / ق(17؟١١/‏ من ب) بعض الأولياءء 
الصالحين إذ كما يخلق الله الرؤية ف الآحرة يخلقها ف ال / 
ق(47١/ب‏ من أ). 


قوله: «السعيد من كتبه في الأزل». 


(0) تقدم أن الشارح مع الذين رححوا جواز رؤية الله في الدنيا بالأبصار» وأن الرسول 
كد رأى ربه بعينه ليلة المعراج» وقد سبق بيان الراجح في ذلك بدليله» ثم عطف 
على ما تقدم جواز رؤية الله في المنام» أما المصنف فقد ذكر الخلاف فيما تقدم ولم 
يختر» بل سكتء ومذهب الأكثر أن رؤية الله في المنام جائزة» وقد نقل القاضي أبو 
يعلى ف كتابه المعتمد الكبير عن الإمام أحمد أنه قال: ,ررأيت رب العزة في المنام, 
وهذا يدل على أن مذهبه الجواز. 
قال النووي: «رقال القاضي - يعي عياضاً -: واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى 
في المنام» وصحتها...». 
وقد ذكر المصنفون ف تعبير الرؤيا رؤية الله تعالى» وتكلموا عليها. قال ابن سيرين: 
ررإذا رأى الله عز وحلء أو رأى أنه كلمه. فإنه يدحل الجنة» وينجو من هم كان فيه 
إن شاء الله تعالى». وذهبت طائفة إلى استحالة رؤيته تعالى في المنام لأن ما يرى ف 
المنام خيال» ومثال؛ وهما على القددم محالان» واختاره ابن الصلاح قال ابن الباقلاني: 
«رؤية الله تعالى في المنام خواطر ف القلب؛ وهي دلالات للرائي على أمور بما كان؛ 
أو يكون كسائر المرئيات». 
راحع: شرح مسلم: 2550/١5‏ وتشنيف المسامع: ق(57١/ب)»‏ والغيث 
الجامع: ق(54١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 417/1, وهمع الجوامع: ص/ ١‏ 245 
وشرح جوهرة التوحيد: ص/8١1١2‏ ومنتخب الكلام في تفسير الأحلام: .١١-9/1١‏ 


رم آحر الورقة (8557١/ب‏ من أ). 
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أقول: اختلف في السعادة”'", والشقاوة هل يتبدلان أم لا؟! وهذه 
المسألة هي المشهورة ,موافاة الأشعري. 
ومعئ الموافاة: الوصول إلى آخحر الحياة» وأول الآخرة. 
ومعناه: أن الإيمان المنجي هو الذي يكون الموافاة عليه لا الإيمان 
السابقء لأنه را يطرأ عليه الارتداد» والعياذ بالله. والتحقيق - في هذا 


(ى ذهب فريق إلى أن السعادة» والشقاوة قد يتبدلان» فيمكن أن ينقلب التعيد عقي 
وبالعكسء وعزي إلى أبي حنيفة» وأكثر أهل الرأي؛ والمعتزلة. لقوله تعالى: هل يَمَحُوأ 
أسَهْمَا َه وييِتٌ وَعِندَهُ أمألَححِتبٍ »© [لرعد: :-]. 
وذهب فريق آخرء وهم الأكثر إلى أن السعيد من قضى الله لهم بالسعادة في الأزل؛ 
لكن بالأعمال الي جعله يسعد يماء والشقي من قضى الله له بالشقاوة في الأزل» لكن 
بالأعمال الى حعله الله يشقى بما كتركه الأعمال الواجبة» واتكاله على القدر» ولا 
يتبدلان القضاءان الأزليان» فلا يزال السعيد سعيداء والشقي شقيا لقوله تعالى: يه ما 
يبَدَلُ الْقَولُ دَق » [ق: 5؟] نعم يمكن ذلك بالنسبة لما في اللوح المحفوظ» فإنه يقبل 


. 


التغييرء والتبديل باحو والإثبات قال تعالى: «إ يَمْحُوا أنَّهُمَا َه وَبيِيتٌ وعندة: م 
ألحكتب > أي: أصله الذي لا يتغير منه شيء» ولا يتبدل» ولا بمحى» كما قال 
ابن عباس» وغيره وهو علمه سبحانه وتعالى في الأزل. 

راحع: الرسالة: ص/لا» ومجموع الفتاوى: 2787-5117/8 2047-514٠.‏ وتفسير 
ابن كثير: 511-5159/7, 2770/4 وتشنيف المسامع: ق(7١/أ)؛‏ والحلي على جمع 
الجوامع: 2817/7 وهمع الهوامع: ص/.451-45.؛ والغيث الهامع: ق(55١/]‏ - ب)» 
وشرح المقاصد: 0/٠١17-5١5؛‏ وشرح جوهرة التوحيد: ص/7١٠2‏ والطحاوية 
مع شرحها: .3.9-7.5/1١‏ 
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المقام - أن الخلف لفظي إذ السعادة الي في علمه تعالى لا يمكن تبداء 
وكذا الشقاوة. 

وأما بحسب الظاهر فإطلاق اسم السعادة على الإتيان بالأعمال 
الصالحة بناء على الأمارات لا جزما بذلك» فإنه مفوض إلى علمه القدم. 

ولذلك لا نحكم على أحد بأنه من أهل الجنة» أو أهل النار إلا من 
شهد له رسول الله وَل أو عليه» وإن كنا جازمين بأن المؤمنين كلهم في 
الجنة» والكفار في النار. 

والشيخ الأشعري - وإن قال بأن المعتبر إيمان الموافاة - لم يقل بأن 
من مات مؤمنا حين تلبسه بالكفر كان مؤمنا إذ ذاك حقيقة» فقد تقرر أن 
لا خلاف في المعى» وهذا محصل شرح المقاصد في هذا المقام'"©. 

وقوله: «أبو بكر ما زال بعين الرضا». هذه العبارة منقولة عن الشيخ 
الأشعري؛ وتخصيصه بالذكر مع أن عمر أيضاًء وكذلك علي بعين الرضا. 

قيل: لأنه لم يسبق له ارتكاب الشرك قبل البعثة. 

وعندي فيه نظرء إذ ذلك لم يقبت» وعلي لم يخالف أحد في عدم 
مباشرته الشرك» بل الأولى أن يقال: لما نص على أن العبرة بإيمان الموافاة 
ذكر الصديق» كالدليل على ذلك» أي: ليس بعد النبي أفضل منه. مع أنه 
ف جل عمره لم يكن على هدى من الله ولما كان مآله إلى المدى كان في 
علمه تعالى من المختارين. 


.7١5/٠© راحع: شرح المقاصد:‎ )١( 


باب في مسائل أصول الدين 00" 


قوله: «والرضاء وامحبة». 
أقول: قد احتلف في حقيقة الرضاء وامحبة. 


فقيل: هما نفس الإرادة والمشيعة”". 


0 وهذا مذهب جمهور الأشاعرة كما نقل حكايته عن الآمدي» والنووي واختاره 
الشيخ أبو إسحاق» وهو قول المعتزلة. 
واخختار المصنف» وغيره التغاير بينها بمعيى أن بينها عموماًء وخصوصاً. 
قلت: ومذهب السلف أن صفات الباري تعالى» وال وردت ها النصوص قسمان: 
القسم الأول: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات» بل هي لازمة الا أزلاً وأبداًء ولا 
تتعلق بها مشيئته تعالى» وقدرته» وذلك كصفات الحياة» والعلم» والقدرة» والقوة 
والعزة» والملك؛ والعظمة, والكبرياء» والمحد والجلال إلم. 
القسم الثاني: صفات فعلية تتعلق با مشيئته» وقدرته كل وقت وآنء» وتحدث عشيئته 
وقدرته» فأفرادها حادثة» ونوعها أزلي» قديم لم يزل؛ ولا يزال موصوفاً بماء فهو 
سبحانه لم يزل فعالاً لما يريد» ول يزل» ولا يزال يقول» ويتكلم ويخلق» ويدبر الأمور, 
وأفعاله تقع شيئا فشيئاً تبعاً حكمته» وإرادته. فيجب الإبمان بكل ما نسبه الله لنفسه 
من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش» وابحيء»؛ والإتيان» والنزول إلى 
السماء الدنياء والضحكء والرضاء والغضبء والكراهية» وامحبة» وغيرها من غير 
تمثيل» ولا تشبيه» ولا تكييف؛ كما هو الحال في الصفات الذاتية وقد تقدم الكلام عليها. 
راحع: بجموع الفتاوى: ةبمل ومدارج السالكين: م/. مم وما بعدها 
وبدائع الفوائد: ؟/5-/اء وتشنيف المسامع: ق(717١/ب)»‏ والغيث الهامع: ق(57١‏ 
/ب)» وامخلي على جمع الجوامع: ؟417/7: وهمع الموامع: ص/١45»‏ وشرح العقيدة 
الواسطية: ص/85؛ والصفات الإلهية محمد أمان: ص/5/ا1؟2 585؟. 
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والحق: أنه ليس كذلكء إذ قد برهنا على أنه مريد الأشياء كلهاء 
وقد نص في الكتاب على أنه لا يرضى بالكفر”", فدل على أهما غيران» 
فهما أخص من الإرادة» لأنهما الإرادة مع ترك الإعراض» بل مع الإنعام 
والإفضال» فهما راجعان إلى صفات الأفعال» هكذا قيل. 

وفيه نظر: لأنهما إذا رجعا إلى صفات الأفعال يكونان مباينين 
للإرادة لأنما من صفات الذات”") 

فإن قلت: فمن قال: بترادفهما مع الإرادة» ما قوله في الآية الكريعة”©؟ 

قلت: يقول: الإضافة في عباده للتكريم مثل قوله: 35 إِنَّعسَادى ليس لك 
علج سلطدنٌ [الحجر: ؟؛] أي: عبادي المخلصين» كذا ذكره الواحدي”” في 
الوسيط. 


2 


( لقوله تعالى: 32 إن تَكْفرُوأ قت الله نكم وَلا برض لباو ثرون لشَككروأ َه لم 4 
[الزمر: 17]. 

رم ذكر ابن القيم رحمه الله بأنه ليس كل شيء أراده الله فقد أحبه» وهو أحد قولي الأشعري» 
وقول امحققين من أصحابه» وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول» ينا أنه 0 
كل شيء أحبه الله فقد أراده فإنه قد يريد الشيء ديئاً ويرتضيه ولا يريده كوناء وتقديراء 
فإنه سبحانه يحب طاعة عباده كلهم, ولم يردهاء ويحب التوبة من كل عاصء ولم يرد 
ذلك كله تكويناً إذ لو أراده لوقع؛ فامحبة؛ والإرادة غير متلازمين» فإنه يريد كون ما 
لا يحبه» ويحب ويرضى بأشياء لا يريد تكوينهاء ولو أرادها لوقعت. 
راحع: بدائع الفوائد: 7/-ل. 

يع قوله تعالى: 32 إن تَكفروا فت أله جَن َك ولا رد ضَى لِعِبَادِو ألْكفْرٌ 4. 

(:) هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسين الواحدي النيسابوري المفسر كان أستاذ عصره في 
علم التفسير» والنحو؛ ودأب في العلوم, وأخذ اللغة» وتصدر للتدريسء والإفادة مدة - 
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قوله: «وهو الرازق). 
أقول: الرازق - لغة - مصدر يم عيئ إحراج الحظ إلى الغير لينتفع به؛ 
فأطلق على المرزوق» وهو المعطى للانتفا ع) وشاع 5 ذلك حى صار 
ملم 


-حجفرهعه 


ثم اختلف أهل الحق» والاعتزال» فعند أهل الحق عام في الحلال؛ والحرام. 


والدليل عليه: إطلاق المعى اللغوي عن القيد» وقوله تعالى: 32 َل 


و م2 


أ سرف انول 


يا سه سحت ل شن حت و رس و له لز ير الك 


أنه لم ير د زرف فَجَعَلْسمِنْهُ حرامًا وسَللا # [يونس: 5 
لأنه تعالى سمى الحلال» والحرام رزقاً. ولقوله: مَؤوَمَامِن دَآتَوَفِ/ ق(17 ١/أ‏ 


- طويلة» وكان شاعراً له مؤلفات كثيرة منها الوسيط» والبسيط» والوجيز» في التفسير 
وأسباب النزول» والإغراب في الإعراب» والتحبير في شرح الأسماء الحسى» وشرح 
ديوان المتننبي» ونفي التحريف عن القرآن الشريف. توفي بنيسابور سنة (1454ه). 
راحع: طبقات المفسرين: 2817/١‏ وطبقات القراء: »077/١‏ ووفيات الأعيان: 2451/7 
وإنباه الرواة: 2455/7 وطبقات السبكي: 40/0 28 والبداية والنهاية: 2١١4/17‏ وبغية 
الوعاة: ١45/7‏ وشذرات الذهب: 0/8 77» وطبقات ابن هداية الله: ص/1548. 

يقال: رزق الله الخلق يرزقهم؛ والرزق بالكسر اسم للمرزوق والجمع أرزاق مثل 
حمل؛ وأحمال» وارتزق القوم: أحذوا أرزاقهم فهم مرتزقة. 
واصطلاحاً: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله؛ فيكون متناولاً للحلال» والحرام 
عند أهل الحق. 
وعند المعتزلة: عبارة عن المملوك يأكله المالك بناء على أن الحرام ليس رزقاً عندهم. 
راحع: مختار الصحاح: ص/١4‏ 1»؛ والمصباح المنير: 2575/١‏ والتعريفات: ص/١١١.‏ 
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من أ الْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ اه ها قَهَا # [هود: 5]" وكم من ظالم لا يأكل في 
قيرم تهنا طلماء فلو :1س جاتواكلة رزرها كنك اش اياك 


قالو": أمر بالإنفاق من الرزق فقال: هناما بَرَضْتَكُم 0 : 
4] ومدحهم على الإنفاق من رزقه؛ فقال: مو وَمَاريفهم يفن #6 [البقرة: ] 


رم ولقوله تعالى: 32 إنَّألّهَ مَك اراق ذو لمر لْمَيِينٌ # [الذاريات: 08]. 

(0) يعين أن المعتزلة يقولون: إن من لم يأكل في عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالى أصلا 
وهذا مخالف للآية الي ذكرها الشارح» 0 
الرزق عند الاطلاق يقصد به أمران: 
الأول: ما ينتفع به العبدء وهو المراد بقوله تعالى: وما من َتَوَ في الْأَرْضٍ إِلَّا علَ أله 
دْقُهَا 4: وقوله يلهُ: «إن نفساً لن تموت ح تستكمل رزقها» ونحو ذلك. 
الثاني: ما يملكه العبد» وهذا هو المراد في قوله تعالى: ا متهم يمون 46 [البقرة: *] وقوله: 
9 وَأَنِقُوا ينما رسكم »* [المنافقون: ]٠١‏ وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه» والعبد 
قد يأكل الحلال» والحرام» فهو رزق بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني. وما اكتسبه» و لم 
ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول» فإن هذا في الحقيقة مال وارئه لا ماله. 
راحع: بجموع الفتاوى: 2541/8 وشرح المقاضد: 21١9-71//5‏ وتشنيف 
المسامع: ق(14١/)»‏ والغيث المامع: ق(74١/ب‏ - 0/١50‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 241/1٠‏ وهمع الموامع: ١ه‏ 451-4» ومقالات الإسلاميين: ص//751. 

) يعن المعتزلة وبيان مذهبهم: أن من حصل الرزق بغير تعب فالله هر الرزاق له» ومن 
حصل له بتعب» فهو الرازق لنفسه؛ ولا يطلق اسم الرزق عندهم إلا على الخلال 
لاستناده إلى الله في الجملة والمستند إليه لانتفاع عباده يقبح أن يكون حراماً يعاقبون 
عليه» ورد عليهم بأنه لا قبح بالنسبة إليه تعالى يفعل ما يشاءء وإئما عاقبهم على 
الحرام لسوء مباشرقم أسبابه. 2 
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قلنا: قرينة الأمرء والمدح على الإنفاق حقيقية» ولا كلام في ذلك, إنما 
الكلام ف تناول الاسم عند انتفاء القرائن"©. 
قوله: «بيده المحداية». 


أقول: عند أهل الحق أن إسناده الحداي”", والإضلال9©) 


- راجع: شرح المقاصد: 718/4, والمحلي على جمع البوامع: 11/7 4, وهمع الموامع: 
ص/١40.‏ 

0 الحرام ليس هو الرزق الذي أباحه الله له ولا يحبه الله ولا يرضاه ولا أمر ينفق منه 
بل من أنفق من الحرام» فإن الله تعالى يذمه» ويستحق بذلك العقاب ف الدنياء والآخرة 
بحسب دينه» وقد قال الله تعالى: 9١‏ وَل ماكو ملم يكم ِألبطِلٍ © [البقرة: 184] 
وهذا أكل المال بالباطل» ومع هذا يعتبر الحرام رزقاً بمعيى أن الله تعالى سبق في علمه 
وقدره» ومشيئته وقوعه لكن لا عذر لأحد في القدرء بل القدر يؤمن به» وليس لأحد 
أن يحتج على الله بالقدر ف ارتكاب المعاصي. 
راحع: مجموع الفتاوى: 147/8 44-٠‏ ه. 

0 الهدى - لغة -: البيان» والإرشاد؛ وف لغة أهل الحجاز يتعدى بنفسه يقال: هديته 

الطريق؛ وعند غيرهم يتعدى بالحرف, فيقال: هديته إلى الطريق. 
واصطلاحا: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب؛ وقيل: هو سلوك طريق يوصل إلى المطلوب. 
راجع: مختار الصحاح: ص/595-797, والمصباح المنير: 2585/7 والفروق 
اللغوية: ص/177» والتعريفات: ص/757» والمفردات للراغب: ص/ 47-07 ه. 

() أضل الشيء أضاعه؛ وأهلكه؛ وضل الرجل الطريق إذا لم يهتد إليه من باب ضرب» 
والأصل في الضلال الغيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع: ضالة» ولغيره ضائع؛ ولقطة. 
واصطلاحاً: فقدان ما يوصل إلى المطلوب؛ أو سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب. 
راحع: مختار الصحاح: ص/787» والمصباح المنير: 2757/7 والتعريفات: ص/17) 
والمفردات للراغب: ص/51 55-5١‏ 7. 
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والطبه'”", والختم'" إليه تعالى حقيقة» وإلى غيرة: خازا وها من صفات 
الأفعال0". 


فمعئ الحداية: خلق الإبمان» والاهتداء» والإضلال: خلق الكفرء 
: الضلال» لأن الممكنات كلها مستندة إليه ابتداء لا موجد غيره". 


() الطبع: السجية ال جبل عليها الإنسان» وهو في الأصل مصدرء والطبع: الختم» وهو التأثير 
في الطين ونحوه, أو هو أن تصور الشيء بصورة ما كطبع السكة, وطبع الدراهم» وهو 
أعم من الختتم» وأخحص من النقش» واصطلاحاً: ما يقع على الإنسان بغير إرادة. 
راجع: المفردات للراغب: ص/١01"*)‏ ومختار الصحاح: ص/807 23 والمصباح المنير: 
2355-9 والتعريفات: ص/ .١ 4١‏ 

)00( الختم: مصدر ختمت» وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم» والطابع» يقال: حتم الشيء 
من باب ضرب» وخائمة الشيء آخره» واحتتم الشيء ضد افتتحه. 
ويطلق الختم على الأثر الحاصل عن النقشء أو الاستيئاق من الشيء والمنع منه اعتبارا 
مما يحصل بالختم على الكتب» والأبواب نحو قوله تعالى: حَسَّمَ ألَّهُ عَلَ قُلُوبِهمْ 0 
[البقرة: 17]. وقوله: د وحم عل سمو ولو #6 [الحائية: | 
راجع: المفردات للراغب: ص/47 2١47-١‏ ومختار الصحاح: ص/155١»‏ والمصباح 
المنير: .١57/1‏ 

(م) تقدم بيان موقف السلف منها فيما سبق. 

مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى بيده الهداية» والإضلال وقد استدلوا على 


صرح مر 


ذلك بآيات كثيرة منها قوله تعالى: ف من ينها أَنَُّ يُضِْلهُ وَمَن يَكَأ يجْمَلَهُ علّ صَرْطٍِ 


0 
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مُسْتَّقِيعٍ © [الأنعام: قعل :9 فَمن يرد أله أن يهديه شح صَدره للاسلر ومن يَرِدٌ أن 


22 ع 5 


ديصل مدر يها [الأنعام: »]1١‏ وَل كاه آهَه اجَدَآحكْْ َه - 


باب في مسائل أصول الدين لاه" 


العو لة ان ناء عل الف الفاورةة د انها ل كلق نويف الاععداي 
و على أصلهم فيهم 
أو الضلال لما صح منه المدح» والثواب» ولا الذم» والعقاب. 


قالوا: هدايته - تعالى - معناها: الإرشاد إلى طريق الحق لقوله: 
وله يُدْعْوَأ إن دار آَلسَّلمِ © [يونس: 5.] أي: كل أحدء والإضلال: 
وجدان الشخص ضالاً. 
وقال بعضهم: الحداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب» فالمؤمن مهدي: 
لأنه واصل إلى المطلوب؛ والكافر ليس .بمهدي: لأنه ليس واصلا إليه 


- وحِدَةٌ وَلكن يضِلٌ من يَسَآهُ وَيَهدى من يَمَآدُ 4 [النحل: 97]؛ ليس عَلِكَ مُدَهُمَ 
لحك أل وى كن بك [البقرة: 71؟]. 
وذهبت المعتزلة إلى أنها بيد العبد يهدي نفسه» ويضلها بناء على قوهم: إنه يخلق 
أفعاله من هدى؛ وضلالء وأن نسبة الهداية إليه تعالى إنما هي بمعين أنه أعان عليها 
بخلق القدرةء وأنه تعالى لا يضل أحداء وأنه لو أضله لظلمه؛ ونسبة الإضلال إليه 
تعالى معناها منع الألطاف الى يحصل بها الاهتداء» وأن الضال أضل نفسه. 
والكتاب والسنة مشحونان بالرد عليهم» وإبطال قولهم؛ وقد سبق بعض من ذلك قي 
أدلة أهل الحق. 
راحع: الطحاوية مع شرحها: 2155-١51١/١‏ وشرح المقاصد: )581١-9.9/4‏ 
والمواقف: ص/7١50-51*)‏ وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/١91١2‏ وتشنيف 
المسامع: ق(54١/أ-ب)‏ والغيث المامع: ق(0١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع 
7 وهمع الموامع: ص/؟457» ومجموع الفتاوى: .80-1١/8/8‏ 

(1) يعن قولهم: بأن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لهم وقد سبق بيان ذلك. 
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وأما الإضلال» فإسناده إليه - تعالى - مجماز عن إقداره وتمكينه, 
والإضلال حقيقة فعل الشيطان. 

وعند أهل الحق الحداية على قسمين: 

معي الإرشاد إلى طريق الحق» وهي عامة للمؤمن» والكافر» ومع 
خلق الاهتداء؛ والإيمان» وهي خاصة بالمؤمن» وقد أشير إليهما في آية 


م م مم 


واحدة» وهي قوله تعالى: 2ل وأَسَمُيْدٌ يَدْعْوَاإِكَ دا رِأَلسَكمٍ / ق(77١/ب‏ من ب) 
وَيدى من يهال صرط مُسَئد مسيم ## [يونس: ]. 

فأول الآية في العامة» وآخرها في الخاصة”", اللهم اهدنا سواء 
السبيل. 


قوله: «والتوفيق حلق قدرة الطاعة». 


() آخر الورقة (511١/ب‏ من ب). 

() وهذا التقسيم يجمع بين قوله تعالى - في حق نبيه -: 99 إِنَكَ ا تجوى مَنْ حيبت 
لكو أنَّهمجَدى مَن يَمَآد وَهْوَ عل لهسيس 4 [القصص: 01]. 
وقوله: :3 وَإنَكَ لَتبَى ِلّ صِرْط مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورى: ؟] بأن المراد بالأولى نفي 
هداية التوفيق» والتسديد بفعل المأمور رات المنهي» فهذه خاصة بالله تعالى» كما 
قال: را توضِيقِي لا م # [هود: 86]) فلا يقدر عليها أحد غيره سبحانه؛ والمراد 
بالآية الثانية إثبات هداية الإرشاد» والدلالة» وهذه مهمة الرسل» ومن تبعهم. 
راحع: تفسير ابن كثير: /2550 2157/4 وفتح القدير للشوكاني: 2178/5 
5 ه» وتيسير العزيز الحميد: ص/١١7.‏ 
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أقول: اخحتلف في معين التوفيق("؟, الجمهور: على أنه خلق قدرة 
الطاعة» وضده الخذلان: وهو خلق قدرة المعصية©". 


وقال إمام الحرمين: التوفيق خلق الطاعة” وإنما عدل عن قول 
الأصحاب: لأن قدرة العبد ليست في فعله. 


قال: ومعيئ العصمة معئئ التوفيق» فإن عممت كانت توفيقا عاما 


وإن خص خحصصت كان توفيقا خاصا". 


واللطف27: منهم من جعله مرادفاً للتوفيق. 


(0 يقال: وفقه الله توفيقاء أي: سدده؛ واستوفق الله سأله التوفيق ومنه: ١‏ وما وفيت إلا 
سه » [هود: 88] أما الوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام» والوفاق الموافقة 
والتوافق الاتفاق» والتظاهر» ووافقه» أي: صادفه. 
واصطلاحاً: جعل الله فعل عباده موافقاً لما يحبه» ويرضاه. 
راحع: المفردات للراغب: ص/5078» مختار الصحاح: ص/ 770 والمصباح المنير: 
1» وشرح المقاصد: 2511/5 والتعريفات: ص/59. 

وهذا مذهب الأشعري» وأكثر أصحابه. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(54١/ب-550١/)‏ والغيث الامع: ق(8١/ب)»‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 5117/7 وهمع الموامع: ص/507. 

راجع: الإرشاد له: ص/777. 

(4) نفس المرحع السابق: ص/4؟77. 

(ه) لطف الشيء»؛ فهو لطيف من باب قرب: صغر جسمه: وهو ضد الضخامة» والاسم 
اللطافة بالفتح» ولطف الله بنا لطفاً من باب طلبء أي: رفق بناء والاسم اللطف 
ومنه قوله تعالى: 2ل أََّهُ لَلِيفُ بِسِبَادِوء # [الشورى: ]١15‏ يعينٍ أنه سبحانه رفيق بعباده في 


هدايتهم» وتوفيقهم» وتيسير امور معاشهم» وقوطهم: تلطفت بالشيء: يعي ترفقت به., ع 
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وقال المصنف: اللطف شيء يقع عنده صلاح العبد» فكل فعل 
علم الله أن العبد يطيع عنده بالطاعة والإيمان» فهو لطف. وما وقع من 
ألفاظ الشارع في حق الكفار من الختم'"2, والطبع”"؛ والأكنة”". 


- وني الاصطلاح: ما ذكره الشارح من الخنلاف عن المصنف,» وغيره. 

وقالت المعتزلة: اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركا أو إتياناء أو يقرب منهما 
مع تمكنه من الحالين» واللطف يختلف باختلاف المكلفين وليس ف معلومه ما هو 
لطف ف حق الكل. 

ومن هاهنا حملوا المشيئة في مثل قوله تعالى: و[ وَل سْئْمَا لَأَيسَا كل تقين هُدَسهَا » 
[السحدة: ]١١‏ على مشيئة قسرء وإلجاء» وقد تقدم بأن المشيئة نوعان: مشيئة كونية 
قدرية؛ ومشيئة دينية إكانية شرعية وهي المراد هنا. 

راجع: المفردات للراغب: ص/. ه 4»؛ ومختار الصحاح: ص/558» والمصباح المنير: 
5 وشرح المقاصد: 75/4١7؛‏ والكشاف للزمخشري: 2747/5 وتشنيف 
المسامع: ق(50١/).‏ 


ل ل 


() كقوله تعالى: و3 حَتَّمَ أَهَعَلَ قُلُوبهِحْ وَعَلَ سَمْعهِمْ 4 [البقرة: ] وقوله: ِل وَحَمم عل ممصو 
َكَلِِء # [الجائية: 7]. 

0) وردت آيات كثيرة منها قوله تعالى: «9 وَنَطْبَعٌ عَلَ لوبهم هَهُمْ لا يْمَعُوت 4 
« كَدَلِلَك يطبم أله عل كُلُوبٍ الْحكَلفْرنَ © [الأعراف: ]٠١١-٠٠١‏ وِلكَدَلِكَ تَطبَعْ عَكَ 
وب الْمْميِينَ 4 [بوس: 0176 ظ كََِدك يظح َه عل كوب اريت لا يملئُوت » 
[الروم: 59]» عَطيمَ عَلَ مويو فَهْ رلا فْشَهُونَ © [المنافقون: "]. 

م الكن: السترة» والجمع أكنان قال تعالى: 9# وَيَحَصل 53 الحان أحككنا 4 
[الئحل: »]4١‏ والكنان: الغطاء الذي يكن فيه الشيء؛ والجمع أكنة نحو غطاء» - 


١ 
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فمعناها: خحلق الضلالة» كما قدمناء وإسناده إليه تعالى حقيقة. 

قوله: «روالماهية مجعولة). 

أقول: اختلف المتكلمونء والفلاسفة في أن الماهية مجعولة» أم لا؟ 

بعد الاتفاق على أن الممكن لا بد له من فاعل مؤثر فيه. 

فذهب أهل الحق: إلى أنما بجعولة مطلقاً. 

والفلاسفة؛ والمعتزلة: إلى أنما ليست بحعولة» أي ليس شيء منها 
بيجعل الجاعل. 

وفصل بعضهم: فقال: البسائط ليست بمجعولة بخلاف المركبات”) 
والضروري هنا محل الخلااف. 


- وأغطية قال تعالى: 8ل جَعَلنَا عل قُلُوبهمَ أَحكنَدٌ أن يِنْفَهوهُ # [الكهف: 27] وقوله: 
(١‏ واوا وساف أححِنَة يما َعويَا إل # [فصت: «]. 
قيل: معناه في غطاء عن تفهم ما تورده عليناء كما قال أشباههم: 92 َالو يسيب مَا 
قْمَهُ كَثِيرا مِمَاتَصُولُ # [هود: .]9١‏ 
قال الكسائي: كن الشيء ستره؛ وصانه من الشمسء وبابه رد» وأكنه في نفسه إذا 
أسره. قال تعالى: «إآر كنس ف أَنفْيِكُم © [البقرة: مموم]. 
راحع: المفردات: ص/447 ومختار الصحاح: ص/580, والمصباح المنير: 47/5 25 
والتعريفات: ص/81/١.‏ 

(0) ومعيئ هذا الخلاف: أن الممكنات قبل دخوطا في الوحود هل تأثير الفاعل بجمعلها 
ذواتا؛ أو في جعل الذوات موجودة؟ وهذا الخلاف راجع لمسألتين: 
الأولى: الخلاف في المعدوم هل هو شيء. أو لا؟ وقد تقدم بيان ذلك. - 
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فنقول: لما كان عند الفلاسفة القائلين بالوجود الذهين لوازم الماهية'" / 


ق(*5١/ب‏ من )) على ثلاثة أقسام؛ إما لوازم الماهية من حيث هي 


- الثاني: الخلاف في الماهيات هل هي متقررة بذواتاء أم لا؟ فأهل السنة» والجماعة - 
بناء على قوهم: إن المعدوم ليس شيئاً ولا ذاتء ولا ثابتاء وأن الماهيات غير متقررة 
بذواتها - جعلوا الماهيات مجعولة بجعل الله تعالى. 
والمعتزلة ومن تبعهم - بناء على قولهم: إن الماهيات متقررة بذواتما وأن المعدوم شيء 
جعلوا ماهيته ثابتة في حال العدم في الخارج ولا تأثير للصانع فيه» إذا أوجده إلا في 
إعطاء صفة الوجود - فلم يجعلوا الماهيات مجعولة» وإنما المجحعول اتصافها بالوجود ف 
الخارج ولم يؤثر في لماهية بمعلها ماهية؛ ولا في الوجود بجعله وجودا ولا في اتصاف 
الماهية بالوحود بحعلها ثابتاً في الخارج» إذ لو كانت الإنسانية بحعل جاعل لم تكن 
الإنسانية عند عدم الجاعل إنسانية» وسلب الشيء عن نفسه محال. وقولهم هذا يلزم 
منه إنكار الصانع تعالى عما يقولون علواً كبيراً. 
قال الفخر الرازي: «وزعم جمهور المعتزلة» والفلاسفة أن تأثير المؤثر يكون ف وجود 
الأمر لا في ماهيته» وهو باطل؛ لأن الوجحود لا ماهية له؛ فلو امتنع أن يكون للقادر 
تأثير في الماهية لامتنع أن يكون له تأثير في الوجود». 
وقد ذكر الشارح مذهب الفلاسفة» ولمعتزلة» وما استدلوا به» ثم ذكر أنه عند 
التحقيق لا خلاف بين هذه الأقوال الى سبقت في هذه المسألة كما سيأتي. 
راجع: المحصل للرازي: ص/80-18 والمعالم له: ص/71-70؛ وشرح المقاصد: 
»455-0١‏ والمواقف للإيحي: ص/57-517: وتشنيف المسامع: ق(58١/أ)‏ 
والغيث الحامع: ق(0١/ب-57١/)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟/4-4117١4)‏ 
وهمع الهوامع: ص/4017 -4 55. 


م آخر الورقة (57١/ب‏ من أ). 


باب في مسائل أصول الدين يدض 
كالزوجية للأربعة. والفردية للثلاثة» فإِههما لا يفارقان ماهية الأربعة 
والعلاثة حي وبحدتا ذقنا وخخارجا. 

وإما لوازم الوجود الذهيئ: كالكلية» والذاتية»؛ والعرضية» والجنسية؛ 
والفصلية» فإها من لوازم الماهية لا مطلقاًء بل بالنظر إلى وجودها الذهئ. 

557 0" الوجود الخارجي: كالحدوث لاهية الجسم فإنه من 
لوازم وجوده الخارحي. 

ولما كان - عند المعتزلة - إعدام الممكنات» أي: الماهيات الممكنة 
ابتة أزلية لم يتصور جعل بالنظر إليهاء بل بالنظر إلى الوجود الحادث. 

[ونظر بعضهم إلى أن المركب يحتاج إلى الأجزاء» والبسيط لا يحتاج 
إليهاء فقال: المركبة مجعولة دون البسائط. وهذا قول باطل](": لأن 
الاحتياج من لوازم الممكن» فلا تفاوت بين المركبء والبسيط» كما 
ستقف عليه في أثناء هذا التقرير. 

وأهل السنة لما لم يكن عندهم وجود ذهيئ, ولا تقرر في العدم 
للماهيات أيضاء جزموا القول بأن الماهيات كلها مجعولة. 

ويظهر لك من هذا أن لا حلاف في التحقيق بين الطوائف» لأن 
الجعل الذي يقول به أهل الحق» معناه» جعل الذات متصفة بالوجود» أي: 
ما تعلق تأثير المؤثر به ليس هو الماهية بمعين أن ماهية الإنسان - مع قطع 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


25> الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
النظضر عن الوجحود - وقع عليها تأثير المؤثر» لأنها مع قطع النظر عن 
الوجود ليست بشيء» ولا ثابتة» فكيف يعقّل التأثير؟. 

وكذلك الوجود ليس محلاً للتأثير» لأن الوجود ليس موجودا في 
الخارج» بل هو أمر اعتباري. 


بل معي تأثير المؤثر تصير الماهية المعقولة متصفة بالوجود الخارجي. 

مثاله: الصباغ الذي يصبغ الثوب ليس تأثيره ف الثوب .معى جعله 
الثوب ثوباء ولا في الصبغ كذلكء لأن الصبغ غير موجودة كالثوب» بل 
تأثيره في تصييره الثوب متصفا بالصبغ. 

فعلى هذا ارتفع النزاع: لأن القائلين: بأن الماهيات ليست محعولة) 
يريدون بالنظر إلى نفس الماهية» والوجود الذهيئ» كما هو رأي الفلاسفة 
القائلين بالوجود الذهمئ. 

أو بالنظر إلى تقررها في حال العدم كما تقوله المعتزلة» والكل 
قائلون بأنما بجعولة بالنظر إلى الوجود الخارحي. 

وأما أهل الحق» فلم يقولوا بالوجود الذهي؛ ولا بالتقرر في العدم) 
فعندهم لا جعل إلا بالنظر إلى الوجود الخارجي» إذ لا يقول عاقل بأن 
تأثير المؤثر في الماهية المعدومة حال عدمها. 

فقد اتضح لك المقام» وبحوت مما بط فيه الأقوام. 


قوله: ««أرسل الرب تعالى رسله بالمعجزات». 


باب في مسائل أصول الدين لف 
أقول: مما يحب على المكلف اعتقاد أن الله أرسل الرسل من البشر 
إلى البشر”'2 مبشرين؛ ومنذرين”". 
وبدوفم لا يمكن الوصول إلى الله» ولا يصح سلوك الطريق إليه 
لأن العقل لا يقدر على إدراك أحوال يوم القيامة» والحشرء والنشر””. 


لقوله تعالى: طإوَمَا دو لحن ووذ امازل ةلب ينمل مالكب 


لَِّى جَله بو مُومن ورا وَهُدَى لِلنَّاسِ © الأنعام: ]1١‏ <ق وَمَآ أَرْسَلْنَا من رسُولٍ إلا 
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بِلسَانِ هَوْصِدء لِسْمَيِت لهم © [إبراهيم: ]4 92 ومآ أرَسَلْنَا مين أَبْلِكَ إلا رجالا نوحى 
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ِلَهِمْ 34 [النحل: 4]» قل إِنَما نَأ بن مَنلك يوحن إل [الكهف: ل]ء وما 
رسلا من قَبِْلك من رَسُولٍ إلا إلَيِْ © [الأنبياء: ©1]؛ وغيرها من الآيات كثيرة. 

لقوله تعالى: «9 سلا مُبَرِينَ وَمُنذِنَ لتلا ْنَا عَلَ أل حب بعد اسل وَكانَ 
أنه عَِرًا حَكِيمًا 4 [النساء: 16]» 39 يتأيها البّىّإنَا أَرَسَلسَكَ سَلهدا وميا وَيَذِيرا © 
[الأحزاب: 40]» هل وَأنذِرْهُم يوْملرْكَةَ # [غافر: 14] وغيرها كثيرة. 

م ولذا بعث الله الرسل؛ وأقام الأدلة على صدقهم بما أجراه على أيديهم من المعجزات 
الظاهرات» وجعل من أركان الإبعان التصديق بذلك» وخحالف في ذلك من لا عبرة 
بخلافة» وهم طوائف من الفلاسفة» وغيرهم فأنكروه؛ وأنكروا ما يترتب عليه من 
النشرء والحشرء والحنة» والنار؛ ومنهم البراهمة. 
والبعئة لتضمنها مصالح لا تحصى لطف من الله تعالىم» ورحمة يختص يما من يشاء من عباده 
من غير وجوب عليه خلافاً للمعتزلة» ولا عنه نخلافا للحكماء» وبعض المتكلمين ذهابا إلى 
أن مقتضى الحكمة يجب أن يقع لامتناع السفه كالمعلوم وقوعه لامتناع الجهل. 
وزعم بعض الفلاسفة أن النبوة مكتسبة للعبد .مباشرة أسباب خاصة ويفسروفا بأما 
صفاءء وتحل للنفس يحدث لما من الرياضات بالتخلي عن الأمور الذميمة؛ والتخلق - 
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وأيده بالمعجزات الباهرات إذ مدعي النبوة لا بد له من دليل على 
دعواه؛ والمعجزة دليله؛ لأنه تصديق فعلي من الله ممثابة أن يقول: هذا 
رسولي إليكم. 


ول ينحصر / ق(514١/أمنأ)‏ عدد الات تا ولا 


- بالأخلاق الحميدة» ولقولهم هذا كفرهم أهل الحق؛ لأنه يلزم من قولهم: أن النبوة 
مكتسبة تحويز نبي بعد نبينا محمد وه وهذا مستلزم لتكذيب القرآن» والسنة» والإجماع. 
قال تعلل: جل ج36 حُحَنَدُ أآ لمر ين جل ولك يول ال ولي" كان 
لَه يكل سَىْ ع عَلِيمًا © [الأحزاب: ٠‏ ولقوله يَِ: «لا نبي بعدي» وأجمعت الأمة على 
إبقائه على ظاهره. 
راجع: المحصل للرازي: ص/١١"‏ وما بعدهاء ولمعالم له: ص:33 وما بعدهاء 
والمواقف: ص/2*”71 45 7؛ وما بعدهاء وشرح المقاصد: 2١5/5‏ وشرح جوهرة 
التوحيد: ص//171١58-1١2‏ وتشنيف المسامع: ق(50١/ب)‏ والغيث الحامع: ق( 
5) والمحلي على جمع الجوامع: ١4/7‏ 4؛ وهمع الموامع: ص/1 45 . 

(0) النبي - في اللغة - قيل: مأحوذ من النباوة» أو النبوة بفتح النون المشددة» وسكون 
الباء» وهي المكان المرتفع» وقيل: مأخحوذ من النبأ» وهو الخبر العظيم؛ فإن كان النبي 
نأخوذا عن القاوة أو الموقه فالفوة على الأمل كايا وق ةوزن افا كرا مو اليا 
وهو الخبر لإنبائه عن الله تعالى» فعلى قلب الهمزة واواء ثم الإدغام كالمروة. 
قلت: ولا مانع أن يكون المعنيان جميعاً قد ُوحظًا في هذا الوضع اللغري فالنبي آت 
بالخبر العظيم عن الله وهو كذلك رفيع القدر عند الله وعند المؤمنين» وهو كذلك 
يكون من أشراف قومه. 
والزتيوق كه لقانت للتعويفه والرعيه لغيرهة 
أما في الاصطلاح: فالنبي من بعثه الله بسريغة 'حديذة يدعو اليهاً: - 
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> وقيل: المبعوث لتقرير شريعة سابقة» والرسول: من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو 
إليهاء وعلى ما سبق يكون كل رسول نبياً وليس كل ني رسولاء فالنسبة بينهما 
العموم؛ والمخصوص المطلق» والنبي أعم مطلقاء وقيل: النبي من أوحي إليه بشرع ولم 
يؤمر بتبليغه» وهذا تعريف غير مسلم؛ لأنه يخالف النصوص الواردة في الكتاب» والسنة 
الدالة على وجحوب البيان» والتبليغ» وتحريم كتمان العلم؛ فإن الله تعالى قد أذ الميئاق 
على أهل العلم ألا يكتموه؛ وعاب أولئك الذين يكتمون العلم وفي ذلك يقول تعالى: 
َإِذْ أَخَدَ َه مسكَقّ اين أوُوأ الكتتب لَيْيئَكٌ يدايس ولا ككتموئه. هَنَبَدُوه ورآء 
ظْهُورِِمْ وَأشْتركأ يد. ا قَِلَا يَذْسَ ما يَفْترُورت 4 [آل عمران: 140]» مع أن الله 
تعالى بين وظيفة أنبياء بن إسرائيل بقوله ف شأن التوراة: د يحَكُمُ يها اليييوت 
لذِينَ أسَلْمُوأ بِلَدِينَ هادوا وَالرََيُونَ وَالأَحَبَارٌ يمَا أسَْسحَفِظُوأ مِنْكِتبٍ أَسّهِ © [لمائدة: 
م تر إِلَ مهلا من به إنررويل من بَسْدٍ مُوس إذ مَانوا ل لهم أبسَخْ كنا 
الوأ وما لمآ ألا نقتِلَ في سبل اله 4 [البقرة: 47؟]» وذهبت المعتزلة» وغيرهم إلى 
أنه لا فرق نين الرسول» والنبي اصطلاحاً لأن الله تعالى حاطب محمدا يله مرة بالبي» 
وأحرى بالرسول. 
وقال الجرحاني: «النبي من أوحي إليه .عملكء أو ألهم في قلبه أو نبه بالرؤيا الصالحة؛ 
فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة لأن الرسول هو من أوحى 
إليه حبريل خاصة بتنزيل الكتاب من الله». ٠‏ 
راحع: المفردات للراغب: ص/50١-97١21 2487-148١‏ ومختار الصحاح: 
ص/45 2545-1 2547 544. والمصباح المنير: 23751717-575/1 20941/7 وشرح 
المقاصد: ه/ه-5, والتعريفات: ص/١١١»‏ 755 والجامع لشعب الإيمان: 
ص/ه7075-117. 
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الرت] 40 هال الله تعالل: متهم 1 ره من ل 
نَقَصصٌ عَكْلقََ #6 [غافر: 78 ]. 


وآخرهم أفضلهم سيد الأولين؛ والآخرين محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» فهو نحاتم الأنبياء» كما نطق به الف 


)١(‏ عدم حصر عدد الأنبياء» والمرسلين هو الراحح للدليل المذكورء مع أنه قد وردت 
أحاديث في تحديدهم ولكنها متكلم فيها. 
راجع: تفسير الطبري: ه/.+-١58,)‏ 50/588 ه-لاه) وتفسير ابن كثير: ١/85ه-‏ 
8 89/4-.4» وتفسير القرطبي: 0554/١0 :١8-١1//5‏ وتفسير الشوكاني: 
كم :ل/ا.مف ولخات حي الإمان: ص/ا774-7. 

رم الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن هم: آدمء وإدريس» ونوح؛ وهودء 
وصالح؛ وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء وأيوب» 
وشعيب» وموسى» وهارون» ويونسء وداود؛ وسليمان» وإلياس؛ واليسع؛ وزكرياء 
ويحيى» وعيسى» وذو الكفل» وسيدهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

قال الله تعال: لغ َا أن بد بآ أحَرٍ ين يَجَالِكحٌ ولك رَسُولٌ أله وَدَائَمَ لعن" 
وكانَ أله ب شَىْءِ عَلِيمًا # [الأحزاب: »]4٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عله قال: «مثلي» ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجحل بين بنياناً فأحسنه؛ وأجمله» 
إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون 
هلا وضعت هذه اللبنة قال: فأنا اللبنة» وأنا حاتم النبيين» وفي رواية حابر رضي الله 
عنه: فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أن رسول الله يلهُ حرج إلى تبوك واستخلف علي فقال: أتخلفئ في الصبيان» 
والنساء» قال: ألا ترضى أن تكون مين بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي 
بعدي. وفي رواية: «إلا إنه لا ني بعدي»» وكذا رواه أحمد عن فاطمة رضي الله عنها. - 
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وسيدهم كما تواتر بذلك الأحبار”"» وأفرادهاء وإن كانت آحادا 


إلا أن القدر المشترك منه متواتر. 


- راجع: صحيح البخاري: 7/5 وصحيح مسلم: 250-514/1 217١‏ ومسند أحمد: 
اكاك الى لاقن عركس بأحى معن وإزلات كتلإقكحى رعق وتحفة 
الأحوذي: )»81١:/٠١‏ وسنن أبي داود: 14/7 »41١‏ وسنن ابن ماجه: .08/١‏ 

رم كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع»» وف رواية: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». 
والسيد: هو الذي يفوق قومه في الخير» ويفزع إليه في النوائب» والشدائد» فيقوم 
بأمرهم؛ ويتحمل عنهم المكاره» ويدفعها عنهم. 
وأما تقييده بيوم القيامة» مع أنه سيدهم في الدنياء والآحرة لأن يوم القيامة يظهر 
سؤدده لكل أحدء ولا يبقى مانع» ولا معاند بخلاف الدنياء فقد نازعه ذلك فيها 
ملوك الكفار» وزعماء المشركين» من باب قوله تعالى: 9# لِمَنٍ الملك الى كد اليد 
آَلْقَهّارٍ # [غافر: 17] مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك» لكن كان ف الدنيا من يدعي 
الملك» أو من يضاف إليه محازاء فانقطع كل ذلك في الآخرة. ولا يتعارض هذا 
الحديث مع قوله وَل «لا تفضلوا بين الأنبياء» فقد جمع بينهما العلماء من عدة 
وجوة: 
إحداها: أنه يَنيْهٌ قال قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخير به. 
والئايي: قاله ا وتواضعا. 
والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 
والرابع: إنما كمى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة: والفتنة كما هو المشهور ف سبب 
الحديث. 8 
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وقد / ق(8؟١١/أ‏ من ب) أرسل إلى الناس كافة نطق به القرآن0". 
وبعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس لقوله: «بعثت إلى الأحمر والأسود»”" 


- الخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيهاء وإئما التفاضل 
بالمخصائص» وفضائل أخرى. 
ولا بد من اعتقاد التفضيل لقوله تعالى: ابلك اسل قَصَلنَا بعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ * 
[البقرة: 57؟] ولهذا أخبر الرسول يد بفضله امتثالاً لقوله تعالى: وَأما بنعمَةٍ 
رَيْكَ فَحَرّتْ # [الضحى: 2]١١‏ ولأنه من البيان الذي يحب عليه تبليغه إلى أمته 
ليعرفوه؛ ويعتقدوه؛ ويعملوا ممقتضاهء ويوقروه و لا للفخر كما بينها في 
الرواية الأمرى الي سبقت. 
راجع: صحيح مسلم: 59/7) وشرح النووي عليه: 258-710/١8‏ وتحفة 
الأحوذي: 47/٠١‏ » وشرح جوهرة التوحيد: ص/.2151-17 ومعالم أصول الدين 
للرازي: ص/5١٠.‏ 

رم لقوله تعالى: «3 وبآ أ مآ أَرَسَلسَكَ إلا كَافَةٌ نس بَشِيرا وكذبا ولكنّ أ 
يعلموت 4[ [سبا: م؟]. 

) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول يَلهُ: «أعطيت مسا 
لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى كل أحمر 
وأسود؛ وأحلت في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهورا 
ومسجداء فأبما رحل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي 
مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة». 
هذا لفظ مسلمء 0 هريرة: ووارسلت إل الخلق كافةع 
وعند البخاري من رواية جابر «وبعثت إلى الناس كافة». 


راحع: صحيح مسلم: 54-571/7. وصحيح البخاري: .1١7-111/١‏ 
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حكر الناسن لا 


باب في مسائل أصول الدين ا" 


والأسودةا »: اللجن20, 


() اختلف في تفسير هذا الحديث على أقوال: 
قيل: المراد بالأسود: السودان» وبالأحمر من عداهم من العرب» وغيرهم. 
وقيل: المراد بالأحمر البيض من العجم» وغيرهم؛ وبالأسود العرب لغلبة السمرة 
عليهم؛ وغيرهم من السودان. 
وقيل: الأحمر: الإنس» والأسود: الجن كما ذكره الشارح. 
قال النووي: «واللجميع صحيح؛ فقد بعث إلى جميعهم» بعد ما ذكر الأقوال السابقة 
وقد فسر قوله تعالى: :9 وَأُوَ إِحّ هنا لمان لِأنَذرَحْ يد وَمَنْ بَلَمَ * [الأنعام: 15] أي: 
بلغه القرآن من الإنس»ء والجن» وكذلك فسر قوله تعالى: تار الى نَل الْمرهَانَ عل عَبَدِو 
لِيَكْوْنَ إِْصلَمِيت نَدَِا #6 [الفرقان: ١‏ وقد انعقد الإجماع على بعثته يي للإنس» والمجن. 
راجحع: شرح النووي على مسلم: 50/ه: وتفسير ابن كثير: 2١١1/5‏ 5095 
والكشاف للزمخشري: 2٠١/5‏ 81/7 » وفتح القدير للشوكاني: 2٠١8/5‏ 50/4. 
(0) اللجن: خلاف الإنس» وأصل الجن ستر الشيء عن الحاسة؛ يقال: جنه الليل» وأجنه: 
ستره» ومنه قوله تعالى: :3 فَلّمًا جَنَّ بن عَكَنهِ لل را كوكبا # [الأنعام: 75] والحنان: 
القن كانه تسهورا أغرة لفاس اف والمحنة: الترس الذي يجن صاحبه» قال 


لم 


تعالى: :« أححَدُوا يميم جنَه ب َه # [لمحادلة: 1]؛ وفي الحديث: «الصوم حنة». 


> امس 


والجنة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره 0 قال تعالى: 98 لمَذ كان لِسَبرٍ في 


و هم ا مان عن د مان وس وَشْمَالٍ #» 00 َنِم جَنَننٍ © [سباأ: ل-والء 
والحنين: الولد ما دام في بطن أمه» وجمعه أجنة» ع القبر لأنه يستر ويواري نازله. 
قال تعالى: وإ وَإِدْ أَْر أحِنَهُ فى بون أَمَهيحٌ © [النحم: ؟"]. 

والجنة: جماعة اللجن» ومنه قوله تعالى: و أ بيه وبين سد تَسبًا © [الصافات: »)]١58‏ 


وقوله: كت ولاس 4# [الناس: ؟]. - 
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- والجنة: الجنون ومنه قوله سبحانه: وما يِصَاحِبَكمٌ من جِنٍَّ * [سبا: 45]. 
واصطلاحا: أحسام لطيفة روحانية مستترة عن الحواس لمم قوة التشكلء» والتبدل»؛ 
فيدخل في هذا التعريف الملائكة» والشياطين» فكل ملائكة جن وليس كل جن ملائكة. 
وقيل: الروحانيون ثلاثة أقسام: 
أخيار: وهم الملائكة؛ وسيأتي الكلام عليهم في الشرح بعد قليل. 
وأشرار: وهم الشياطين» مردة الجن» كما يطلق الشياطين على مردة الإنس. 
وأوساط: فيهم أخيار» وأشرار» وهم الجن» وجميعهم ولد إبليس أعينٍ الشياطين» 
والجن: روح لطيف يأكل» ويشربء ويتناكح. 
ولم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن» وجمهور طوائف الكفار على 
إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود» والنصارى فهم مقرون يهم كإقرار المسلمين؛ 
وإن وحد فيهم من ينكر ذلك» فكما يوجد في بعض طوائف المسلمين كالجهمية» ‏ 
والمعتزلة حيث أنكروهم وإن كان جمهور الطائفة» وأئمتها مقرون بذلك؛ وهذا لأن 
وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواترا معلوما بالاضطرار» ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» مأمورون» منهيون ليسوا صفات» 
وأعراضا كاكنة بالاسان: از .عورف كنا بها ينض اللاحدة: 
وهو ونسله يرون بئ آدم من حيث لا يروهم» لكن قد يرى الشياطين» وابلين كثير 
من الإنس غير أن لهم من الاحتنان» والاستتار ما ليس للإنس» وأما آدم فقد رآه 
حقيقة كما دلت عليه النصوصء في حواره مع آدم؛ وزوحه؛ حى غرر هما فأكلا 
من الشجرة الي فيا عنها. 
راجع: المفردات للراغب: ص/45-58: ومختار الصحاح: ص/5١١1-1١١2‏ 
والمصباح المنير: 2١١5-١1١11/١‏ ومجموع الفتاوى: 5١/لاء 509/١17‏ وما بعدهاء 
وغرائب وعجائب الجان: ص/5١‏ وما بعدهاء والجامع لشعب الإيمان: ص/5١؟‏ 


وما بعدها. 


باب في مسائل أصول الدين ذف 
وقد نطق التنزيل بإعان الحن به وسماعهم القرآن منه”) 
واحتلف في إرساله إلى الملائكة 0 تدل عليه مثل: ِو إِْمَدلَمِيتَ 
يرا 46 [الفرقان: 2]١‏ 4# ومآأ ا وو 1 ليت 4 [ [الأنبياء: 17 20]1. 
وبعده أفضل الخلق الأنبياء على الإجمال» وبعدهم الملائكة. 
هذه عقيدة أهل الحق””". 


(1) قال تعالى: 82 وَإِذْ صَرَفْنا إليَكَ نَقرا مَنَ لجن يَسْتَمِعُوت الْمْرْءَانَ فَلَمّا حَصَرُو َالو أنصِمُوأ 
هلما كم ا ا ا مسد كرون 
مُصَدِكًا لَمَا بين يَدَيْهِ ييئة إل الْحَقّْ وَل طرين مُستّقيم (2) ينمَوْمَا بجوأ دَايىَ أ وََاِنُوأ 
بوه يَفْفْرَ لحكم من نوي ورم َنْ عدَّاٍ ير 4 [ [الأحقاف: 9؟81-7]» وقوله تعالى: 
9 قل أوجى إِلَ أَنَهُ آستمم تقر ين ين مَمَالُوا نا سما انا ججبًا(80) يهدى إل اند متَامَنَا 
بم ون فرحنا © [الحن: .]1-١‏ 

) وقد ذكر الزركشي نقلاً عن البيهقي» والحليمي أن البي يَلِهُ أرسل إلى الجن» والإنس 
دون الملائكة» وهي مسألة وقع الخلاف فيها. 
وقد ذكر الفخر الرازي إمكان إدخالهم لقوله تعالى: إلسلييت درا # غير أن القول 
بالدحول يخالف الإجماع. فقال: «العالح: كل ما سوى الله تعالى» ويتناول جميع 
المكلفين من الجن» والإنس ولملائكة لكنا أجمعنا أنه عليه السلام لم يكن رسولا إلى 
الملائكة؛ فوجب أن يكون رسولاً إلى المن» والإنس جميعا». 
راحع: تفسير الفخر الرازي: 245/١7‏ وتشنيف المسامع: ق(57١/أ)2‏ والغيث 
الهامع: ق(7١/ب),‏ وامحلي على جمع الجوامع: 515/7؛ وهمع الموامع: ص/4 45 
-455» ومعالم أصول الدين: ص/١1١١.‏ 

رم تقدم بأن نبيئا محمدا وَل أفضل العالمين على الإطلاق ثم اختلف فيمن يليه في الفضل 
هل هم الأنبياء» أو الملائكة؟. 5 
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والملائكة - عندهم - أجسام لطيفة لهم قوة التشكل» والتبدل قادرة 
على أفعال شاقة» عباد مكرمون مواظبون على الطاعة معصومون عن 
المخالفة والفسق("» لا يوصفون بالذكورة والأنوثة» ومع ذلك الأنبياء 
أفضل منهم. 


- ذهب الأشعري» وجمهور أصحابه» والشيعة» ورواية لأبي حنيفة وغيرهم إلى أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة» وذهبت الفلاسفة والمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياءء 
واختاره القاضي الباقلاني؛ والأستاذ أبو إسحاقء وأبو عبد الله الحاكم والحليمي؛ والإمام 
فخر الدين في المعالم» بينما في المحصل رجّح مذهب الجمهور السابق» كما اختار 
المذهب الثاني أبو شامة المقدسي وذهب الكيا الحراس إلى الوقف في المسألة. 
قال الأثموي: وهو أسلمء وذكر البيهقي بأن الناس تكلموا قديعاً وحديثاً في المفاضلة 
بين الملك والبشرء ولكل وجهته فيما ذهب إليه» والأمر فيه سهلء؛ وليس فيه من الفائدة 
إلا معرفة الشيء على ما هو عليه؛ وسيأتي ذكر الأدلة على مختار الجمهور في الشرح. 
راجع: الجامع لشعب الإبمان: ص/273117 والمعالم للرازي: ص/07١٠2‏ والمحصل له: 
ص/875-7؛ والمواقف للعضد: ص/5517-:17” وشرح المقاصد: 5-51/5/ء 
وتشنيف المسامع: ق(57١/!)‏ - ب).» والغيث المامع: ق(77١/ب).‏ وانحلي على 
جمع الجوامع: 5 ؛ ومع الموامع: ص/5 545 . 

اختلف العلماء في عصمة الملائكة على قولين: ذهب فريق إلى أنهم معصومون عن 
المخالفة» والخروج عن طاعة ريحم لقوله تعالى: 9 يحاون ريم ين فوفِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
َؤْمَرُونَ * [النحل: »]5٠‏ وقوله: مو بل عاد مُكرمُورست () لا يسيقونه, ألْعَوَلي 
وف وأمره. تنعثرت 4 | [الأنبياء: عد/ار]ء ]» ٍو تكو عَنْ باد ولا د مَسحسِرُونَ 11 
تنه أكل وَاَلتَارَ لا يَفَكُرُونَ 4 [الأنبياء: 8-.م] ولا حفاء في أن أمثال هذه 
السونات بنك الاق وإن لم تفد اليقين. - 
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والدليل:د غلية: ب عقلا ونقلا. 


أفنا عقلا: فلأن الأنبياء معصومون» مع ما فيهم من الشواغل» 
والقوى الشهوانية» والغضبية» فالقيام بالعبادة) مع تلك الشواغل شق 
وأحمزء وكل ما كان أشق كان أبلغ في استحقاق الثواب. 


- وما يقال: إنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات» فإن أريد أنه لا يحصل منه 
الاعتقاد الحازم» ولا يصح الحكم القطعي» فلا نزاع فيه وإن أريد أنه لا يحصل الظن 
بذلك الحكمء فظاهر البطلان وذهب فريق آخر إلى نفي العصمة عنهم مستدلين على 
ذلك بقوله تعالى: «« أَيَحَمَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لدم وَتحَنٌ شَيَحٌ يحمْدِكَ 
وَنْقَدِِس لَك © [البقرة: ]. 
قالوا: ولا يخفى ما فيه من وجوه المعصية» ففيه غيبة لمن يجعله الله حليفة بذكر مثالبه» 
وفيه العجبء وتزكية النفس» وفيه أنهم قالوا ما قالوه رجماً بالظن» واتباع الظن في 
مثله غير جائز» وفيه إنكار على الله فيما يفعله» وهو من أعظم المعاصي. 
الثاني: أن إبليس عاصء وهو من الملائكة بدليل استثنائه منهم في قوله تعالى: 
«( سَبَدَ التليكةٌ كلهم مون (5) إل إزِيس © [الحجر: ]51-٠١‏ وبدليل أن قوله 
نمال زوز فا يكرا ّ سَجُدُوأ # [البقرة: 54] قد تناوله» وإلا لما استحق الذم. 
ولما قيل له: «اما متَمَكَ أل لا مد إذ أ رك # [الأعراف: ]١١‏ وقد رذ علبهم العضدة 
والتفتازاني» بأن الدليل الأول كان منهم استفسارا عن الحكمة لا اعتراضاً منهم. 
والغيبة: إظهار مثالب المغتاب» وذلك إنما يتصور لمن لا يعلمه» وكذلك التزكية؛ ولا 
رحم بالظن» وقد علموا ذلك بتعليم الله أو بغيره» وبأن ما استدلوا به ثانياً - فإن 
إبليس كان من الجن» وصح الاستثناء» وتناوله الأمر للغلبة» وكون طائفة من الملائكة 
مسمين بالحن حلاف الظاهرء مع أن ذكره في معرض التعليل لاستكباره» وعصيانه يأباه. 
راجع: المواقف للعضد: ص/517-755*) وشرح المقاصد: 50-7/0. 
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ولأنهم بعثوا لتكميل الخلق» والحداية» واحتملوا أعباء النبوة وقاسوا 
من الجهلة» والسفهاء ما نطق به الآيات7", والأخبار. 

وأما نقلاً: فلأنهم أمروا بالسجدة”" لآدم» والمفضول يؤمر بإكرام 
الفاضل لا العكس. 

ولأن آدم كان ف رتبة التعليم» ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. 
ولا يرد تعليم جبريل لرسول الله ف لأنه بحاز عن الإعلام» والإخبار, 
والمبلغ عن الغير لا يوصف بكونه معلماً إلا تجوزا. 


ولقوله تعالى: 38 إن أله صمح ءام ونوا وَدَالَ إبَررسِيم وَءَالعِمْرْنَ عل 


آلْعَكِمِينَ * [آل عمران: 8]!" والملائكة من العالمين. 


رم ورد ذلك في قصص الأنبياء الى قصها القرآن الكريم عن نوح؛ وإبراهيم» ولوط» وهود. 
وصالحء وشعيب» وموسى» وعيسى» ومحمد وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
الأمر بالسجود لآدم ورد في عدة آيات منها قوله تعالى: 9 وَإِد كنا إلَْكيكة أَسَجُدُوأ 
ددم مَسَجَدُكَاأ إلا اليس أن وَاسْتَكيرٌ وان من الكفريت © [البقرة: 54]. 
وانظر: سورة الأعراف آية »)١١(‏ وسورة الحجر آية (8؟) وسورة الإسراء آية (51) 
وسورة الكهف آية (50) وسورة طه آية )١١5(‏ وسورة ص آية (0757). 

رم الخلاف المذكور سابقاً بين الأنبياء» والملائكة لا بين البشر والملائكة وقد اتفقوا على 
أن العصاة من المؤمنين دون الأنبياء» والملائكة كما اتفقوا على أن المطيعين دون 
الأنبياء» والخلاف ف التفاضل بين المطيعين» والملائكة» فذهب البعض إلى أن المؤمن 
الطائع أفضل من لملائكة» وحكي عن الأكثرء وقيد الإمام في الأربعين الملائكة 
بالسماوية. وذهب فريق آخر إلى أن الملائكة أفضل من المؤمنين الطائعين. 5 
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قالوا: قوله تعالى: 9 لَن يَْتَكِصَ ألْسَسِيحٌ أن يكو عَبْدا َه 
وَلَا الْمَلهَكةٌ الك [النساء: ]١17٠‏ صريح في كوهم أفضل من المسيح, 
كما تقول: لا يستنكف عن إكرام العلماء لا الوزير» ولا السلطان. 

اللسواة: أن تلتبلق الآية سسفة اللرية على التضارئ ق«ادعاتهم 
الألوهية في المسيح؛ لكونه مولوداً من غير أب وهو روح الله المقدس. 

قيل - لهم -: لو كان ذلك مقتضياً للألوهية» لكانت الملائكة أولى 
بذلكء لكوم مقربين لديه من غير أب» ولا أم فإذا لم يصلحوا للألوهية؛ 
فعيسى بطريق الأولى» لأنه حواه بطن الأم» وتولدء كما يتولد أحدكم. 

وللمعتزلة تمسكات أخر بالآيات الظواهر. 

والجواب عنها ظاهرء فلا نطول الكتاب بذكرهاء فالموفق لا يتوقف فيها. 

وقد انقرضت - بحمد الله شرذمة المعتزلة الضالين والعاقبة للمتقين» 
كمد شري العالميق: 

قوله: «روالمعجزة أمر نحارق للعادة». 

أقول: لما قدم أن الرسل قد أيدت بالإعجاز عرف المعجزة فقال: 
هى أمر -حارق للعادة”". 


- راجع: تشنيف المسامع: ق(7١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(77١/ب).؛‏ والحلي على 
جمع الجوامع: ع4 وهمع الموامع: ص/ه ه : . 

د المعجزة - لغة -: من أعجز الشيء إذا فاته» وفلان وجده عاجزا وصيره عاجزاء 
والتعجيز: التنبيط» والنسبة إلى المعجزة» والعجز واحدة؛ ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ومعجزة البي يه ما أعجز به الخنصم عند التحديء» والهاء للمبالغة. - 
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وإنما قال: «أمر» ليشمل الفعل مثل نبع الماء من بين أصابعه'" 0". / 
ق(54١/‏ ب من أ). 


وعدم الفعل: كعدم إحراق النار للحليل صلوات الله علبه9) 
وعقارنة التحدي: خر بجت كرامات الأولياء. والعالامات السابقة على 


- واصطلاحا: أمر خارق للعادة داعية إلى الخير» والسعادة مقرونة بدعوى النبوة» قصد 
ما إظهار صدق من ادعى أنه رسول من عند الله» مع عدم المعارضة. 
راجع: المفردات للراغب: ص/7757؛ ومختار الصحاح: ص/4 2.4١‏ والمصباح المنير: 
57 والمحصل للرازي: ص/١701»‏ والمعالم له: ص/99؛ وشرح المقاصد: ١١/5‏ 
.41١9-‏ والمواقف للعضد: ص/2547-9 والتعريفات: ص/59١27)‏ وتشنيف 
المسامع: ق(77١/ب).؛‏ والغيث المامع: ق(17١/أ))‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
5 ؛ وهمع الحوامع: ص/451. 

() عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قد رأيتئ مع البي وله وقد حضرت 
العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء» فأ البي يْهُ به فأدحل يده فيه 
وفرج أصابعه؛ ثم قال: حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر 
من بين أصابعه, فتوضأ الناس وشربواء فجعلت لا آلو ما جعلت ف بطي منه, 
فعلمت أنه بركة. قلت لجحابر: كم كنتم يومئذ قال: ألفاً وأربع مثة». 
راجع: صحيح البخاري: 2١44/١‏ وهمائل الرسول لابن كثير: ص/177؛ وصحيح 
مسلم: 55/77» رواه عن أنس بن مالك وفيه: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه». 

0 آخر الورقة (44١/ب‏ من أ). 

م قال تعالى: ول كَالوأ حَرفُوه وأنضروا َالِهَعَك إن كد ليت (ن) قلنا يدنار كن برها 
وسلَنمًا عَلِحَ 6 [الأنبياء: -15]. 


باب في مسائل أصول الدين لحف 


البعثة: كتسليم الحجر””» وتظليل الغمام””©» وسطوع النور في وجوه الآباء 
الذين انتقل من أصلابهه'"؛ فإن تلك تسمى إرهاصات للنبوة» وبعدم 
المعارضة: خرجت الشعوذة”؟» والسحر. 
والتحدي: هو الدعوى, والحث على المعارضة مثل قوله: فوا يسور 
من مغو وََدَعُوأسهدَءَكُم من دون هون قُسْرٌ دوين © [البقرة: 5؟]. 
والخوارق أربعة أقسام: إن قارن التحدي سمي معجزة» وإن قارنت 
الأعمال الصالحة بدون التحدي؛ فهي الكرامة» وإن خالفت المقصود 


تسمى إهانة: 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إني لأعرف 4ك 
كان يسلم علي قبل أن أبعث إن لأعرفه الآن». 
راحع: صحيح مسلم: 51/1. 

تظليل الغمامة له يد ورد في ذكر خروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام؛ وقصته مع 
بحيرا الراهبء؛ قال ابن هشام: «ريزعمون أنه - يعي بحيرا الرافئية م وأئ وسو ل. الله 
يلد وهو في صومعته في الركب حين أقبلواء وغمامة تظلله من بين القوم». 
راجع: سيرة ابن هشام: ١80/1١-181ء‏ والبداية والنهاية: 7481/7. 

رم راجع: سيرة ابن هشام: 2151-١5 5/1١‏ والبداية والنهاية: 501-1745/7. 

() الشعوذة: لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة يقال: شعوذ الرحل شعوذة» 
ومنهم من يقول: شعبذ الرحل شعبذة بالذال المعحمة. 
قال ابن فارس: ر«رشعذء الشين» والعين» والذال ليس بشيء» قال الخليل: الشعوذة 
ليست من كلام أهل البادية» وهي حفة في اليدين وأخذة كالسحر». 
راجع: معجم مقاييس اللغة: 2١91/7‏ والمصباح المنير: .١14/١‏ 


ليك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
كنبانروئ أنه قيل <المسيلمة الكذان0©-: إنعمدا كان يض يده 
على عين الأعمى» فيبصر» ويزول عنه العمى» فإن كنت ثبي لم لا تفعل مثله؟ 


فقال: ائتونني بأعمى» فوجد هناك أعور» فوضع يده على عينه 
العوراء» فعميت الصحيحة انا 


() هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي أبو تمامة» المتنبئ الكذاب» وق 
الأمثال: رأكذب من مسيلمة» ولد ونشأ في اليمامة في قرية الحبيلة بقرب العينية 
بوادي حنيفة» ولقب في الجاهلية بالرحمن وعرف برحمان اليمامة» ولما ظهر الإسلام؛ 
وفتح البي يَلفْدٌ مكة» ودانت له العرب» جاءه وفد بِنٍ حنيفة» وفيهم مسيلمة» فقابلوا 
البي كْدٌ وأسلموا فأحازهم غير أن مسيلمة تخلف ف الرحال» فذكروا له مكانة 
مسيلمة فيهم فأمر له بمثل ما أمر لهمء ولما رحعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى الببي 
يلد وأخبره بأن الله قد أشركه معه في الرسالة» فكذبه البي يلد ورد عليه» ولكن 
قومه اتبعوه عصبية فيما دعاهم إليه» ثم تزوج مسيلمة سجاح الي تنبأت أيضاً فتبعها 
قوم من بن تميم» وفي السنة الحادية عشرة من الحجرة أرسل أبو بكر رضي الله عنه 
حالد ابن الوليد لقتال مسيلمة الكذاب فقاتله» وقتله. 
راحع: سيرة ابن هشام: 4/7 لاء والكامل لابن الأثير: ؟/50-117١24‏ والروض 
الأنف: »514٠0/5‏ وفتوح البلدان: ص/4 2٠٠١-9‏ والبدء والتأريخ: )»١51/١‏ 
وتأريخ الشعوب الإسلامية: »٠٠١/١‏ وشذرات الذهب: 55/١‏ والأعلام 
للزركلي: 2١75/8‏ والبداية والنهاية: 5717-715/5, 

قال ابن كثير: رروذكر علماء التأريخ أنه - أي مسيلمة الكذاب- كان يتشبه بالنبي 
يد فبلغه أن البي ود بصق في بثرء فغزر ماؤه» فبصق مسيلمة في بئر فذهب ماؤه 
بالكلية» وف أخرى فصار ماؤه أجاحاً. وتوضأ وسقى بوضوئه نخلاً فييست» 
وهلكتء وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه؛ 
ومنهم من لثغ لسانهم) البداية والنهاية: 71//5”. 


باب في مسائل أصول الدين "84١‏ 

وتارة تقع لعوام الناس الذين ليسوا من عداد الأولياء أمور -حارقة 

قوله: «الإيان». 

أقول: الإيمان - لغة -: التصديق”"©:9 وَمَآ أنتَ يِمُؤْمِن لَنا [يوسف: 
١‏ أي: مصدق. 

ويتعدى إلى مفعولين تقول: آمننيه» وآمنت زيداء ويضمن تارة معن 
الإقرار» والاعتراف» فيعدى بالباء» مثل: »و يوْينَ لَب #0 [البقرة: *]؛ وتارة 
معن الإذعان» فيعدى باللام مثل: :9 َعَم له وم 6* [العكبوت: 5؟]» وإذا 
ثبت أنه في اللغة''؟ / ق(7١/ب‏ من ب) التصديق» فهو في الشرع - 
أيضا - كذلك» ول ينقل. 

أما أولاً: فلأن النقل حلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا بدليل. 
وأما ثانياً: فلحديث جبريل حي سال عن الإبمان» فقال رسول الله 


يي في جوابه: «الإبمان أن تؤمن بالله»”” أي: تصدق إلى آخحر الحديث. 


رم راجع: مختار الصحاح: ص/7١-2,37‏ والمصباح المنير: 2590-174/١‏ والمفردات 
للراغب: ص/ه 277-1١‏ ومعجم مقاييس اللغة: .170-117/١‏ 

( آخخر الورقة (54١/ب‏ من ب). 

رم عن أبي هريرة قال: كان البي يليه بارزا يوم للناس» فأتاه حبريل فقال: ما الإبمان؟ 
قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتابه» وبلقائه» ورسله؛ وتؤمن بالبعث» ثم سأله 
عن الإسلام؛ والإحسان» وعن قيام الساعة. والحديث مشهور. 
راجع: صحيح البخاري: 27١/١‏ وصحيح مسلم: .91-7./١‏ 


بحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فأطلق لفظ الإبمان: لأنه كان معلوماً عندهم» وفصل المؤمن به إلا 
أنه في اللغة اما لمطلق التصديق. 

وفي الشرع: للتصديق الاختياري بأمور مخصوصة:؛ وهي ما علم 
بحيء الرسول يما ضرورة من الدين» ويعتاز عن المعرفة والعلم بربط القلب 
على المومن به ولذلك يثاب عليه. 

وحاصله: أنه لا يجامع الإنكار بخلاف المعرفة والعلم"' قال تعالى: 


72 2 سس ررس الجر ع كن صصم 
يَعرِفُونَه, كما يعرفون أبناءَ هم * [البقرة: .]١45‏ 


2 


وقال موسى - لفرعون -: و لَقَدَ عَلِمَتَ مآ َلمَتَ ما أل موْلاةٍ إلا رَبُ 
لسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ 4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

فمن صدق بقلبه» ولم يتمكن من التلفظء فإمانه منج عند الله وكذا 
الذي به آفة كا خرس 

وأما غيرهما من القادر المتمكن» فلا يشترط”" التلفظ في حقه إلا 
لإحراء أحكام المسلمين عليه في الدنيا من الصلاة عليه» ودفنه قي مقابر 


م 


)ع2 لأن من الكفار من كان يعرف الحق» ويعلم به ولكن لا يصدق به كما قال تعالى: 
وماد ألَذنَ أوثوا الككب لََعْلَمُوتَ أنَّهُ آلْحَنُ ين رَيَهِمْ © [البقرة: »]١44‏ «ل وَحَحَدُوأ يها 
وس َقَنَنْها أنفسهم ظُلمًا ظُلْمًا َمل * [التمل: .]١6‏ 

0) يرى الأكثرء ومنهم الأشاعرة أنه لا يكفي محرد التصديق بالقلب مع القدرة على 
الإقرار باللسان؛ إذ لا يمنع الكفر إلا يهمماء لأن القول مأمور به كالاعتقاد قال تعالى: - 


باب في مسائل أصول الدين وق 


المسسلمين كذا في شرح المقاصد للعلامة التفتازاي”'؟ فعلى هذا ما ذكره 
الملصنف من أن التلفظ شرط» أو شطر”' يحمل عليه لا على الإيمان 
المنجي. 


١ -‏ فُولّوأ امكا يمه وَمَآأَِلَ إِلَا وم أل إكَ إنرجم وَإتمَعيل وَإشكقٌ وَيَنقُوب وَالأَسبّاي # 
[البقرة: »]١5‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا: لا إله 
إلا الله» فلا بد من العقدء والقول جميعاً. فمن لم يعرض عليه التلفظ بالإبمان» ولم 
يتفق له التلفظء ومات مصدقاً بقلبه فالجمهور على أن بحرد التصديق لا ينجيه؛ 
والكالة هله 
وقال الغزالي: إنه ينجيه» وقال: كيف يعذب من قلبه مملوء بالإيمان وهو المقصود 
الأصلي غير أنه لخفائه نيط بالإقرار الظاهر» وعلى هذا فهو مؤمن عند الله غير مؤمن 
في الدنياء كما أن المنافق لما وحد منه الإقرار دون التصديق كان مؤمناً في أحكام 
الذنيا كافرا في الآخرة ومن .ححته أن حقيقة الإمان التضديق» وأنه عمل القلب؛ 
وحكي هذا عن الجويئ. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(717١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(717١/ب).»‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: 417/7؛ وهمع الموامع: ص//45. 

() راحع: شرح المقاصد: 0ه/1/8١178-1,‏ 

(5) التلفظ بالإيمان شرط عند المتكلمين. وأما عند السلف شطرء لأن ظواهر النصوص 
تدل على أنه جزء الإيمان ككون الشهادة من الإيمان» وأن الي يِه لم يعتبر إلا يما. 
ونقل عن الغزالي أن اللفظ واجحب من الواجبات للإبمان لا جزء له» ولا شرط» 
وحديث حبريل يدل له حيث جعل الإسلام شهادة» وأعمالاً» والإيمان تصديقاء 
واعتقاداًء ولم يذكر اللفظ إلا في الشرائع الإسلامية. 
راحع: تشنيف المسامع: (717١/ب)»‏ والغيث الهامع: (57177١/ب).‏ 


خ8ظ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


والخلاف إنما هو عند عدم الإباء عند المطالب وأما المصر لدى 
المطالبة) فكافر وفاقا. 


وقيل: بجر كته من الاعتقاد» والقول» وإليه ذهب 5 يفي 
وقيل: منهماء ومن الأعمال”'. 


رم ذهب كثير من الأحناف إلى أن الإبمان: التصديق بالجنان والإقرار باللسان» وهو قول 
الإمام أبي حنيفة» وقال بعض الأحناف: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصل» 
وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة» وهذا منهم 
بناء على أن الطاعة عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان» واحتاره الفخخر الرازي ف 
معالم أصول الدين حيث عرفه بقوله: 
الإيمان: عبارة عن الاعتقاد» والقول سبب لظهوره؛ والأعمال خارجة عن مسمى 
الإبمان» والدليل عليه وجوه, وقال - في المحصل -: «رلا نزاع في أن الإمان في أصل 
اللغة: عبارة عن التصديق» وفي الشرع عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم 
بالضرورة محيئه به خلافاً للمعتزلة». 
راجع: الفقه الأكبر مع شرحه: ص/5 ١١‏ وما بعدهاء والطحاوية مع شرحها: 
؟/اه-ؤوه., والمحصل للرازي: ص/547 وما بعدهاء ولمعالم له: ص/١١‏ وما 
بعدهاء والتعريفات: ص/ ١‏ 4» وشرح جوهرة التوحيد: ص/47 وما بعدهاء وشرح 
المقاصد: .١178/0‏ 

عرف الخوارج» والمعتزلة الإبمان: بأنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان. فتارك العمل عند الخوارج ارج عن الإيمان داخل في الكفر» وعند المعتزلة 
لا يوصف بالإيمان ولا يدحل في الكفرء وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين. 
غير أن المعتزلة اختلفوا في المراد من الأعمال فعند أبي علي» وأبى هاشم فعل 
الواجبات» وترك المحظورات. - 


باب في مسائل أصول الدين ه81" 
وإليه ذهبت الخوار ج”"» والمعتزلة إلا أن تارك العمل كافر عند 


.- وعند أبي الهذيل» وعبد الحبار فعل الطاعات واجبة كانت» أو مندوبة. 
غير أن الخروج عن الإيمان» وحرمان دخوله الجحنة بترك المندوب مما لا ينبغي أن 
يكون مذهبا لعاقل. 
وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان: هو الإقرار باللسان فقطء فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملوا 
الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به» وقولهم ظاهر الفساد. 
وقال الجهم بن صفوان السمرقندي: الإيمان: معرفة القلب» وعلمه. 
وبه قال أبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية» والشيعة» والمرحئة وهذا يعتبر 
أفسد قول قيل في الإيمان» ولم يجعلوا أعمال القلب من الإبمان ناهيك عن أعمال 
الجوارح» لأن الكفر عندهم شيء واحدء وهو رالجهل»» والإيمان عندهم شيء 
واحد» وهو «العلم»» وعلى مذهبهم الباطل يكون إبليس» وفرعون عندهم مؤمنين» 
مع أنه قد ثبت كفرهما بنص القرآن» ولذا نقل عن الإمام أحمد» ووكيع بن الجراح 
تكفير من يقول بهذا القول. 
راحع: الطحاوية مع شرحها: 58/7؛ والمواقف للإيجي: ص/2588-57814 وشرح 
المقاصد: 2177/5 وما بعدها والإيمان لشيخ الإسلام ص: 7518-11/8. 

() الخوارج: جمع خارجء وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق» وأعلن عصيانه» وألب عليه بعد 
أن يكون له تأويل» وعلماء الشريعة يسموفهم: «بغاة» ويقال لهم: الحرورية نسبة إلى 
حروراء بفتح الحاء» والراء»ه وسكون الواو ويقال: بفتح» فضم قرية» أو كورة بظاهر 
الكوفة» فقد خرجوا على الإمام علي بعد وقعة صفين» والتحكيم وتجمعوا فيها ويقال لهم: 
النواصب جمع ناصبء وقد يقال: ناصبي» وهو الغالي في بغض علي رضي الله عنه. 
ويقال لهم: الشراة بضم الشين» فجمع شار مثل قضاة» وقاض لزعمهم بأنهم شروا 
أنفسهم من الله تعالى ويقال لهم: محكمة لقولهم: لا حكم إلا لله ولرفضهم التحكيم 
في صفين» ويقال لهم: مارقة لمروقهم من الدين كما جاء في الأثر. ٍِ 


5م" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
مع اتفاقهم على حلوده 5 النار. 


وما ينقل عن / ق(ه4١/أ‏ من أ) الشافعي» وأهل الحديث أن 
الإهان: تصديق الجنان» وعمل الأركانء وإقرار اللسان”"» فيجب حمله 


على الإيمان الكامل. 


- وقد اتفق الخوارج على القول بإكفار علي» وعثمان» وأصحاب الجمل والحكمين؛ 
ومن رضي بالتحكيم» وصوب الحكمين» أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر» 
وأكثرهم يكفر مرتكب الكبيرة» ورغم اتفاقهم الباطل على ما سبق ذكره» فقد 
اختلفوا فيما بينهم إلى عشرين فرقة كل واحدة تكفر سائرها. 
راحع: مقالات الإسلاميين: ص/85 وما بعدهاء والفرق بين الفرق: ص/4 25 7١‏ 
وما بعدهاء والبدء والتأريخ: ه/*, والتبصير في الدين: ص/275 وشرح المقاصد: 
:,؛ وخخطط المقريزي: 35017/7» والتعريفات: ص/7١٠.‏ 

رم وهو مذهب مالكء وأحمد؛ والأوزعي» وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث» وأهل 
المدينة» وأهل الظاهر» وجماعة من المتكلمين؛ والاختلاف بين أبي حنيفة» والأئمة الآخرين 
حلاف لفظي» صوري فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإبمان القلب» أو جزء من الإيمان 
- مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يمخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء عفا عنه - نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد» وكذا أجمعوا على أنه 
لو صدق بقلبه» وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل بجموارحه أنه عاص لله ورسوله؛ مستحق 
للوعيد» والقائلون بتكفير تارك الصلاة تساهلاً لا نكرانا لوجويها ضموا إلى هذا الأصل أدلة 
أخرى؛ وإلا فقد نفى البي يدٌ البمان عن الزاني» والسارق» وشارب الخمر» والمنتهب؛ و لم 
يوجحب ذلك زوال اسم الإبمان عنهم بالكلية اتفاقاً. 
ولا حلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول» والعمل والاعتقاد» ولكن هل 
العمل يدخل ف مسمى الإيمان أو لا؟ هذا محل المخلاف وممن ذكر أن الخلاف لفظي ين 
أهل السنة ابن أبي العز الحنفي: والآمدي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم. - 


باب في مسائل أصول الدين ينين 


لأنهم أجمعوا على أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إبمان تخرج من 
اننا 


ومن قال: لا إله إلا الله دحل الحنة9©. 


- راحع: شرح الطحاوية: ؟/69-.3 وكتاب السنة للامام أحمد: ص/؛ 1 والإعان 
لأبي عبيد: ص/5107. والجامع لشعب الإيمان: ص/7 وما بعدهاء وكتاب الإبمان لابن 
منده: ١١/١‏ وما بعدهاء والإنصاف للباقلاني: ص/55» والإيمان لشيخ الإسلام: 
ص/145-781 وفتاوى السبكي: ١/77؛‏ وتشنيف المسامع: ق(537١/)‏ - ب)» 
والغيث الحامع: ق(17/]أ - ب),ء والحلي على جمع الجوامع: 2411/9 ومع 
الهوامع: ص/2»458 وشرح المقاصد: 2157/5 وصحيح مسلم: 250/١‏ وصحيح 
البخاري: 2١1:٠١‏ وشرح النووي على مسلم: .١48/١‏ 

0 ورد في هذا أحاديث نذكر منها: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن البي يله 
قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وثٍ قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وف قلبه وزن ذرة من خير». 
قال البخاري: قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن البي يد «من إمان» مكان «من 
خير» وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن رسول الله وَللِهِ قال: «يدخل الله أهل 
الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته» ويدحل أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من 
وجدتم ف قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد 
امتحشواء فيلقون في هر الحياة أو الحياء فينبتون فيها كما تنبت الحبة إلى جانب 
السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية». 
راحع: صحيح البخاري: 218/1١‏ 2150/9 وصحيح مسلم: .118-111//١‏ 

() وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله له: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة». - 


84" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وحديث أسامة(©: «هلا شققت قلبه؟»”". 


- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلو «من قال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله وابن أمته؛ 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق أدخله الله من أي 
أبواب الحنة الثمانية شاء». 
وف حديث أبي هريرة قوله ولك له: «من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا يما 
قلبه بشرته باللجنة», 
وعنه أيضاً في حديث طويل؛ وفيه معجزة للرسول يله فقال رسول الله ي: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأ رسول الله لا يلقى الله يما عبد غير شاك فيها إلا دحل الجنة». 
راحع: صحيح مسلم: .45-141/١‏ 

م هو الصحابي أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحيل؛ أبو محمد» ويقال: أبو زيد حب 
رسول الله يَف وابن حبه, أمه أم أيمن حاضنة رسول الله يد له مناقب عديدة؛ فقد 
مره الرسول الكري قَللِهٌ على حيش عظيم فيه أجلة الصحابة رضي الله عنهم» وكان 
عمره ثماني عشرة سنة أو عشرين» وروى عن الرسول وِدٌ أحاديث كثيرة. 
وقد اعتزل الفعن بعد قتل عثمان» وسكن المزة بدمشق» ثم مكة» ثم المدينة ومات يما 
في خلافة معاوية سنة (585٠هحه).‏ 
راجحع: الإستيعاب: 2017/١‏ والإصابة: 291/١‏ وتذيب الأسماء واللغات: )١١5/١‏ 
والخلاصة: ص/75. 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله يْهٌ في سرية» فصبحبنا 
الحرقات من جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع في نفسي من 
ذلك فذكرته للنبي يلك فقال رسول الله يل «أقال: لا إله إلا اللهء وقتلته؟ قال: قلت يا 
رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاحء قال: أفلا شققت عن قلبه حى تعلم أقالها أم لا؟ 
فما زال يكررها علي حى تمنيت أني أسلمت يومئذ». 


راجع: صحيح مسلم: /ا؟-م". 


باب في مسائل أصول الدين 0 
ولاتفاقهم على أن إيمان اليأس غير مقبول”". 
ولا شك أن ذلك الإبمان لا يمكن جمعه مع الأغمال» وإنما عللوا 
عدم نفعه لمعاينة العذاب» وإشرافه على الدار الآخحرة وصيرورته في 
عدادها(”: لا لأن الأعمال داحلة» أو شرط. 
ولأن أهمل الحديث,. والشافعي أعلم الناس بلغة العرب» ومعاني 
وقد عطف في الآيات الأعمال على الإيمان في مواضع لا تحصى””". 


5 7 لدج صر 2201 م ل ل ل سك - سس ابر 
(0) لقوله تعالى: «3 وَلِيسَتٍ التوبة للزيت يَعْمَلُونَ ألسَيَِاتٍ حو إذا حَضر أحدهم 
مره اه اذ ل 300 ير م ععده اوم م 

لْمَوَتٌ فَالَ إِنَ بُبْتُ ألْتنّ ولا الْذِبنَ يَموئُو وَهْمَْ كُفَادٌ أؤلتيك أَعمَّدْا لم عَدَابًا 


ألِيمًا 6 [النساء: »]١4‏ ولقوله: «ويَوم يَأ بم ايت وَيَكَ لَاينمعٌ سا بها لد تكن َامَنَتَ 
من قَبلُ أو كْسَبَتَ فِد يها حَيرَا # [الأنعام: »]١54‏ ولقوله: «9 عه إذَآ أدركة الْمَرَقُ 
َالَ ءَامَنت أَنَهُه لا إلَهَ لا اذى امت بده بنوأ تيل ونأ مِنَالْمَيلمِينَ ((*) َآلْدنَ وقد عَصَنَتَ 
قبل وكنسك ون الْمَفْسِدِينَ [يونس: -11]. 


0 


0) راحع: تفسير ابن كثير: :1945-1١94/5 2450/١‏ (24775-481 وفتح القدير 
للشوكاني: 1475/١‏ 0185-181/5 1406 -7ل!1. 


5 3 5 00 زر 0 3-3 انر عايام 
م كقوله تعالى: 22 إنَ الزيت امنا وصَِنُوا لصحت يديهم ركم بِإِيِسْهم تجرف 
ين نحم الأنهدر في جَنَّتٍِ ألميو * [يونس: ]2 ولقوله: «9 إِنَّ ألَذِينَ امئوا وعَملوأ 


21 - 6س مه ا 001 000 م صه 
لصحت وَلْخْبَيوَا إل رَبِمْ وليك آمب الجن هُمْ ييا حَيِدُونَ » [عرد: »]١‏ 


2 1 مك > م5 0-8 - 7 اام 0 ص ل مس 
ولقوله: 39 وَأَدْخْلٌ الذيت امنوا وعْمِنُوا الصَّدبِحَتِ جَنّتِ تَجْرى من تنبا الأنهثر 


ا 5 م معو وم م 1 


3 ب  -‏ 2ه م - .)-- 0 
مَدِلدِينَ فِبَابِإِذْنٍ رَيَهم حينم فهاسكم 4 [إبراهيم: 3؟]» ولقوله: ل نَل امنأ وعم 
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وكم من أية نطقت بالإيمان» مع وجود المعاصي» 5 وَإِن طأيِمََانٍ مِنّ 
الْمْومِنينَ تمنو َأصَِحُوا يتتبماً 4 [شحرات: 15 < يتأيبا الت ءامثوأ ونوا 
ِلَ لَه * [التحريم: 4 


وليس العجسب من متأخري الحنفية إذا التبس عليهم هذا الذي 
حررناه”") بل من بعض علماء الا المتطلعين على قواعد الشريعة من 
الآيات والأخبار حيث يصرح بأن الإيمان - عند الشافعي - مركب من 
ثلاثة أشياء» وتجعل التلفظه والعمل رك( ا 


- المَسسدعَات 31 ث درن ب 4 [الكهف: »]١٠١17‏ ولقوله: 2 إن ديرت َامَنوا 


وَعُِوا لصحت سَمَجَملُ لم اَن وا © [مرم: 47]» ولقوله: ط إلا م تَابَ 
وَءاضََ وَعَيِلَ حملا لحا © [الفرقان: ١‏ 77]» وقوله: و9 إلا ادن انوأ وُِوا لصحت 


نهم أ يرون © [التين: 7]ء وقوله: 9١‏ إلا ألِينَ اموأ وَعَيُوأ ألصَلِحَتٍ وَتَواصَوَا 
لحي وتَوَاصَْأ صر 4 [العصر: -؟] وغيرها كثير في القرآن الكرم. 

رم حيث قالوا: كيف تكون الأعمال من الإبمان» مع أنه قد ورد عطف الأعمال على 
الإبمان في آيات كثيرة» والعطف يقتضي المغايرة إلى ما ذكروه. فرد الشارح بأنه 
يحب حمل كلامهم في تعريف الإيمان على الإيمان الكامل إلى آخر ما حررهء كما رد 
عليهم ابن أبي العز الحنفي وبين مراتب المغايرة في شرحه للطحاوية: ؟//ا/19-1. 

5 يعن المغرب» وجاء في هامش (أء ب) «هو الزركشي». 

(5) قال الزركشي: «وذهب السلف إلى أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان» والعمل بالأركان.... وعلى هذا فالتلفظ ركن» وماهية الإيمان مركب من 
الثلائةق»» تشنيف المسامع: ق(517١/ب).‏ 


باب في مسائل أصول الدين 4" 


والشافعي يقول: تارك الصلاة”© يقتل» ويدفن» ويصلى عليه. 


0 للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أحرى فهي عماد الدين لا 
يقوم إلا به» وهي أول ما أوحبه الله تعالى من العبادات وتولى الله إيجابها مخاطبة 
الرسول ليلة المعراج من غير واسطة؛ وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» فإن 
صلحت صلح سائر عمله وإن فسدتء فسد سائر عمله؛ وهي آخر وصية وصى ها 
رسول الله ييه أمته عند مفارقته الدنياء وهي آخر ما يفقد من الدين. وتاركها إن 
كان منكراً لها حاحداً لوجويماء فهو كافر نخارج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام؛ أو لم يبلغه وحوها. 
أما من تركها مع إمانه يهاء واعتقاده فرضيتهاء ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلاً 
عنهاء .ما لا يعد في الشرع عذرا. فللعلماء أقوال في كفره وقتله» فذهب جماعة من 
الصحابة» وغيرهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حى يخرج جميع وقتها. 
فمن الصحابة عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس وأبو هريرة» 
ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم ومن غيرهم أحمد 
ابن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه؛ وعبد الله بن المبارك» والنخعي والحكم بن عتيبة» 
وأبو أيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» 
وغيرهم رحمهم الله تعالى» فهو عندهم كافر يستتاب» فإن تابء وإلا قتل كفراء ولا 
يصلى عليه؛ ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يكفن؛ ولا يرث أحداً. 
وذهب كثير من علماء السلفء والخلف منهم أبو حنيفة؛ ومالك؛ والشافعي إلى أنه 
لا يكفر» بل يفسق» ويستتاب. 
فإن لم يتب قتل حدا لا كفرأً عند مالك؛ والشافعي؛ وغيرهماء وقال أبو حنيفة: لا 
يقتل» بل يعزرء ويحبس ححى يصليء وهو قول الزهري وأهل الظاهر» وقد استدل 
كل فريق بأدلة ليس محل ذكرها هناء وسأحيل إلى مراجعها. - 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وإذا تقرر أن الإبمان فعل القلب» وأنه التصديق على الوجه المذكورء 
فهو يزيدء وينقص"" عند الأشاعرة» وأهل الحديث» وقد نقل عن 
الشافعي. 


- وقد وقعت مناظرة بين الشافعي» وأحمد بن حنبل رضي الله عنهماء قال ابن السبكي: 
ررحكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة» فقال له الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه 
يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله يه قال الشافعي: فالرحل مستدي لهذا القول؛ لم يتركه. قال: يسلم بأن 
يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بماء فانقطع أحمد» وسكت». 
أما الشوكاني» فبعد أن ذكر الخلاف ف هذه المسألة قال: «روالحق أنه كافر يقتل. أما 
كفره» فلن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة» بذلك الاسمء 
وجعل الحائل بين الرجل؛ وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها 
مقتض جحواز الإطلاق» ولا يلزمنا شيء من المعارضات الي أوردها المعارضون:ء لأنا 
نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة» واستحقاق الشفاعة» 
ككفر أهل القبلة يبعض الذنوب ال سماها الشارع كفراًء فلا ملجئ إلى التأويلات 
الي وقع الناس في مضيقها». 
راحع: المغنٍ لابن قدامة: 1417/17 44-4 24 وبداية المجتهد: .40/١‏ والمخموع: ١5/7‏ 
-2117 والروضة: 5457/7 2١47-١‏ والطبقات لابن السبكي: 2.51/7 ونيل الأوطار: 
2597-591-١‏ والإيمان لشيخ الإسلام: ص/ه54؟؛ وصحيح مسلم: 251/١‏ 
وشرح النووي عليه: 7/7-595/1. 

م هذه المسألة تكاد تكون فرعاً لاختلافهم في معن الإبمان اصطلاحاًء فذهب أهل 
الحديث؛ والأشاعرة» والمعتزلة إلى أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» والأدلة 
من الكتاب» والسنة» وأقوال الأئمة تشهد لهذا القول» وتؤيده. - 


باب في مسائل أصول الدين . م" 
ومنعه كثير من العلماء» ونسب إلى أبي حنيفة. 


وملنتهم من بئى الخلااف على أنه التصديق وحدم أو مع الأعمال» 
فعلى الأول لا يقبل. 


- وقال الإمام أبو حنيفة: لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمّن به ويزيد» وينقص من 
حهة اليقين» والتصديق. 
وقال ملا علي القاري: «فالتحقيق أن الإبمان... لا يقبل الزيادة» والنقصان من حيثية 
أصل التصديق لا من جهة اليقين» فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين» فإن مرتبة 
عين اليقين» فوق مرتبة علم اليقين». 
ومنه المثل المشهور: «ليس الخبر كال معاينة». 
وعلى هذاء فالمراد بالزيادة» والنقصان القوة» والضعف. وقال الإمام مالك - في 
رواية عنه - الإيمان يزيد» ولا ينقص. 
وقال عبد الله بن المبارك: «الإيمان يتفاضل». 
وقد ذكر الفخر الرازي أن المخلاف لفظي؛ وذلك لأن الأعمال من ثمرات التصديق 
فكل ما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة» والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإبمان 
وما دل. على أنه قابل لهماء فهو مصروف إلى الإبمان الكامل. 
راحع: الفقه الأكبر: ص/11717-177 23١5-1703‏ والإنصاف للباقلاني: ص//اه» 
والمحصل للرازي: ص/1755-.5» والمواقف للايجي: ص/27”88 وشرح المقاصد: 
25١5-6‏ والإيمان لشيخ الإسلام: ص/0٠ 27١1-1١‏ وشرح جوهرة التوحيد: 
ص/١ه»‏ وشرح الطحاوية: ؟/“الا-لالا» وصحيح مسلم: 65١/١‏ وصحيح 
البخاري: :١18/١‏ وشرح مسلم للنووي: 2١45/١‏ وسنن أبي داود: 58-0715/5ه) 
وشرح العقيدة الواسطية: ص/78١-51١.‏ 


لكل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وعلى الثاني: يقبل» وإليه ذهب الإمام الرازي منا'©؛ وإمام 
مم0 

قالوا: الإيمان الذي هو نفس التصديق البالغ حد الحزم» والإذعان لم 
يكن يقيناء لأن اليقين لا يتفاوت. 

والججواب: منع عدم تفاوت اليقين» وكفاك قول قدوة الموحدين: 
92 ولكن لَيِطْمَينَّ َلى 4 [لبقرة: 10]!". 

وقول علي رضي الله عنه: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينأ»» إذ 
1 يكن اليقين قابلاً للزيادة لكان قوله: ما ازددت يقينام» لغوا. 


ولقوله تعال: و كردي فى آلبينٍ 6 [لدكثر: :] فإن الإتيان 
برتم» دال على أن عين اليقين أعلى مراتب اليقين. ولأنا 000 
تصديق النبي أعلى» وأكمل من تصديق أبي بكر» وتصديق بي بكر أعلى 


من تصديق سائر الناس» وقس على هذا. 


(1) ما ذكره الشارح عن الإمام الرازي هنا هو ما سبق ذكره في المهامش من أنه جمع بين 
القولين في المسألة به. 
وأما مذهبه الذي صرح به فقد قال: «الإحان عندنا لا يزيد» ولا ينقص)» بناء على 
تعريفه للإيمان اصطلاحاء وقد سبق ذكره؛ ثم ذكر مذهب السلف وقال: «والبحث 
لغوي ولكل واحد من الفرق نصوص). الحصل: ص/ ع -. 6 

راجع: الإرشاد له: ص/ه-595, 

لقوله تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 88 وَإِد َال اِبرْمِعمٌ رَبَ 
ارق عكيف تن لمن قال الم زوين قَالَ بِلَ وَككن لَيَظَمَيِنَّ قَلى © [البقرة: 57١‏ 


باب في مسائل أصول الدين 6" 
قوله: «روالإسلام). 


- 


أقول: الإسلام - لغة -: الانقياد”"» واستسلام الجوارح: :ِو قَالَتِ 


مه كيه سك ع 2 عي 20 020 0 
عراب اميا قل ل تَؤمِمُوا وللكن قُولُواً أمْلَمْنًا سَلَمنَا # [الحجرات: 24" أي: انقدناء 
وأذعنا. 


) قال ابن فارس: «ومن الباب - أيضاً - الإسلام: وهو الانقياد لأنه يسلم من الإباء» 
والامتناع» معجم مقاييس اللغة: 50/7. 
وراحع: مختار الصحاح: ص/١51»‏ والمصباح المنير: .7817/-1745/1١‏ 

وفي حديث سعد: قسم الرسول قسماً على رهط وترك فيهم من لم يعطه؛ وهو 
أعجبهم إلي» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمناء فقال 
رسول الله وَله: «أو مسلماً أقولها ثلاث ويردها على ثلانا. ..» فذهب كثير من أهل 
الحديث» والسنة» وغيرهم إلى أن الإسلام - المنفي في الآية والحديث عن أهله الإيمان 
- هو إسلام يئابون عليه» ويخرجهم من الكفرء والنفاق. 
وذهب فريق آخر إلى أن الإسلام فيهما: هو الاستسلام خوف السبي» والقتل مثل 
إسلام المنافقين» فإن الإعان لم يدحل قلويهم؛ ومن لم يدل الإيمان في قلبه فهو منافق. 
وهذا اختيار البخاري» ومحمد بن نصر المروزي. 
وجمع شيخ الإسلام بين القولين» بأن خروجهم من الإبمان لا يعين عند من أخرجحهم 
أنه لى يبق معهم من الإيمان شيءء بل هذا قول الخوارج؛ والمعتزلة» وإنما هم فساق 
يخرجون من النار بالشفاعة؛ وأن معهم إانا يمخرجون به من النار» لكنه غير كامل» 
وتاءة وليضن إكانا طلقا يمتتكقوت وه النزاتة:ودفوول: اللنة بدا كن الصف به: 
راحع: صحيح مسلم: 5/7 2٠١‏ وشرحه للنووي: 448/17 215١-١‏ والإيمان لشيخ 
الإسلام: ص/5 2775-9717 وتفسير ابن كثير: 70-119/4لء وجموع الفتاوى: 
م وما بعدهاء وصحيح البخاري: .١4/١‏ 


255" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وأما شرعا”": فلا يوجد مؤمن لا يكون مسلماء ولا مسلم لا 
يكون مؤمناء وهذا مراد الجمهور بقوهم: مترادفان لاتحاد مفهوم الاسمين 
كما هو شأن الترادف اللغوي. 


رم عرف الإسلام اصطلاحاً: بأنه الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول 8#. 

وقال الزمخشري: «فاعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من مواطأة القلب» فهو 
الإسلام» وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان, قال الشريف الجرجاني: ررهذا مذهب 
الشافعي» وأما مذهب أي حنيفة فلا فرق بينهما». ش 
قلت: قد تبين لي بعد الاطلاع على ما قاله العلماء رحمهم الله ما يلي: إذا جمع بين 
الإسلام والإبمان» فليس لنا أن بحيب بغير ما أجاب به النبي وه في حديث جبريل 
المشهور وسيأتي في الشرح. 

وعلى هذا فيكون الإسلام: هو الأعمال الظاهرة كالشهادتين» والصلاة» والزكاة؛ 
والصيام؛ والحج؛ ويكون الإبمان ما في القلب من الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وهذا صريح حديث أنس عند أحمد: 
«الإسلام علانية» والإيمان في القلب» وأما إذا أفرد اسم الإبمان؛ فإنه يتضمن 
الإسلام؛ والأعمال الصالحة كما في حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وكما في حديث وفد عبد القيس 
حيث فسر الإبمان بأركان الإسلام» وأما هل. يكون ليا ولا يقال له: مؤمن؟ 
تقدم بيانه» وتحريره قبل هذا. 

وأما الإسلام فهل يستلزم الإيمان» فيه خحلاف» فالجمهور نعم كما ذكر الشارح. 
وقال الحافظ ابن كثير: «الإبمان أخخحص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام» 


ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء فترقى من الأعم إلى الأخصء ثم للأخص منه,. ‏ - 


باب في مسائل أصول الدين 1 
وهذا لا يمكن أن يشك فيه أحد إذ لا يتصور أن يكون شخص 


وما ورد قُُ الآيات هزد إثبانت أحدهماء / ق3 8 من ب) 


ولب الأعدر امف ؛ 9 قل لم ومو ولد . ووأ أسلَمَنَا 6* [الحجرات: 14]. 
والعطصف مثل قوله: وإ إن الْمُتْلِِيت وَالْسَلْيِمَتٍ وَالْمُؤْينيت 


ع ره 


والمؤّمي * [الأحراب: 0"]. 
إغماهو بالنظر إلى المعاني اللغوية”؛ ولذلك ذكر الصوم» والصدقة 
بعدهما بطريق العطف, مع الإجماع” /ق(45١/ب‏ من أ) على عدم 


- وذكر النووي عن ابن الصلاح: أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن 
مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمناً. | 
ثم قال أبو عمرو: «وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة 
الواردة في الإيمانء والإسلام الي طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك 
موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث» وغيرهم». 
راجع: صحيح مسلم: 80/١‏ 5 وصحيح البخاري: 277-751/١‏ وشرح النووي 
على مسلم: 2١58-١414/١‏ وبمجموع الفتاوى: 2.١4/7‏ والإبمان لشيخ الإسلام: 
ص/15 ”2 وتفسير ابن كثير: 270/4 والكشاف: 559/5 والتعريفات: ص/317, 
ومسند أحمد: 1/9/6”) 414 448. 2188/8 وشرح المقاصد: 705/9. 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(58١/أ))‏ والغيث الحامع: ق(517١/ب).‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: 4117/7 وهمع الموامع: ص/455. 


() آخخر الورقة (145١/)ب‏ من أ). 


554 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
حروجهما عن الإسلام؛ والإيمان. قيل: قد فصل في سؤال جبريل بين 
الإبهمان,ء والإسلام» ولا شك أن سؤال جبريل لم يكن إلا عن الإيمان؛ 
والإسلام الشرعيين. 

فقال: الإبمان: «أن تؤمن بالله, وملائكته» وكتبه» ورسله» 
والإسلام: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة 
وتصوم رمضان. وتحج البيت»20. 


وهذا السؤالء والجواب صريحان ف أنهما حقيقتان مختلفتان') 
شرعاً. 

الجواب: أن سؤال جبريل كان عن شرائع الإسلام» والدليل عليه أنه 
جعل ما ذكره في الإسلام في حديث جبريل جوابا لوفد عبد القيس حين 
قال لهم: «أتدرون ما الإبمان بالله وحده؟» قالوا: الله» ورسوله أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» ©". 

فالتحقيق - الذي لا محيد عنه -: أنهما ف الشرع متحدان لا يمكن 
وجود أحدهما بدون الآخر. 


والتوفيق بين الآيات» والأحاديث .ما ذكرناه لا مزيد عليه. 


راجع: صحيح البخاري: 07١-05‏ وصحيح مسلم: الى 
0 قي 05: ررحقيقة مختلفان». 


- راجحع: صحيح البخاري: 1 "2) وصحيح مسلم: ١زه؟.‏ 


باب في مسائل أصول الدين ؤظظ 
وقول المصنف: «الإسلام أعمال الجوارح؛ ولا يعتبر إلا مع الإيمان» 
ملاحظ المع اللغوي» ولا حاجة إليه. 
«والاحسان”" أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تككن تراه» فإنه 
يراك». 
معناه: كمال الإخلاص» وأن الواجب على العابد كف النظر» 
والخاطر عما سواه تعالى؛ إذ من تصور عظمة الله وأيقن أنه ناظر إليه بلا 
حجاب, وهو أقرب من حبل الوريد يستقيم في عبادته غاية الاستقامة. 
قوله: «والفسق لا يزيل الإبمان». 
' أقول: اختلفت الأمة في صاحب الكبيرة» فعند أهل الحق: مؤمن 
فاسق("©, ولا واسطة بين الإبمان والكفر. 


الإحسان - لغة -: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير» وأحسن فلان إذا فعل الحسن 
كما قيل: أجاد إذا فعل الجيد» وأحسنت الشيء عرفته وأتقنته. 
وفي الشريعة: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ل تكن تراه فإنه يراك. 
كما قاله الرسول يكّْ وعرفه الجرحاني الشريف بنحو ذلك. 
راحع: مختار الصحاح: ص/757١-1707ء‏ والمصباح المنير: 2115/١‏ والتعريفات: 
ص/؟١.‏ 

( الفسق - لغة -: الخروج يقال: فسق - من باب قعد - يفسق فسوقاً فهو فاسق» 
والجمع فساق» وفسقة» وفسقت الرطبة» إذا خحرحت» وظهرت من قشرهاء 
والفويسقة الفأرة قال ابن الأعرابي: «لم يسمع في كلام الجاهلية» ولا ف شعرهم 
فاسق» وهذا عجب, وهو كلام عربي». 5 


وعند الخوارج: كافر» فلا واسطة أيضاً. 
وعند المعتزلة: الفاسق ليس .كؤمن» ولا كافر» وهو مخلد قُ النار 
عندهم؛ وهذا هو القول بالمنزلة بين المنزلتين”". 


- وقد نطق به القرآن الكريم كقوله تعالى: و[ ولا تا لح مده بدا وأوْهك هُمْ الْمَسِْرنَ 4 


م 11 و53 20 رس سراد س0 ارم لس ساسج تراه 
[النور: 4]» وقوله: :3 يكبا لذِينَ َامنْوَا إن جَاء كد فَاسِق يبا فسَمِسوَا # [الحجرات: 1]. 


والفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب, وبالكثير لكن تعررف فيما كان 
كثيرًء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به» ثم أخل يبعض أحكامه 
أو بجميعها. 

واصطلاحاً: هوا الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله وَل 

راحع: معجم مقاييس اللغة: 5.7/4» ومختار الصحاح: ص/5.07؛2 والمفردات 
للراغب: ص/80*»: والمصباح المنير: ؟47/7, واللسان: )185-1١817/١15‏ 
والحيوان للجاحظ: )*8./١‏ 2380/0 والتعريفات: ص/54١.‏ 

0 الفسق بارتكاب كبيرة لا يزيل اسم الإيمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان» 
فهو مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ولا يعطى اسم الإيمان المطلق 
لنفي الكتاب» والسنة عنه ذلك الإطلاق» فمن مات من المؤمنين على كبيرته» وفسقه. 
بأن ل يتب» فهو تحت مشيئة الله تعالى إما أن يعاقبه بإدخاله النار بفترة لا نعلمهاء ثم 
يدحله الحنة لموته على الإيمان ولأعكن لوقه والنان وإما أن يسامحه؛ فلا يدخله 
النارء ويدخل الجنة إما مجرد فضل الله تعالى» أو بفضلهء مع الإذن منه للبي وَل 
بالشفاعة له؛ وبه قال أهل الحق؛ فأما الخوارجء والمعتزلة» فيخرجونه من اسم الإيمان؛ 
والإسلام معاء لأنهما عندهم واحد؛ لكن المخوارج يعتبرونه كافراء والمعتزلة تنزله 
منزلة بين منزلة الإيمان والكفرء مع اتفاقهم على خلوده ف النار كما ذكر 
الشارح وذهب الحسن البصري إلى أن مرتكب الكبيرة منافق. - 


باب في مسائل أصول الدين ين 

لنا: الآيات الدالة صريحاً على أنه تعالى يغفر للعاصين» مثل قوله: 

3١‏ ذه لانم أ مركيو قرم بورك كلك لمن يكآة 4 [الساء: 
) وقوله: 2 إِنَألّه يمْفِ ردوب جمِيعًا #6[الزمر: «5]. 


وف اللحديث: «من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة» وإن زن» وإن 
سرق»0". 

«ويخرج من النار من كان ف قلبه مثقال ذرة من إيمان»”"©», والقيد 
بالتوبة في جميع الموارد حلاف الظاهرء بل حلاف الإجماع على ذلك قبل 
ظهور أهل البدع؛ والأهواء. 


- ومذهب جمهور الخوارج أن كل معصية كفر سواء كانت كبيرة» أو صغيرة» ومنهم 
من فرق بين الصغيرة» والكبيرة» وعند الأزارقة منهم مرتكب الكبيرة مشزك» وعند 
الزيدية كافر لنعمه تعالى. 
راحع: الفقه الأكبر مع شرحه: ص/7١١-5١٠,‏ والمحصل للرازي: ص/45 "2 والمعالم 
له: ص/2171 والمواقف: ص/2585 والإيمان لشيخ الإسلام: ص/2718 وشرح 
المقاصد: ه/. -705ء وتشنيف المسامع: ق(58١/‏ - ب).» والغيث المامع: 
ق(17١/ب‏ -58١/)؛‏ والمخلي على جمع الجوامع: 41/7 وهمع الموامع: ص/450. 

(» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت البي وَليدٌ فجلست إليه» فقال: «ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة. قلت: وإن زن» وإن سرق؟ قال: وإن زن» وإن 
سرق. قلت: وإن زق» وإن سرق؟ قال: وإن زن» وإن سرق ثلاثاً ثم قال - في الرابعة -: 
على رغم أنف أبي ذر» قال: فخرج أبو ذر» وهو يقول: وإن رغم أنف أي ذر. 
راحع: صحيح مسلم: ١/57؛‏ وصحيح البخاري: ؟/80. 

() راحع: صحيح البخاري: 2١15/94 218/١‏ وصحيح مسلم: .1١8-11١1/١‏ 
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5 8 3 2 س سلطا رمه > م2 راس سس 
قالوا: قال الله تعالى: ذف ومن لم يكم يما أَنَزْل الله مأَوْلتيكَ هم 


| نْ رون # [المائدة: )»© ]» وقال حناقي تارك الحج -: 9و مَك َإِنَّ أله 


2 العللمين 4 


ع عن الْمَلَعِينَ * [آل عمران: 437]. 


وقال د «من مات» ولم بحج فليمت إن شاء و وإنث شاء 


نصرانياً »7 . 


(1) قال الترمذي: حدثنا محمد بن + ييى القطعي البصريء أخبرنا مسلم , بن إبراهيم أخبرنا 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» أخبرنا أبو إسحاق الحممداني 
عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله ع «من ملك زاداء وراحلة تبلغه إلى 
بيت الله وم يحج فلا عليه أن يموت يهودياء أو نطرايا» وذلك الله يقول فق كتابة: 

وين عَلَ ألنّايس حِخٌ ليت من أسْتَطاعَ لَه يبيل © [آل عمران: /91]». 
قال الترمذي: ,«رهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه» وف إسناده مقال» 
وهلال بن عبد الله بحهول؛ والحارث يضعف ف الحديث, وهو الحارث بن عبد الله 
الحمداني الأعور كذبه الشعبي» وغيره» ورواه ابن جرير؛ وابن مردويه بسندهما. 
قال البخاري: «هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو منكر الحديث». 
وقال ابن عدي: ررهذا الحديث ليس بمحفوظ2». 
وقد رواه أبو بكر الإسماعيلي الحافظ بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: ,رمن أطاق الحج؛ فلم يحج فسواء عليه مات يهودياء أو 
ا 
قال الحافظ ابن كثير: ررهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه». 
راجحع: : تحفة الأحوذي: 40/8 ه-١41‏ 25 وتفسير الطبري: 2١7/4‏ وتفسير ابن كثير: 
8١‏ والميزان للذهبي: .5١5/4‏ 


باب في مسائل أصول الدين ع؟ىم 


وقال: «من ترك الصلاة عامداء فقد كفر»”". 
الجواب: أن المراد يمن لم يحكم بما أنزل الله هم اليهود سوق الكلام 


دل عليه» والأمر كذلكء فإنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويبدلون 
كلام الله وأحكامه”) 


0 لم أعثر على الحديث هذا اللفظ مع أن صاحب أسئ المطالب ذكره ثم قال: ««رواه 
الدارقطي بسند ضعيف» وفيه مقال,» فرحعت إلى سنن الدارقطي فلم يروه هذا 
اللفظ. والذي رواه مسلم» وأحمد والدارقطي؛ وابن ماجه». وغيرهم عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييْه: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة». 
وروى أحمد والنسائي؛ وابن ماجه؛ والدارقطنئ وغيرهم عن بريدة» وأبي هريرة أن 
رسول الله يه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهاء فقد كفر». 
وعند ابن ماجحه - أيضا -: «ليس بين العبد» والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركهاء 
فقد أشرك» ورواه الدارمي كذلك دون الشرط الأخير» فهذه الأحاديث مصرحة 
بكفر تارك الصلاة» وقد تقدم الخلاف في ذلكء وبيان مذاهب العلماء: ص/١791.‏ 
راجع: صحيح مسلم: )717/١‏ ومسند أحمد: 0/0/7 2389/7 وسئن النسائي: 2571/1 
وسنئن ابن ماجه: 4-887/١‏ 78 وسئن الدارقطن: 38-557/7) وأسئ المطالب: 
ص/9 .2710-1 وسنن الدارمي: .7580/١‏ 

( اخحتلف العلماء فيمن المراد بقوله تعالى: ومن لَّرَ يحْكم يما أَنرْلٌ أَمَهُ موتك هُمْ 
اكير 4 لوص لز بسكم بمآ نَل له توليك هم الطَلُِونَ » ومن ل 
يَحْحكُم بمآ أنزلٌ أمّهُ وليك هُمُ التسِتُورت 4 [ [المائدة: عق مق 0غ]. 
فذهب فريق إلى أن المراد يهم اليهود لأن السياق يدل عليه؛ ومنهم من قال: 92 الْكفروتَ © 
للمش ركين» وف آلطَيِمُونَ » لليهود. و92 الْمسِعُوت # للنصارى؛ وهذا منقول عن 
ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن ن أي زائدة» وابن شبرمة» واححتاره ابن العربي قائلاً: 
لأنه ظاهر الآيات. 2 
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وحديث الحج, والصلاة محمول على التغليظ» أو على الاستحلال 
جرع بين الأدلة. 


وقول المصنف: رروالمومن - ميتا فاسقا - تحت المشيئة»» تفريع 


على أن / ق(55 ١/أ‏ من أ) الفسق لا يزيل الإيمان» فكان الأولى ذكره 
بالفاء. 


والحاصل: أنه بعد ثبوت كونه مؤمناء وم يبخرج بالفسق عن الإيمان» 
إما أن يغفر الله له ما أسلف: الله عَعُورُ حسم # [آل عمران: ١‏ التحريم: »]١‏ 
أو يعاقبه قدراء تتعلق به إرادته أو يقبل فيه الشفاعة إما قبل الدحول النار» 
وإما بعده» فالمال إلى الجنة» وعليه إجماع خير القرونك. 


قوله: «وأول شافع». 


- وذهب فريق آحر كطاووسء وغيره إلى أنه ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر 
6 
قلت: ولعل الذي يوافق مذهب أهل السنة هو التفصيل: فإن حكم الحاكم مما عنده 
قاء على أماعن عند الله وه لين كذلك 'فيدا ديل اله توق فعله البهوف فهذا 
يوجب الكفر بلا خلاف» وإن حكم بما عنده بناء على أنه أولى من حكم الله تعالى 
معتقدا ذلك فهذا كفر بلا خلاف. 
وأما إن خكم ما عنده هوى» ومعصية؛ مع اعتقاده بأن حكم الله هو الحق» فهذا 
ذنب» وكبيرة تدركه المغفرة على أصل أهل السنة ف الغفران للمذنبين. 
راحع: أحكام القرآن لابن العربي: 2574/7 وتفسير ابن كثير: 250/7 وفتح القدير 
للشوكان: ؟/47. 


باب في مسائل أصول الدين م.م 


أقول: لفظه يلْدٌ: «أنا أول شافع» وأول مشفع»”" أتى به المصنف 


تبركا به. 


وله صلوات لله عليه ضمس شفاعات2©: 


() رواه الدارمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن البي ييه قال: «أنا قائد 
المرسلين» ولا فخخرء وأنا خاتم النبيين» ولا فختر» وأنا أول شافع؛ وأول مشفع؛ ولا فخر». 
وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «أنا أول 
شفيع في اللجنة». 
كما رواه أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَي: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ولا 
فخرء وأنا أول شافع يوم القيامة» ولا فخر». 
'وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَليهِ: «أنا أول 
الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعا». 
وف رواية: «أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الحنة» , 
وف رواية: «أنا أول شفيع ف الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من 
الأنبياء تيا ما يضلقه من أمته إلا رجحل واحد». 
راجحع: صحيح مسلم: 2170/١‏ ومسند أحمد: 7/7 ١4٠0‏ وسنن الدارمي: .17/١‏ 
( الشفاعة - لغة -: من الشفع» وهو ضم الشيء إلى مثله» يقال: شفعت في الأمر 
شفعاء وشفاعة طالبت بوضيلةة وذمام؛ والشفاعة: الانضمام إلى آخخر ناصرا له 
وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة؛ ومرتبة إلى من هو 
أدن» ومنه الشفاعة ف القيامة. 
واصطلاحاً: هي السؤال ف التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه 
والشفاعة من الأمور الى ثبتت بالكتاب» والسنة» وأحاديئها متواترة. - 
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أولاهاء وعظماها: ما يعم نفعها الأولين» والآخرين حىّ الأنبياء 
والمرسلين» وهو قُُ تعجيل الحساب» والاراحة من طول الموقف دل عليه 
أحاديث كثيرة0" . 


- وقد بين الله الشفاعة المقبولة عنده بأنها ال تكون بإذنه» ولمن يرتضي قوله» وفعله» 
كما قال تعالى: «ل مَن دا ألَّزِى يَعْمعُ عِندَه: إلا يديو # [البقرة: ه5؟]» وقوله: وك 
ين مَلَكِ في أَلسَّمْوتِ ا مدن سَفَعَئهُمَ عَيْكًا إلا من بِحْدِ أن يَأْدنَ الّهُ لِمَن يمه ورضى # 
[النجم: 5؟]» وعلى هذا أجمع أهل الحق» وسلف الأمة. 
وذهب الخوارجء والمعتزلة إلى نفي الشفاعة جملة» بناء على أصلهم الفاسد من أن 
العبد يستوجب العقوبة بالمعصية» ولا يجوز العفو عنه كما استدلوا بعمومات وردت 
في نفي الشفاعة ف القرآن الكريم» وهي عند السلف خاصة بنفي الشفاعة عن الكفار 
والمشركين لا في غيرهم: إلا أن المعتزلة اعترفوا بالشفاعة الي لزيادة الثواب» ورفع 
الدرحات وحملوا الآيات الواردة في إثبات الشفاعة» والأحاديث عليها. 
وأما النصارى» والمشركون» وغلاة المبتدعين يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله 
كالشفاعة المعروفة ف الدنياء وهذا باطل لما تقدم ذكره. 
راجحع: المفردات للراغب: ص/2557 ومختار الصحاح: ص/41 2*5 والمصباح المنير: 
:»*0١‏ والتعريفات: ص/717١»؛‏ وشرح النووي على مسلم: 5/7 والطحاوية 
مع شرحها: 2580-11!4/١‏ ولمعالم للرازي: ص/77١2‏ والعقيدة الواسطية مع 
شرحها: ص/1717١178-1»‏ والمواقف: ص/0٠58©»‏ وشرح المقاصد: 151-1857/8. 

حم وهذه هي الشفاعة العظمىء وهي المقام امحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف جميعا. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كللْهُ - في قوله تعالى: 98 عَمَى أن 
منكك ريك عَقاما عحْمُودًا © [الإسراء: ]| وسثئل عنها - قال: «الشفاعة». 
قال ابن حرير: «قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد وَْهٌ يوم 
القيامة للشفاعة للناس ليريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم». 2 - 


باب في مسائل أصول الدين .م 


الثانية: في إدخال قوم الزن بغير سسا اللهم يا جزيل العطاءء 
ويا من يهب ما يشاء لمن يشاء» - لا لغرضء ولا لجزاء - اجعلنا - 
بكرمك - ف زمرتهم» وإن لم نكن من الفائزينمنزلتهم. 


- وقال ابن كثير: أي افعل الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً يحمدك 
فيه الخلائق كلهم» وخالقهم تبارك وتعالى». 
وقد ورد فيها أحاديث كثيرة كحديث أنس» وأبي هريرة» وهو حديث طويل يصف 
شدة الموقف؛ وهوله؛ وأنهم يأتون آدم» ونوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى؛ وكلهم 
يعتذر» ويحيلهم على غيره» ويذكر ذنباً له في الدنيا إلا عيسى لم يذكر ذنباء بل يقول: 
«لست هناكم ائتوا محمدا يِه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء فيأتون» 
فأنطلق خى أستاذن على ريءفيؤذك 4ق فإذا رأيك رن وقفت ساحداء. فندعي:نا 
شاء الله ثم يقال: ارفع رأسكء وسل تعطه؛ وقل يسمعء واشفع تشفع» الحديث. 
راجع: صحيح البخاري: 277-17١/5‏ وصحيح مسلم: 215/8-1171/١‏ ومسند 
أحمد: /79 2,485 1174/4 2/0 وتحفة الأحوذي: 2١11-1١71/17‏ وتفسير 
الطبري: 2417/١5‏ وتفسير ابن كثير: 5/7 2»0 وسنن الدارمي: 5371/7. 

() ويمكن أن يستدل لهذا النوع من الشفاعات بحديث أبي هريرة» قال: معت رسول الله يِل 
يقول: «يدحل من أمى الجنة سبعون ألفا بغير حساب» فقال رجل: يا رسول الله ادع الله 
أن يجعل منهم؛ قال: اللهم اجعله منهم, ثم قام آخرء فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلى منهم, قال: سبقك بها عكاشة»» والشاهد من الحديث هو دعاؤه يللد لعكاشة بن 
صن الأنبدئ أن مجعله الله من السبعين ألا الذين يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
راجع: صحيح البخاري: 4185/17 وصحيح مسلم: 0115/١‏ ومسند أحمد: 0711/١‏ 
١‏ وتحفة الأحوذي: 215/17 2141-1784 وشرح النووي على مسلم: 234-889 


وسدن الدارمي: 1 
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عله الخفافةت أرط جا بحامة به كك والعدي عو توق هده 
الخ وقال: لا دليل عليه©. 

قلت: الدليل - عليه - الإجماع على أن هذه الأمور لا تدرك 
بالعقلء ولم يرد النقل إلا في حقه» فلا يثبت لغيره لعدم دليل تُبومَاء 
والأصل العدم» والبقاء على ما كان. 


الثالثة: في عدم دحول النار لمن استحق ذلك. 


الرابعة: في إخراج من أدخل النار من الموحدين””. 


(0 جاء في هامش (أ» ب): «رد على ابن دقيق العيد» وعلى والد المصنف». 

(م وحكى شراح كلامه عن ابن دقيق العيد بأنه قال: رلا أعلم الاختصاص فيها». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(59١/أ)2‏ والغيث الهامع: ق(548١/أ)»‏ وامحلي على جمع 
الجوامع: 1/7 4» وهمع الموامع: ص/450. 

واشتد نكران المخنوارج» والمعتزلة لهذه» وال ذكرت قبلها بناء على زعمهم الفاسد 
من أن من استحق النار لا بد أن يدخلهاء ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة» ولا 
بغيرهاء والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهمء وتبطله» وهذه الشفاعة 
يشاركه فيها الملائكة» والنبيون» والمؤمنون» وهي تتكرر منه #نيْهُ مرات كما ورد 
ذلك في الحديث المتفق عليه وفيه: «فأقول: رب أميّ أمي فيقال: انطلق فمن كان 
في قلبه مثقال حبة من برة» أو شعيرة من إيمان» فأخرجه منهاء فأنطلق» فأفعل ثم 
أرحع إلى ربي... فأقول: أمى أمي؛ فيقال - لي -: انطلق» فمن كان ف قلبه مثقال 
حبة من نحردل من إيمان» فأحرحه منهاء فأنطلق» فأفعل» ثم أعود إلى ربي... فأقول: 
أميّ أمي» فيقال - لي -: انطلق فمن كان في قلبه أدن أدن أدى من مثقال حبة من 
خحردل من إيمان» فأخرجه من النار فأنطلق» فأفعل» ثم أرحع فأقول: يا رب ما بقي - 


باب في مسائل أصول الدين 8م 


الخامسة: في رفع الدرجات لأهل الجنة". 


- في النار إلا من حبسه القرآن ووحب عليه الخلود» قال البي يل: يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله» وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة». 
وعن أنس رضي الله عنه - أيضاً - قال: قال رسول الله َلي: «شفاعي لأهل الكبائر 

من أمي» وغيره كثير من الأحاديث ال تثبت شفاعته لأهل الكبائر من أمته. 
راجع: صحيح البخاري:459/9 2١60-1‏ وصحيح مسلم: ١0؛©‏ ومسند أحمد: 
١د‏ ارت 31/98 وتحفة الأحوذي: 51//19 21 86/8ه-588) وسئن ابن ماجه: 
مه وسنن الدارمي: 2*9548/7 وسنن أبي داود: ؟//571. 

م وحكي عن النووي جواز اختصاصه بها يي وقد أوصل بعضهم الشفاعات إلى أكثر 
نما ذكر الشارح» وبعضها قد يدخل فيما ذكره الشارح. وما ذكر زيادة على الذي 
في الشرح شفاعته أن يوذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» وتقدم فيها حديث أنس 
وغيره وفيه: «أنا أول شفيع في الجنة»» وشفاعته وفْهٌ في تخفيف العذاب عمن يستحقه 
كما ف حق عمه أبي طالب لحديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله هل 
نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطكء» ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» وكذا ما ورد في حق 
عمه أبي لهب وهذه خاصة به وَ. 
وشفاعته في التخفيف من عذاب القبر» كما في حديث ابن عباس أنه مر بقبرين 
يعذبان» فقال يْةُ: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول» وأما الآخرء فكان يهشي بالنميمة» ثم أحذ جريدة رطبة» فشقها نصفينء ثم 
غرز في كل قبر واحدة» فقال: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف 


عنهما ما ل ييبسا»» وفي رواية: «بشفاعي». 


ل اخ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وهذه المرتبة لم يخالف فيها المعتزلة» وحملوا الآيات» والأحاديث 
عليها". / ق(79١/ب‏ من ب). 

قوله: رولا موت أحد إلا بأجله»2. 


- راحع: صحيح البخاري: 21١4/7‏ وصحيح مسلم: 2174/١‏ 2155 وشرح 
الطحاوية: 2780-1179/١‏ وشرح العقيدة الواسطية: ص/79١»‏ وتشنيف المسامع: 
ق(59١/أ))‏ والغيث المامع: ق(58١/أ))‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2418/7 ومع 
الموامع: ص/5"0. 

رم آخر الورقة (114/ب من ب). 

5) الآحال: يعبر يما عن الأوقات» فأحل كل شيء وقته» وأحل الحياة وقتها المقارن لماء 
وكذا أجل الوفاة» ولا يموت أحد إلا بأحله, وهو الوقت الذي كتب الله تعالى في 
الأزل هاية حياته فيه بقتل» أو ف غيره» وهو في غير المقتول إجماع بين الأمة وإنما 
الخلاف فيمن مات بالقتل. 
فالمعتمد» والمنصور من الأقوال أنه مات بأحله» وآخر عمره» وهو قول أهل السنة؛ 
والجماعة» واحتاره من المعتزلة أبي علي الحبائي وابنه أبي هاشم وهم أدلة من الكتاب 
والسئة سيأ ذكرها في الشرح. 
وذهب باقي المعتزلة إلى أن القاتل قطع أخله المضروب له فمات قبل وقته» وأنه لو 
لم يقتله لعاش إلى أجله المضروب له. 
وزعم الكعبي أن للمقتول أجلين: القتل» والموت» وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت. 
وزعمت الفلاسفة أن للحيوان ألا طبيغياً هو وقت موته بتحلل رطوبته» وانطفاء 
حرارته الغريزيتين: وآجالاً اخترامية بحسب الآفات والأمراض. 
راحع: الإرشاد للجويي: ص/25”.08-7807) وشرح المقاصد: 15/4١6-8١71ء‏ 
ومجموع الفتاوى: 01/8»: وتشنيف المسامع: ق(59١/أ))‏ والغيث الهامع: 
ق(8١/))‏ والمخلي على جمع الجوامع: ؟5-414/7١4؛‏ وهمع الجوامع: ص/١451»؛‏ 


وشرح جوهرة التوحيد: ص/50١-1517.‏ 


باب في مسائل أصول الدين ١١م‏ 
أقول: الأجل يطلق على آخر الحياة» وعلى جميع المدة» والخنلاف 
في الأول» وليس الخلاف في الموت مطلقاء بل الخلاف في المقتول. 


فعند أهل الحق أنه ميت بأجله الذي علم الله أنه آخر عمرهء والقتل 
سبب من الأسباب كالحمىء والطاعون» وخالفت المعتزلة في ذلك. 


لنا: قوله: 3 فَإِدًا جاه أ ل جَلْهُمَ يترون سَاعَةٌ # [الأعراف: 4؟]. 

والأحاديث على أن كل حي لا يموت قبل أجله متكثرة متواترة") 
المع قالوا: قال الله - تعالى -: هو وَمَايمَمَرَ ون مُعمَر ولا ينص مِنْ عمروه 
لا فكب «* [فاطر: .]١١‏ 


وف الحديث: «الصدقة تزيد في العمر»”". 


(0 وهي كثيرة منها حديث أم حبيبة زوج ابي يل نما قالت: اللهم أمتعئ بوجي رسول الله 
يله وبأبي أبي سفيان, وبأخي معاوية» فقال البي وَللهِ: «قد سألت الله لآحال مضروبة» 
وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئاً قبل حله؛ أو يؤخخر شيئاً عن حله؛ ولو كنت 
سألت الله أن يعيذك من عذاب ف النار» أو عذاب في القبر كان خيرأء وأفضل». 
وعن عمران بن حصين قال: إن عند البي يَلهٌ إذ حاءه قوم من بن تميم» فقال: اقبلوا 
البشرى يا بئ تميم» قالوا: بشرتنا فأعطناء فدحل ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قبلنا جثناك لنتفقه في الدين» 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان 
عرشه على الماء؛ ثم خخلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء». 
راجع: صحيح البخاري: 2١57/9‏ وصحيح مسلم: 55/8. 

0 ورد بلفظ: «صدقة المرء المسلم تزيد في العمر» وتمنع ميتة السوء. ويذهب الله تعالى 
هما الفخرء والكبر»» رواه أبو بكر بن مقسم ف جزئه عن عمرو بن عوف. 2 


الم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: الضمير في الآية لمطلق المعمرء أي: المعمرون يزيد بعضهم في 
العمر على بعض كل ذلك في اللوح مسطور كما يقولون: ثمن هذا درهم 
ونصفء أي: نصف درهم آخر لا نصف ذلك الدرهم. 

ومعئئى الحديث: الزيادة معي البركة كما في الطعام القليل الذي 
يسمى عليه أو بالنظر إلى ما سطر في اللوح بأن فلانا إن تصدق يوم كذا 
بدرهمء فله من العمر كذاء وإلا فكذاء وإليه أشار بقوله: وو يَمَحُوأ أشَّهُمَا 


سر ار ا أ دعم م 
شنَآء وَيدْبتٌ وعِنده: أ الكت 6 [الرعد: 55]. 


وأما بالنظر إلى علمه الأزلي» فلا تفاوت» ولا زيادة» ولا نقصان”". 
وما ذكرنا يجمع بين قوله: :9 مَاببَدَلُ ألْمولُ د 6* [ق: 8 وبين قوله: 


9# يمَحوأ أله ما شماه 4 [الرعد: و"]. 


- كذا قاله السيوطي» وروى القضاعي عن ابن مسعود رضي الله عنه: «صلة الرحم 
تزيد في العمر» وصدقة السر تطفئ غضب الرب»» وعند الإمام أحمد أن البي ص 
قال: «حسن الخلق نماء» وسوء الخلق شوم والبر زيادة في العمر» والصدقة تمنع ميتة 
السوء». 
راجحع: المسند له: /7١ه.‏ والجامع الصغير للسيوطي: 27 . 

م ذكر شيخ الإسلام أن الأحل أحلان: أحل مطلق يعلمه الله وأحل مقيد؛ ثم بين مععى 
قوله صَلهُ: «من سره أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره فليصل رحمه» أن الله أمر 
الملك أن يكتب له أحلاء وقال: إن وصل رحمه زدته كذاء وكذاء والملك لا يعلم 
ذلكء لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم» ولا يتأخرء لأن - 


باب في مسائل أصول الدين * ١م‏ 


والمعتزلة: على أنه لو لم يقتله القاتل لعاش أكثر من ذلك» وهو 
الأمد الذي علم الله أنه أجله لولا القتل0©. 


وتشبثوا بظواهر مثل: أنه لو كان ميتاً بأجله لم يحب على القاتل 
القصاصء ولا الضمان بذبح شاة الغير» وبأنه قد يقتل في معركة جمع 
تقتضي العادة بامتنا ع موكهم. 

الجواب”؟: / ق(15 ١/ب‏ من أ) أن القصاص ليس له تعلق بالموت» 
بل بالفعل المنهي الذي صدر عنه) وتحاور حدود الشرع7". 


- الله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن» أو 
ذات الجنب» أو الهدم» أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب» وهذا بموت مقتولاً» إما 
بالسم» وإما بالسيف» وإما بالحجرء وإما بغير ذلك من أسباب القتل حين يأتيه أجله» 
وتنتهي مدته. 
راحع: جموع الفتاوى: 15/4ه-/11ه. 

)١(‏ هو قول القدرية منهم؛ وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت وبه قال العلاف قال 
شيخ الإسلام: روكلاهما خطأء فإن الله علم أنه يموت بالقتل» فإذا قدر حلاف 
معلومه كان تقديرا لما لا يكون لو كان كيف كان يكون... فلو فرضنا أن الله علم 
أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى 
وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل». مجموع الفتاوى: 
018-04. وانظر: شرح الجوهرة: ص/17١1.‏ 

() آخر الورقة (145١/ب‏ من أ). 

م وعلم الله بذلك» وكتابته له لا يمنع المدح والذم والثواب» والعقاب. 


رخن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقولكم: العادة تقتضي بامتناع ذلك ممنوع إذ قد يموت في الطاعون 
والزلزال أضعاف ما بموت في معركة القتال. 


قوله: ««روالنفس باقية بعد البدن). 


أقول: النفسء» والروح لفظان مترادفان عند أهل الحق!". 


0 اختلف أهل المقالات اختلافاً كثيرا ف حقيقة النفس هل هي جزء من أجزاء البدن» 
أو عرض من أعراضه؛ أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر بجحرد؟ وهل الروح 
هي النفس» أو غيرها؟ وهل الأمارة» واللوامة» والمطمئنة نفس واحدة لما هذه 
الصفات أو هي ثلاث أنفس؟ 
أما حقيقة النفسء والروح» فقد ذكر الفخر الرازي أن الإنسان عبارة عن هذا البدن؛ 
والميكل المخصوصء ونسبه إلى الجمهور» وأنه مختار أكثر المتكلمين» وضعفه في 
المحصل» وصحح غيره في المعالم» ولعله اختاره في المطالب» وقد ذكر ابن القيم 
الخلاف في ذلكء؛ ورد على الفخر الرازي قوله السابق وذكر بأن الناس لهم أربعة 
أقوال في مسمى الإنسان» هل هو الروح فقطء أو البدن فقطء أو بجموعهماء أو كل 
واحد منهماء وكذا الخلاف في كلامه هل هو اللفظ فقطء أو المععى فقط»ء أو 
بجموعهماء أو كل واحد منهماء فالخلاف بينهم ف الناطق» ونطقه؛ ثم احتار بأن 
النفس: حسم عخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراق علوي خفيف 
حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان 
الدهن في الزيتون» والنار في الفحم. 
وقال: «هذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح غيره؛ وكل الأقوال 
سواه باطلة» وعليه دل الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة» وأدلة العقل» والفطرة» 
ثم ذكر الأدلة» وعقب بذكر أدلة المخالفين» ثم رد عليهاء وهو اختيار الشارح كما 
هو ظاهر ف تعريفه للنفس والروح وسيأي». 9 


باب في مسائل أصول الدين هلم 


- وأما أهما مترادفان فهو مذهب الجمهور. 
وذهبت فرقة من أهل الحديث» والفقه» والتصوف إلى أفهما متغايران. 
وذكر ابن القيم الخلاف ف ذلكء واختار بأن الروح الي تنوق» وتقبض هي روح 
واحدة» وهي النفس. 
وأما ما يؤيد الله به أولياءه من الروح؛ فهي روح أخرى غير هذه الروح كما قال 
تعالى: وليك كنب ف مُلُويمْ الاين وَأَدَهُم بروج يَنْهُ » [المجادلة: .]5١‏ ظ 
وكذا الروح الي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح الي في البدن» وأما 
القوى الى في البدن» فهي تسمى رارضا 2 أزؤانيا كالروح الباصرء والروح 
السامع» والروح الشام؛ فهذه الأرواح قوى مودوعة في البدن تموت .مموت البدن» 
وهي غير الروح الي لا تموت يموت البدن» ولا تبلى كما ييلى» كما يطلق الروح 
على ما هو أخص من هذا كله فللعلم روح؛ وللاحسان روح وللإخلاص روح» 
وللمحبة والإنابة روح» وللتوكل والصدق روح؛ والناس متفاوتون في هذه الأرواح 
أعظم تفاوت قوة» وضعفاً. 
وأما هل النفس واحدة: أو ثلاث؟ ففيه حلاف أيضاء فذهب البعض إلى أنما ثلاث 
أنفس: مطمئنة» ولوامة» وأمارة» وأن من الناس من تغلب عليه هذهء ومنهم من 
تغلب عليه الأخرى» وذهب آخرون إلى أنها نفس واحدة لما تلك الصفات» وقد 
ذكر ابن القيم الخلاف ثم قال: «والتحقيق أهها نفس واحدة» ولكن لما صفات» 
فتسمى باعتبار كل صفة باسم...» الروح: ص/175. 
راجع: مقالات الإسلاميين: ص 817-80 والمحصل للرازي: ص/717- مال 
والمعالم له: ص/7١21‏ والمواقف: ص/2575 2350-1758 وشرح المقاصد: 2204/9 


والروح لابن القيم: ص/175١-0٠77»‏ والتعريفات: ص/17١201‏ 47 71414-1. 


“١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


معناهما: جسم لطيف نوراني سار في البدن سريان الماء في الورد. 
والنار قي الفحمء اتصالمما بالبدن حياة» ومفارقتهما موت. وقد دلت 
الآيات» والأحاديث على بقاء النفس بعد المفارقة سعيدة كانت» أو شقية!©. 


1 8 و عدت ع تمه رح سه مخ عر سه ا 
قال تعالى: هل ار يُعروصصُورت عَلَيْهَا عدوا وَعَييًا ووم توم ألسَاعَه 
دَجْلواء ال فرعورت شدالمزَا # [غافر )0 وقال: 1 تَحَسبن ألَذِينَ 


َه أمُواتاً بلْ أحيا4 © [آل عمران: ]١58‏ وفي الحديث: «يسلط على 


آئ 


الكافر تسعة وتسعون تنينا إلى يوم القيامة»”". 


() اختلف الناس في هذه المسألة على قولين: 
فقالت طائفة: تموت الروح؛ وتذوق الموت لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت» كما 
دلت الآيات على أنه لا يبقى إلا الله وحده. 
وقال آخرون: لا تموت الأرواح» لأنما حلقت للبقاء» وإنما تموت الأبدان» وقد دلت 
على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح؛ وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله 
في أحسادهاء ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب. 
وقد ذكر هذا الخلاف ابن القيم رحمه الله ثم قال: «روالضواب أن يقال: موت النفوس 
هو مفارقتها لأجسادهاء وخروجها منهاء فإن أريد .موقا هذا القدرء فهي ذائقة 
لوت وق ريد" أها كعد وتيخ[ ونصو عدا عضاء انين لا كوت هذا 
الاعتبار» بل هي باقية في نعيم» أو في عذاب, الروح له: ص/4 ”. 
وراجع: شرح المقاصد: 0777-511/5 وتشنيف المسامع: ق(79١/ب)»‏ والغيث 
الجامع: ق(1748١/ب).‏ والمخلي على جمع الجوامع: 419/1؛ وهمع الموامع: ص/١471.‏ 
ر قال في المسند: حدثنا عبد الله حدثئي أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد بن أبي أيوب 
قال: معت أبا السمع يقول: سمعت أبا الهيئم يقول: معت أبا سعيد الخدري يقول: 
قال رسول الله ولِ: «يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً تلدغه حى تقوم 
الساعة» فلو أن تنيناً منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء». راجع: المسند: 7/4/7. 


باب في مسائل أصول الدين بوم 


«وأرواح الشهداء تسرح في الجنة» وتأوي إلى قناديل تحت العرش»27) 

وف الأحاديث الدالة على ذلك كثرة لا يحتاج إلى إيرادها كلها(". 

وهل تفئ يوم القيامة؟ 

0 ع 

الصحيح عدم ذلك إذ لم يقم عليه دليل وقوله: كل شَْءٍ هالِك إلا 
وجهة. # [القصص: لا يقتضي ذلكء لأن معناه: أن الممكن ف ذاته 
هالك لأن وجوده من الواجب تعالى» أو هلاكها فراقها عن البدن. 

وقوله: 92 َصَعِقَ من فى اَلسّمنوتِ وَمَن في الْأَرَضٍ إِلَّا من طَآء أن 4 
[الزمر: 54]. 


-”ه 
ل 


قيل: المراد بما الأرواح”"» ولا حاجة إليه: لأن الاستثناء إنما هو لمن 

كان حيا حقيقة» كالشهداء على ما ورد في الحديث؛» أو الحور العين. 

() روى مسلم بسنده عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: <9 ولا عحَسَبِنَ ادن ملوأ 
فى سل لله نون بل أي عند رَيْهمَ دون # قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؛ فقال: 
«أرواحهم في جوف طير حضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الحنة حيث شاءت» 
ثم تأوي إلى تلك القناديل» إلى آخر الحديث. راجع: صحيح مسلم: 58-12/5. 

0) وروى الترمذي بسنده عن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله ييه قال: «إن 
أرواح الشهداء في طبر خضر تعلق من ثمر الجنة» أو شجر الجنة». راحع: تحفة 
الأحوذي: 070/5؟. ش 

وقيل: هم الشهداء وهو قول ابن عباس» وأبي هريرة» وسعيد بن جبير. 
وقيل: هم جبرائيل» وميكائيل؛ وإسرافيل» وملك الموت» وهو قول مقاتل» وغيره. - 


لحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وأما الأرواح بعد الموت لا يمكن موقا إذ لا تفارق نفسها فتأمل! 
قوله: «روقي عجب الذنب). 


أقول: قد ورد في الحديث: «أنه يبلى من الإنسان كل عضو إلا 
عجحسب الذنب”20 منه حلق» ومنه يركب»7”, وهو مثل حب حردلة 5 


- وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين» وغيرهمء؛ ومن في النار من أهل العذاب»؛ 
وخزنتهاء قاله أبو إسحاق بن شاقلا من الحنابلة. 
وذكر ابن القيم الخلاف ف الآية المذكورة أعبئ في المراد من الاستثناء ثم قال: ررفعلم 
نما صعقة فزع لا صعقة موتء وحينئذ» فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت 
عند النفخة الأولى» نعم تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى» وكل من لم 
يذق الموت قبلهاء فإنه يذوقه حيئذ» وأما من ذاق الموت» أو من لم يكتب عليه 
الموت؛ فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية». الروح: ص/57. 
وراحع: تفسير القرطي: 278١١١-16‏ وتفسير ابن كثير: 2535-514/14 وتفسير 
الشوكاني: 41/17-14175/4» وشرح جوهرة التوحيد: ص/517١.‏ 

0 العجب: بفتح العين؛ وسكون اجخيم) وآخره باء موحدة» وقد تبدل 56 وبعضهم 
يحكي تثليت أوله فيهماء فلغاته ست. 
قال ابن الأثير: «العجب بالسكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجزء وهو 
العسيب من الدواب». 
راجع: النهاية في غريب الحديث: */2184 وشرح جوهرة التوحيد: ص/157١)‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 5/7١4؛‏ وشرح النووي: 35-91/18. 

رم الحديث ورد عند البخاري» ومسلم بألفاظ متعددة: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا 
عجب الذنب منه خلق» وفيه يركب». _ 


باب في مسائل أصول الدين 1م 


وف صحيح ابن حبان(" قيل: وما العجب يا رسول؟» فقال: «مثل 
خحردلة؛ أو حبة خردل». | 

وذهب المزني إلى أنه يفئى أيضا9, لأن لفظ الحديث: «أن كل ابن 
آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب»» فإنه يفئ بنفسه كملك الموت فإنه 
يفئ» ويموت بنفسه لا .ملك آخر. 


- وفي رواية: «إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً فيه يركب يوم القيامة قالوا: 
أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنسب» هذا عند مسلم وعند البخاري» 
ومسلم عن أبي هريرة بلفظ... «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحداء 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 
راجع: صحيح البخاري: ىن وصحيح مسلم: الى وشرح النووي على 
مسلم: )41/١8‏ وسنن أبي داود: 0717/7» وسنن النسائي: 2١١7-111/4‏ وسئن 
ابن ماجه: 551//7. 
أوعية العلم في فنون عدة كاللغة» والفقه» والحديثء» والوعظ؛ وغيرهاء وله مؤلفات 
نافعة كالمسند الصحيح» والحرح والتعديل» والئقات» وغيرها وتوقي سنة (514 اه ). 
راحع: ميزان الاعتدال: 5/7.٠8-0.ه2‏ وطبقات السبكي: 2171/8 وشذرات 
الذهب: 8" ؛ وراجع الحديث في الإحسان: اا 


بعد 


(5) ووافقه ابن قتيبة وقال: إنه آخر ما يبلى من اميت لقوله تعالى: «ل كل مَنْ با دان © 
[الرحمن: 77]؛ وفناء الكل يستلزم فناء اللتزء» وقول الدمهور السابق هو الأقوى 
للأدلة الي سبقت. 
راحع: شرح جوهرة التوحيد: ص/77١2‏ وتشنيف المسامع: ق(59١/ب)»‏ والغيث 
المامع: ق(78١/ب)).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 419/7؛ وهمع الموامع: ص/4"17. 


)ام الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 
ولعل الحكمة ف إبقاء ذلك تكريم بن آدم بإبقاء ما هو أصل خلقته'" 
كما أكرم الأنبياء بحفظ أحسادهم جميعاً» وكذا الشهداء؛ وليكون إعلاما 


بأنه سيعاد» وإلا فأي داع إلى إبقائه دون سائر الأجزاء. 


قوله: «والروح». 
أقول: سكل رسول الله كل عن الروح”" فقال الله: ف تولك 
عَنٍ الروج 3 َل الرُوح مِنْ نا مُرِرق [الإسراء: هم] أي: مخلوق من مخلوقاته”". 


وكانوا قُُ سؤاهم ذلك على أنه إن لق بتفسيره») فهو ليس بصادق 
في دعوى الرسالة) لأنه كان في التوراة غير مبين 


رم واختلف هل بقاؤه تعبدي» أو معلل؟ ورحح أنه تعبدي؛ وأن التعليل ضعيفء وهذاء 
لم يجزم الشارح بالتعليل» بل عبر بلعل الي هي للترحي. 
راحع: شرح جوهرة التوحيد: ص/717١.‏ 

0 روى البخاري» ومسلم؛ وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «بينما أنا 
أمشي مع البي يله في حرث؛ وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود؛ فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقالوا: ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه» 
فقالوا: سلوه» فقام إليه بعضهم فسألوه عن الروح» قال: فأسكت البي ْدٌ فلم يرد 
عليه شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه» قال: فقمت مكان» فلما نزل الوحي قال: 
نك ينولك عِنِ الوح فل الوح ون أشر رن وَمآ أُويِشْريِنَ الل إلَا يلا #». 
راحع: المسند: 414/١‏ 4» وصحيح البخاري: 5غ وصحيح مسلم: 178/8. 

م راحع: تفسير ابن كثير: 57-71/7» والكشاف: 454/7» وفتح القدير للشوكان: 


ع/ع هت 5ه5؟. 


باب في مسائل أصول الدين وعم 


وهذالا يدل على أن رسول الله لم يعرف حقيقة الروح» بل نقلنا 
أن أمل السنة على أنه مرادف للنفس» وأن النفس جسم لطيف نوراني 
سار في البدن سريان الماء في الورد2". 


)١(‏ الذين أمسكوا عن الخنوض في الروح دليلهم ما سبق من جواب الله لهم عندما سألوا 
رسول الله يِه فنزلت الآية الي سلف ذكرها قائلين: معناها: فاجعلوا علم الروح 
من الكثير الذي دلم تؤتوه» ولا تسألوا عنه» فإنه سر من أسراري» وحكي عن الخنيد 
قوله: الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من خلقه» فلا يجوز 
لعباده البحث عنه؛ ولا يعبر عنه بأكثر من أنه موجود. ورححه الثعلبي» وابن عطية؛ 
والمصنف, والشوكاني» وغيرهم. 
أما الذين ذهبوا إلى تعريف الروح؛ فقد اختلفوا في ذلك إلى أقوال كثيرة كما تقدم 
ذكر مراخعهاء والقول المختار منهاء وقد أحابوا عن الآية المذكورة بحوابين: 
الأول: أن اليهود قالوا: إن أحاب عن حقيقة الروح فليس بنبي» وإن لم يحب» فهو 
صادق» فلم يحب لأن الله تعالى لم يأذن له فيه» ولا نزل عليه بيانه في ذلك الوقت 
لتحقق أمره عندهم لا لأنه لا يمكن الكلام فيه. 
الثاني: أن سؤاهم إنما كان للتعنت» والتعجيز لأن الروح مشترك بين روح الإنسان» 
وحبريل» وملك آحر يقال له الروح؛ وصنف من اللملائكة» والقرآن» وعيسى ابن مريم؛ 
فأراد اليهود أن كل معيئ حاءهم به سيقولون ليس هو المراد تغليظاً له» فجاء الجواب 
بحملا له» فإن كونه من أمر الرب يصدق على كل معن من معاني الروح الي سبق ذكرها. 
راحع: أحكام القرآن لابن العربي: /21755-117174 وتفسير القرطبي: +7٠١‏ 
55 وتفسير الشوكاني: 5/7 255 والروح لابن القيم: ص/ 2175-1175 وتشنيف 
المسامع: ق(١17١/]‏ - ب)» والغيث المامع: ق(19١/أ))‏ وامحلي على جمع الجوامع: 
» وهمع الموامع: ص/؟1”51. 


فض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وذهب الغزالي» وأبو زيد الدبوسي» والراغب الأصفهان إلى أنهما من 
عالم الأمرء وهو عالم الملكوت» فإنه يسمى عالم الأمر» كما أن عالم 
الشهادة يسمى عالم الخلق» وإليها أشار بقوله: أل له للق ولس * 
[الأعراف: 4ه] وهي عند [هؤلاء جوهر برد" ولا اعتراض على ما / 
ق(47 ١/أ‏ من أ) ذهبوا إليه» إلا أن وجود المحردات”" لم تثبت عند سائر 
المتكلمين. ظ 

وقد فهم بعض ©" الجهلة - المنتمين إلى العلم المدعين التبحر فيه) 
وهم دون القلتين - أن التجرد يستلزم القدم» وأن الغزالي قائل بقدم 
النفس؟ أعاذه الله من ذلك» بل عنده من المحردات الحادثة» إذ عالم الخلق؛ 


) قائم بنفسه غير متحيزء وله تعلق خخاص بالبدن غير داخل في البدن.ولا حارج منه» 
وهذا قال الفلاسفة. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(170١/ب)»‏ والغيث الحامع: ق(59١/]).‏ 

0 المحرد: ما لا يكون محلاً لجوهرء ولا حالاً في جوهر آخرء ولا مركباً منهما على 
اصطلاح أهل الحكمة. راحع: التعريفات: ص/17١7.‏ 

(م) من بداية المعكوفة السابقة إلى هنا سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

(؛) قال الزركشي: «وقد نسب القاضي ابن العربي هذا إلى الصوفية واستنكر قولهم: العالم 
عالمان: عالم الخلق» وعالم الأمرء وقال: إفهم تلقفوه من الفلاسفة» ومقصود الفلاسفة 
منه أن الخلق ما كان كمياً مقدراً والأمر ما لم يكن مقدراًء والروح عندهم لا يكون 
محدثاً قال: وقد أوضحنا أن العالم» وكل ما سوى الله مخلوق دائخل في الكمية قال: 
ويكاد هذا القول تحليعا على مدهب الحلولية» واعتصاماً ذهب النصارى قْ عيسى» 
وعجب من حكاية الغزالي لهم تشنيف المسامع: ق(١7١/]).‏ 


باب في مسائل أصول الدين وفقض 
والأمر مما سوى الل وما سواه محدث فان وما ذكره المصنف كلام بعض 
مشايخ الصوفية / ق(0١/أ‏ من ب) وطريقة أهل السنة من المتكلمين ما 


قوله: رو كرامات الأولياء حق)). 


أقول: أهل الحق على أنه يقع من الأولياء - بقصدء وبغير قصد - 
أمور -حارقة للعادة7» 


() الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة» فما 
لا يكون مقروناً بالإبمانء والعمل الصالح يكون استدراجاً» وما يكون مقروناً بدعوى 
النبوة يكون معجزة. 
ومذهب أهل السنة» والجماعة إثبات كرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم 
من حوارق العادات في أنواع العلوم» والمكاشفات» وأنواع القدرة» والتأثيرات» 
والمأثور عن سائر الأمم في سورة الكهفء وغيرها وعن صدر هذه الأمة من 
الصحابة» والتابعين» وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. 
ويكفي في تعريف أولياء الرحمن قوله تعال: «إألآ ارك أزيه اله لاحك عَلهدر 
وَلَاهُمْ حرو 20 لد امبو وَصكَاوًا يتقو ب #* [يونس: 15-55]. 
وذهب المعتزلة إلى إنكار الكرامات» وحكاه الفخر الرازي عن الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييي» وذكر الحويين» والآمدي أنه إنما أنكر منها ما كان معجزة لنبي فقط. 
وزعمت المعتزلة أن إثبات الكرامات يؤدي إلى اختلاط النبوة بغيرهاء فلا يتميز النني 
من غيره؛ ولح يسلم لهم هذا الزعم ورد عليهم من وجهين: 
الأول: بالنسبة إلى صاحب النبوة» فإِها تكون بإعلام الله له بذلك. 
الثاني: بالنسبة إلى غير البي فالكرامة لا يقصد بما التحدي» ولا يدعى معها النبوة» إذ 
لو ادعاها لم يكن ولياء بل يكون متنبئاً كذاباء بينما المعجزة يقصد بما التحدي مع 
دعوى النبوة. 5 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقد عرفت قبل هذا حقيقة الكرامة» ووحه امتيازها عن المعجزة» 
والسحر» وغيرههما(". 

والدليل على جوازها أنها أمور مكنة لا يلزم من جواز وقوعها 
محال» وكل ما هذا شأنه» فهو جائز الوقوع. 

وعلى الوقوع قضية مريم» ورزقها الآ من عند الله على ما نطق به 
القرآن”'' وقضية أبي بكرء وأضيافه كما في الصحيح”". 


- راجع: مختار الصحاح: ص/553.» والمصباح المنير: 2271/7 والتعريفات: ص/1854) 
وشرح الطحاوية: ؟/غ . 2١.‏ والعقيدة الواسطية: ص/51١1517-1١؛‏ والمحصل 
للرازي: ص/2*377 والإرشاد للجوين: ص/777. 

() تقدم عند الكلام على المعجزة: ص/717/95-51/1. 


15 5 ه24 - آ#- هك 0 آ م مط > عمد 
لقوله تعالى: «3 تمبلَها ريّها يبول حَسَنِ وَأَنْبََهَا بََأنَا حَسَنا وَكَفْلهَا رَكِيَا كلما دخل 


لس م . ره 9 ع 


عزوي الاب وَبَد يدها دكا َال ]أن لق هنذا َال هومن ند هذَه 
من كه بعر حسحابٍ 46 [آل عمران: 77:]. 

(5) روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: برجاء أبو 
بكر بضيف له؛ أو بأضياف لهء فأمسى عند النبي و فلما حاء قالت أمي: 
احتبست عن ضيفك» أو أضيافك الليلة قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه؛ أو 
عليهم: فأبواء أو فأبى» فغضب أبو بكر فسبء» وجدع, وحلف لا يطعمه فاختبأت 
أناء فقال: ياغنشر» فحلفت المرأة لا تطعمه حى يطعمه؛ فحلف الضيفء أو الأضياف 
أن لا يطعمه, أو يطعموه حي يطعمه: فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان» فدعا 
بالطعام» فأكل؛ وأكلواء فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فقال: 
يا أت بين فراس ما هذا؟ فقالت: وقرة عيين إفها الآن لأكثر قبل أن تأكل» فأكلواء 
وبعث ها إلى البي يد فذكر أنه أكل منها,. راجع: صحيح البخاري: 41/8. 


باب في مسائل أصول الدين م 


وقضية عمر على المنبر'©: 


() وجه عمر جيشاً بقيادة سارية بن زنيم نحو فارس؛ فقصد سارية بحيشه مدينة فسا؛ 
بالفتح؛ والقصر كلمة عجمية؛ وعندهم بسا بالباء وأصلها في كلام الفرس من الرياح 
الشمالية» إحدى مدن فارسء ودارا بجرد: بعد الألف الثانية موحدة؛ ثم جيم؛ ثم راء 
ودال مهملة ولاية بفارس كذلكء فاجتمع له جموع من الفرس» والأكراد عظيمة: 
ودهم المسلمين منهم أمر عظيم فرأى عمر في تلك الليلة فيما يرى النائم معركتهم 
وعددهم في وقت من النهار وأنهم في صحراءء وهناك جبل إن أسندوا إليه ظهورهم 
لم يؤتوا إلا من وجه واحدء فنادى من الغد الصلاة امع حى إذا كانت الساعة الي 
رأى أنهم احتمعوا فيها خرج إلى الناس» وصعد المنبر فخخطب الناس؛ وأخيرهم بصفة 
ما رأىء ثم قال: رريا سارية الحبل الحبل» ثم أقبل عليهم وقال: إن لله حنوداء ولعل 
بعضها أن يبلغهم قال: ففعلوا ما قال عمر» فنصرهم الله على عدوهم؛ وفتحوا البلد. 
وفٍ رواية: أن عمر بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قال: يا سارية بن زنيم الجبل 
الحبل» فلجأ المسلمون إلى جبل هناك ثم قدم رسول الحيش من فارس» فسأله عمر 
فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي: يا سارية الحبل 
ثلاثاء فأسندنا ظهورنا إلى الحبل؛ فهزمهم الله. 
قال ابن حجر في الإصابة: إسناده حسنء وذكر السيوطي أنه قد أخرحه البيهقي؛ 
وأبو نعيم في دلائل النبوة» واللالكائي في شرح السنة؛ والديرعاقولي في فوائده» وابن 
الأعرابي في كرامات الأولياء والخطيب في رواة مالك عن نافع عن ابن عمر وابن 
مردويه؛ وغيرهم. 
راحع: معجم البلدان: 2415/5 59-5518/4ن ومراصد الاطلاع: ؟/ه.ه) 
والإصابة: 2/1 والبداية والنهاية: 215-1١./1/‏ وتأريخ الخلفاء: ص//ه7١2175-1‏ 


وأسئ المطالب: ص/0١7؟.‏ 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

رريا سارية” الحبل)». 

وسارية كان في نماوند”" أمير الجيش'") وبينهما مسافة شهرين. 
وبالجملة كلما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون كرامة للولي. 


رم هو سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي صحابي من القادة الفاتحين» 
والشعراء المحجيدين كان عداء يسبق الخيل راحلا وصاحب غارات كثيرة في الجاهلية» ولما 
ظهر الإسلام أسلم؛ وجعله عمر أميراً على جيش» وسيره إلى بلاد فارس سنة (55ه) 
ففتح فيها بلدانا وتوف حوالى سنة (0+ه). 
راحع: الإصابة: 27-15/7 وتأريخ الإسلام للذهبي: ,؛ والنجوم الزاهرة: ١//ا/ا»‏ 
والأعلام للزركلي: .١١7/*‏ 

0 فهاوند: بالكسرء والفتح في النون» والواو مفتوحة» والنون ساكنة» ودال مهملة مدينة 
عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام» ولما افتتح المسلمون الأهوازء وغيرها من بلاد 
فارس حز ذلك في نفس الفرسء» فتجمعوا ف نهاوند من كل فج عميق ليردوا على 
المسلمين حى احتمع منهم مئة ألف وحمسون ألف مقاتل أميرهم الفيرزان» وقيل: 
بندار» وقيل: ذو الحاحب. وبجمع فيها المسلمون وهم نحو ثلاثين ألفا بقيادة النعمان بن 
مقرن المزني الصحابي» وكانت وقعة تحاوند سنة (١1ه)‏ على الراحح أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقال عمر للنعمان: إن أصبت فالأمير حذيفة بن اليمان» ثم جرير 
ابن عبد الله ثم المغيرة بن شعبة» ثم الأشعث بن قيسء فقتل النعمان رضي الله عنه» فأخخذ 
الراية حذيفة» وكان الفتح على يده بعد هزيمة ساحقة في الفرس قتل منهم أكثر من مئة 
ألفء: وهذه الوقعة العظيمة لها شأن رفيع؛ ونبأ عظيم» لذا كان المسلمون يسموها فتح 
الفتوح كما أن الفرس لم تقم لهم قائمة بعدهاء ولا تجمعوا ضد المسلمين. 
راحع: معجم البلدان: #14-1/5» ومراصد الاطلاع: 21910/8 والبداية 
والنهاية: 19/ه 2١١-١٠١‏ وتأريخ الخلفاء: ص/77١.‏ 

دم لعل الشارح يع أنه كان أميراً على ولاية من ولايات فهاوند كما سبق ذكر فساء ودارايحرد 
وأنه كان هو الأمير فيها أما فهاوند فكان أميرها النعمان بن مقرن» ثم حذيفة كما سبق. 


باب في مسائل أصول الدين فض 

وقال بعض أهل السنة: بل الشرط في الكرامة أن تككون أحط رتبة 

من المعجزة» وإليه أشار المصنف بقوله: وقال القشيري: لا ينتهون إلى ولد 

دون والد. أي: إلى تحصيل حيوان من غير أب وأم وليه لاه يو 

وليس هذا بشيء, لأن الأمر الخارق إذا حاز وقوعه جاز جميع فروعه؛ 
وعليه إطباق أهل السنة من القدماء. 


وكأن هذا القائل أراد انحطاط الولاية عن النبوة» والأمر كذلك إلا 
أن صدور [الكرامة]”" على يد آحاد الأمة دال على كون من آمن به 
نتيا وإلا لم يكن التابع في هذه الطريقة مهتدياًء بل ضالاً. وشبهة من 
أنكر الكزامة التباسها بالمعجزة» وقد علمت الفرق بالتحدي» وعدمه. 

قوله: ررولا نكفر أحداً من أهل القبلة,. 

أقول: هذا كلام قد اشتهر بين الناس» ونقل عن الأئمة مثل 
الشافعي» وأبي حنيفة» وليس على إطلاقه إذ امحسم كافر”"”؛ وإن صام؛ وصلى. 


(1) قال الزركشي: «وهذا هو مذهب الأستاذ أبي إسحاق» وبه يظهر غلط الإمام فخر 
الدين» وغيره من نقل عنه إنكارها على الإطلاق كالمعتزلة والذي رأيته ف كتبه 
التصريح بإثابتها إلا أنها لا تبلغ مبلغ المعجزات الخارقة تفرقة بينهاء وبين المعجزة قال: 
و كلما كان تقديره معجزة لني لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي» تشنيف المسامع: 
ق(1ا١/ب).‏ وراحع: الغيث المامع: ق(759١/!‏ - ب), وانحلي على جمع الجوامع: 
رع رايع ص/4 15. 

() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

رص الكفر - لغة - الستر» والتغطية» ومنه سمي الكافر كافراً لأنه يستر نعم الله عليه والكافر 
الزارع لأنه يغطي البذر بالتراب» والكفار الزراع ومنه قوله تعالى: و كُمَدَلٍ َك - 


رضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


- أَعمبَ الْكُفَارَ بََائْمُ 4 [الحديد:٠؟]‏ والكفر ضد الإمان» وهوأعم من التكذيب لشموله 
الكافر الخاللي عن التصديق» والتكذيب. 
وقال القاضي: هو الجحد بالله» وفسر بالجهل» ورد بأن الكافر قد يعرف الله 
ويصدق به» والمومن قد لا يعرف بعض أحكامه. 
فأحيب بأن المراد الجحد به في شيء ما علم قطعاً أنه من أحكامه؛ أو اللجهل بذلك 
إجمالاء وتفصيلاً. 
وقالت المعتزلة: هو ارتكاب قبيح» أو إخلال بواحب يستحق به أعظم العقاب. 
وقيل: إن الكفر عند كل طائفة مقابل لما فسروا به الإيمان. 
قال التفتازاي: «لا يستقيم على القول بالمنزلة بين المنزلتين أصلاً ولا على قول 
السلف ظاهراً,» وباب التكفير عظمت الفتنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه 
الأهواء؛ والآراء» وتعارضت فيه دلائلهم. 
فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداً بذنب» فتنفي التكفير نفياً عاماء مع 
العلم أن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب» والسنة» والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم؛ 
وهم يتظاهرون بالشهادتين» ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا 
لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفر أحداً من أهل القبلة بكل ذنب كما 
تفعله الخوارج؛ ويهذا القول يظهر الفرق بين النفي العام» ونفي العموم 
والواحب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب 
وهذا هو مذهب أهل السنة» والجماعة؛ لأن هناك بعض الذنوب القولية» 
والفعلية يكفر يما صاحبها بدليل منفصل علماً بأنه لا حلاف بين المسلمين أن 
الرحل لو أظهر إنكار الواجحبات الظاهرة المتواترة» وا محرمات الظاهرة المتواترة) 
ونحو ذلك أنه يستتاب» فإن تابء وإلا قتل كافراً مرتداًء لكونه أنكر» واستحل 
ما هو معلوم من الدين ضرورة؛ ثم اختلفوا في غير ذلك إلى أقوال متعددة) - 


باب في مسائل أصول الدين َم 


والحاصل: أن كل ما كان وحوده معتيراً في حصول الإبمان نافيه 
كافر» وإن قال بالتوحيد» وصام» وصلى. 

ولا يحوز الخروج على السلطان عادلاً كان» أو جائرا إذ بفسقه لا 
ينعزل» لأن الضرر على المسلمين بانعزاله أكثر من بقائه. 


ونقل عن المعتزلة بحويزه بناء على انعزاله بالظلم”© ويجب الاعتقاد 


- للخوارج» ولمعتزلة» وغيرهم وقد تقدم القول الحق في هذه المسألة» وسنحيل 
ذكر باقي الأقوال وأدلتها إلى مراجعها. 
راجع: مختار الصحاح: ص/ "لاه -: لاه والمصباح المنير: 2076/5 وشرح الطحاوية: 
251-55 والمحصل للرازي: ص/.50, والمعالم له: ص/17 2158-1١‏ والمواقف: 
ص/785-188 وشرح المقاصد: 4/9 257/8-17 وتشنيف المسامع: ق(117/7/] - ب)» 
والغيث المامع: ق(79١/ب)).‏ والحلي على جمع الجوامع: »47١/7‏ وهمع الموامع: ص/ 
455-1545. 

() من انعقدت له الإمامة بعقد واحد, فقد لزمت» ولا يجوز خلعه من غير حدث» 
وتغير أمرء وهذا مجمع عليه بين الأمة في الإمام العادل وأما إذا فسق» وفجرء وظلم 
فكما ذكر الشارح من الخلاف. 
فأهل الحق يحرمون الخروج عليه لما يترتب على ذلك من مفاسد كبيرة وأما المعتزلة 
فيجوزون الخروج عليه لظلمه. 
راحع: الإرشاد للجويي: ص/23”58 والمغئٍ لابن قدامة: 2٠١-١//8‏ وشرح فتح 
القدير: 180-35/7» واحلي على جمع الجوامع: 247١-4707‏ وتشنيف المسامع: 
ق107/أ - ب)» والغيث المامع: ق (١7١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/2455 وبجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام: 58/ه-215 وشرح الطحاوية: 155-1537/1. 


امرض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


بعذاب القبر للكفار» ولمن أراد الله من العصاة”"» دلت عليه أحاديث 
كتثيرة0 2 


زرى أجمع علماء السنة» والأمة على أن عذاب القبر حق» وقد نطق بذلك الكتاب» والسنة 
قال تعالى: «3 ألَارُ يُعرَبُوت عَكَيهَا عدوا وَعَشِها 4 أي: في البرزخ بدليل قوله بعده: 
توَيومَ تَعُومْ ألمَاعَةُ دلوا َال فرَعوْست أَسَدَّ لمَدَابِ © [غافر: 4]. 
وذهب أبو الهذيل العلافء والمريسي إلى أن من حرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين 
النفختين» والمساءلة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت. 
وذهب الحبائي: وابنه أبو هاشم إلى إثبات عذاب القبر لأصحاب التخليد من الكفار» 
والفساق على أصوهم, ولكنهم نفوه عن المؤمنين. 
وذهبت الكرامية» وغيرهم إلى أن عذاب القبر يجري على المؤمن من غير رد الأرواح إلى 
الأحساد, والميت يجوز أن يألم» ويحس بلا روح وقال بعض المعتزلة يعذب الله الموتى في 
قبورهم؛ ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون؛ فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام, وأحسوا يما 
كمثل السكران لو ضرب حال سكره لا يحس بالألم» فإذا عاد إليه عقله أحس بألم الضرب. 
وذهب ضرار بن عمروء وييى بن كامل؛ والمريسي إلى إنكار عذاب القبر رأسا. 
وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات» وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منهء قبر» أو ل يقبر» فلو أكلته السباع؛ أو أحرق حىّ صار مادا تتفت ل اشوزاء 
أو صلبء أو غرق في البحر» وصل إلى روحه؛ وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. 
راحع: الطحاوية مع شرحها: 2154-١017/5‏ والعقيدة الواسطية: ص/ 215١‏ والمعالم 
للرازي: ص/17؟١.‏ والمواقف للعضد: ص/85 2888-8 وشرح المقاصد: -١١1/8‏ 
» والروح لابن القيم: ص//1ه-58» وشرح جوهرة التوحيد: ص/159١2‏ وتفسير 
ابن كثير: 287-81/54 والإبانة: ص/ه١23117-151‏ ومجموع الفتاوى: 45/7 .١‏ 

0 وردت أحاديث في هذا الباب عن علي» وزيد بن ثابت» وابن عباس والبراء بن عازب» وأبي 
أيوب» وأنس» وحابر» وعائشة؛ وأبي سعيد كلهم روى عن البي وَل في عذاب القبر ومنها: - 


باب في مسائل أصول الدين وم 


.و 


وقد صح أن قوله تعالى: «( يُعَيَتُ مهأ مَامَنوالَْولٍ لنت » 


سس 


[إبراهيم: ]١0‏ نزل في عذاب القير”"©. 


- ما رواه أحمد, والحاكم؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في 
بقيع الغرقد, فأتانا البي وه فقعد, وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وهو 
يلحد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات». 
وعند مسلم» والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فما رأيت رسول الله عل 
بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر». 
وف البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يليه يدعو: «اللهم 
إن أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال». 
وفيه أيضاً عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهما قال: حرج البي َلك 
وقد وجحبت الشمس» فسمع صوتأء فقال: «يهود تعذب ف قبورها». 
وقوله: «إنما القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار» رواه الترمذي. 
وقد تقدم حديث ابن عباس في ذكره وَل صاحبي القبرين» وأهما يعذبان في قبريهما 
بسبب عدم استتار أحدهما من البول» ومشى الآخحر بالغيبة بين الناس والأحاديث في 
ذلك كثيرة نكتفي .ما ذكرناه. 
راحع: صحيح البخاري: 21١1/9‏ وصحيح مسلم: 56/8 054-15.0/8 
ومسند أحمد: 5917/١‏ 2555/4 وسئن ابن ماجه: 358-6510//9؛ والمستدرك: 
١إولا,‏ 9ف وتحفة الأحوذي: 241/5 3266-1 58/107 1. 
راع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني َل قال: : «إذا أقعد الم 
ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قو 000 
ءامنوأ يآلْقَولٍ أَلتَايتِ 4 [إبراهيم: 0؟] وفٍ رواية: 8 يبت الله لذيه حَامَُوأْ # نزلت 
في عذاب القبر». 
راحع: صحيح البخاري: 2111/-1١5/7‏ وسئن ابن ماجه: 54/9ه-.لاه, 


يفيض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولا يستبعد عذاب الحسد البالي بعد مضي الدهور» والأعصار عليه 
لأن أمور الآخرة بناؤها على خلاف عالم الشهادة» والله تعالى كما جعل 
الروح متعلقة بالمسم حال كونه غضاً طرياً قادر على أن يجعله متعلقاً به 
يابساً بعدما صار غباراًء ليس الحال يتفاوت بالنظر إلى القدرة”". 


وكذا سؤال الملكين قد نطق به الأحاديث الصحاح” مع إمكانه؛ 


3ع( مذهب سلف الأمة وأئمتها أن عذاب القبر» ونعيمه يكون للروح» والبدن» وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة» أو معذبة) وها تتصل بالبدن أحياناء ويحصل له 
معها النعيم» أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأحساد» 
وقاموا من قبورهم لرب العالمين. 
ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين» واليهود» والنصارى» وذهبت الفلاسفة إلى أن 
النعيم والعذاب لا يكون إلا للروح فقطء وأن البدن لا ينعم» ولا يعذب» وهؤلاء 
ينكرون معاد الأبدان وقد أجمع المسلمون على تكفيرهم. 
وقال كثير من المعتزلة: الأرواح هي المنعمة؛ أو المعذبة في البرزخ فقطء فإذا كان يوم 
القيامة عذبت الروح, والبدن معاًء واختاره طائفة من أهل الكلام» والحديث» 
ورجححه ابن حزم وابن مرة) وذهب البعض إلى أن العذاب» أو النعيم يكون على 
البدن فقط بناء على إنكارهم بقاء الروح بعد فراق البدن. 
راجع: الروح لابن القيم: ص/١ه-١ه‏ وشرح الطحاوية: اث وشرح المقاصد: 
.١ 7‏ 

ورد أحاديث في ذلك نكتفي بذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
الله يلد قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان» فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يلد فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله؛ فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد - 


باب في مسائل أصول الدين وفرض 


فوجب القول به'©. 


سس 


زطق 


ومايقال: أنا نرى الكافر بعد موته في قبره على”؟ / ق(517 ١ب‏ 


أ) الحالة الي دفن غير متغير» وأنتم تقولون: «سلط عليه أعمى» أصم 


ذلك يه معدا من ابقنه: قير اها يما وأمة للنافق والكافر: فتقال له نايت 
تقول ف هذا الرجحل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول: ما يقول الناس» فيقال: لادريت 
ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير 
الثقلين». 

راحع: صحيح البخاري: 8-1117/1١1؛‏ وصحيح مسلم: 2105-171/8 وتحفة 
الأحوذي: 2184-١181١/4‏ وسئن ابن ماجه: 2.5594-5548/7 والروح لابن القيم: 
ص/7ه-7ه» فقد جمع الأحاديث الواردة في هذه المسألة. 

وهو قول أهل السنة» والجماعة؛ وأن الملكين هما منكرء ونكير كما ورد مبيناً في 
حديث أبي هريرة. 

وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله منكرء ونكير» وإنما المنكر ما يبدو 
من تلجلجه إذا سئل» والنكير تقريع الملكين له. واختلف قي سؤال القبر هل خاص 
هذه الأمة أو لا؟ 

فقال فريق: إنه خاص يبهمذه الأمة لحديث زيد بن ثابت عن البي يه أنه قال: «إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها». 

ومنهم من قال: إنه عام وليس خاصاً يممء ورجحه ابن أبي العز الحنفي» ومنهم من 
توقف واختاره أبو عمرو بن عبد البر. 

راجع: صحيح مسلم: 151/8.» والروح لابن القيم: ص/هه؛ 5/8)» وشرح المقاصد: 
»؛ وشرح الطحاوية: ,.157-١50/١‏ والإحياء للغزالي: 8-499/4.م 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: عهع .١‏ 


آخر الورقة (/51١/ب‏ من أ). 


مم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
بيده مرزبة يضربه يما إلى يوم القيامة» ”© «ويسلط عليه تسعة وتسعون 
كنا وعقولتهوق تج قاف تا وري كانه اكد[ اند ويد لوعن “ديه 
ونبسيه»؛ ونحن نضع كفا من البر» أو من الدخن على صدرهء فنأي بعد 
ذلك ونشاهده على حاله لم يتغير بوجه» ولا وقع حبة مما كان عليه 
فكيف وجه ذلك؟ 

الجواب: أنا قد قدمنا أن مبئى تلك الأمور على خلاف العادة» وبه 
يحصل الابتلاء» ويتميز المؤمن الكامل القائل بقدرته تعالى على كل شيء 
عن القاصر المتزلزل. 

فمن آمن بأن الله تعالى أبرز العالم العلوي» والسفلي من العدم من 
غير سبق مثال يعلم بالطريق الأولى أنه قادر على أن يعذب الكافر بأنواع 
العذاب بحيث لا يتغير شيء من جسمه» ولا يقع ما وضع على صدره. 

ومن أراد أن يحيط بجوانب الكلام في هذاء فعليه ممطالعة إحياء 
العلوم للإمام حجة الإسلام الغزالي'”. 


م لم أعثر على هذا الحديث هذا اللفظ ف الكتب الى اطلعت عليها إلا أن الإمام 
الغزاللي قال: «وقال محمد بن المنكدر: بلغنٍ أن الكافر يسلط عليه في قبره دابة عمياء 
صماء في يدها سوط من حديد في رأسه مثل غرب الجمل تضربه به إلى يوم القيامة 
لا تراه فتتقيه» ولا تسمع صوته فترحمه, الإحياء: ١7/14‏ 5. 

() راجع: الإحياء للغزالي: »505-5٠.٠/4‏ وتشنيف المسامع: ق(77١1/ب‏ - 74١/أ))‏ 
والغيث المامع: ق(١17/]أ‏ - ب), والمجلي على جمع الجوامع: 2471/7 وهمع الموامع: 
ص/5 45 -455. 


باب في مسائل أصول الدين مم 
فإنه قد بسط الكلام فيه غاية البسط» والعاقل تكفيه الإشارة. 
قوله: («(والحشر» والصراط). 


أقول: ما يجب الإيمان به 0 الأجساد والأرواح للجزاء نطق 


به الكتب الإهية”", وتواترت الأخبار بذللك؟ عن جميع الأنبياء والرسل. 


() حشر بابه ضرب» وحشر الناس جمعهم» والحشر الجمع مع سوق. واصطلاحا له معنيان: 
الأول: إحياء الله تعالى الخلق بعد الإماتة» والجمع بعد التفريق. 
والثاني: الإيجاد, والإعادة بعد العدم» وبكل واحد من التعريفين قال فريق من العلماءء 
وذكر الزركشي أن كلا المعنيين للحشر جائزان من الله والعقل يجوزهما جميعاء 
والسمع م يرد قاطعاً بأحدهماء ولعل الغالب على ما دل عليه السمع ظاهرا أن الحشر 
الواقع هو الإحياء بعد الإماتة» والدمع بعد التفريق ورجحح العلامة التفتازاني التوقف. 
راحع: مختار الصحاح: ص/707١»‏ والمصباح المنير: 21137-177/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(75١/أ)»‏ والغيث الحامع: ق(١7١/أ),‏ وامحلي على جمع الجوامع: 247١/7‏ 
وشرح المقاصد: 6/٠٠١17-1١٠غ)‏ وهمع الموامع: ص/4557. 

وقد أفاض القرآن الكريم في التحدث عن الحشر في آيات كثيرة منها قوله تعالى: 8# ويوم 
ححَسُرَهُمْ جيعًا شم ا شْرَكُرأ بن ُرَكادْكم َكنم يَرعْمُونَ 4 [الأنعام: 15١‏ وقوله: 

ل شيف حيصا يَسَعَسَّرٌ أن كد أسْمَكرثْر يِنَّ لاض > [الأنعام: »]١20‏ وقوله: 

ا ا 6] وقوله: يوم حش رامين إل اسمن وَفدًا 
(ثن) وسو نالمُجرمِ َك جَهَمَ وكام هح-45]. 

2 والأحاديث 5 ذلك كثيرة منها 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييهُ: «يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد». -- 


لطرضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكؤراني 


اكر ضح سح سا الور الو ار و ل وال 


وهو أمر مكن في نفسه: وهو اذى دوأ الخلق ثم بعيده. وهو 
هوت عَلَنْهِ * [الروم: 507]. 


والصراط0©: جسر يضرب على ظهراني جهنم يمر الناس عليه. 


- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يلل يقول: «إنكم ملاقو الله 
حفاة عراة مشاة غرلاً». ٠‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلهُ: «تحشرون حفاة عراة غرلاً 
قالت عائشة فقلت: يا رسول الله الرحال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: 
الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الببي يِْدٌ قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق 
راغبين» راهبين» وائنان على بعير وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على 
بعير» وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح 
معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا». 
ولهذه النصوص من الكتاب» والسنة» وغيرها آمن أهل الحق من سلف الأمة» وخلفها 
بالحشر والنشور للأحسادء والأرواح معا. والنشر: هو بعث الله الخلق من القبور» 
وجمعهم جيعاً في عرصة القيامة» وأنكرت الفلاسفة حشر الأحساد» وقالوا باستحالة 
ذلكء قائلين: إن الأرواح هي الى تحشر فقط. 
راحع: صحيح البخاري: 2١85/8‏ وصحيح مسلم: 21010-١65/8‏ وتحفة 
الأحوذي: )1١1١-١11/97‏ ومسند الإمام أحمد: 57/١‏ 59 1/5 هت 5ول 
؟/هة5؛ وسنن النسائي: 2١١1-١١14/4‏ وسنئن ابن ماجه: 2270/5 وانظر: 
تشنيف المسامع: ق(4١١/أ)2‏ والغيث المامع: ق(170١/ب)»‏ والمعالم للرازي: 
صضص/١1.‏ وامحصل له: ص/و ممع 8. 

الصراط: بالصاد» أو بالسين» أو بالزاي المحضة» أو بالإشمام وقرئ في السبع بما عدا 
الزاي المحضة. 5 


باب في مسائل أصول الدين خرضا 


- ومعناه لغة: الطريق الواضح؛ مأخوذ من صرطه يصرطه إذا ابتلعه لأنه يبتلع المارة. 
وشرعاً: حسر ممدود على معن جهنم يرده الأولون» والآخرون حى الكفار» وإذا 
توافوا إليه قيل للملائكة: 32 وَِمُوهرٌ ِنَم مووي #6 [الصافات: + ؟]. 
وذهب الحليمي إلى أن الكفار لا يمرون على الصراط» وحمل قوله هذا على الطائفة 
الى ترمى في جهنم من الموقف بلا صراط. 
وقد آمن به أهل الحق من سلف الأمة للأحاديث الى سيأتي ذكر بعضها بعد قليل 
وأنكره القاضي عبد الجبار» وكثير من المعتزلة زعما منهم أنه لا يمكن الخطور عليه؛ 
ولو أمكن ففيه العذاب» ولا عذاب على المؤمنين» والصلحاء يوم القيامة. 
وقالوا: بل المراد بالصراط طريق الحنة المشار إليه بقوله تعالى: «9 سَيََدِعِمَ وَيْضَلِعبَالُمْ © 

. [حمد: ]» وطريق النار المشار إليه بقوله: مدوم لمر ط للحم [الصافات: *5]. 
وقيل: المراد به الأدلة الواضحة» وقيل: العبادات كالصلاة» والزكاة» ونحوهما. 
وقيل: الأعمال الرديئة الي يسأل عنهاء ويواحذ بها كأنه يمر عليهاء ويطول المرور 
بكثرهاء ويقصر بقلتها. 
وتردد قول الحبائي فيه نفياء وإثباتاء وذهب العز بن عبد السلام» والقرا» 
والزركشي» وغيرهم إلى تأويل النصوص الواردة في ذكر الصراط بأن تؤول على أنه 
كناية عن شدة المشقة. 
قال الزركشي: «وأما الصراط فوردت فيه الأخبار الصحيحة» واستفاضت» وهو 
محمول على ظاهره بعد تأويل والله أعلم بحقيقته». 
راحع: الإرشاد: ص/١57؛‏ والمواقف للإيجي: ص/584-585*» وشرح المقاصد: 
2١١٠١--7/0‏ وتشنيف المسامع: ق(74١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(70١/ب)»‏ 
وهمع الحوامع: ص/4717-477» وشرح العقيدة الواسطية: ص/75١-1117)‏ 
والمحصل للرازي: ص/47 27 ومجموع الفتاوى: .١157/9‏ 


مسبم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


فالكفار يتساقطون ف جهنم» مع بعض العصاة» والناجون متفاوتون 
في المرور عليه» منهم من يمر كالبرق الخاطف, ومنهم كأجاويد الخيل» 
ومنهم دون ذلك على ما صح في الأحاديث”". 

ون كلام بعض لمشايخ أنه عبارة عن الشريعة”"» فيصورها الله 
تعالى في صورة الصراط» فمن كان مستقيما على الشريعة يشي عليه 
مستقيماً فالاستقامة هنا سبب للاستقامة هناك؛ ويناسب هذا القول ما 


() روى مسلمء وأحمد؛ وابن ماحه من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه وفيه 
عند مسلم: «ثم يضرب الحسر على جهنم؛ وتحل الشفاعة» ويقولوث: اللهم سلم سلم 
قيل: يا رسول الله وما الجدسر؟ قال: دحض مزلة فيه ختطاطيف»؛ وكلاليب»؛ وحسك 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» 
وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل» والركاب فناج مسلم؛ ومخدوش مرسلء 
ومكدوس في نار جهنم...» إلى آخر الحديث. 
ورواه البخاري؛ وأحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه.. 
«ويضرب جسر جهنم قال رسول الله وي فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل 
يومئذ اللهم سلم سلمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ 
غير أما لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله) 
ومنهم المخردل». 
وعند الترمذي عن المغيرة بن شعبة؛ وأنس بن مالك عن أبيه بلفظ آخر. 
راجع: صحيح البخاري: ١417/8‏ وصحيح مسلم: 1117-115/١‏ والمسند: ؟/7/اه, 
11 2107-15 ؤتحفة الأحوذي: 21١5١-1١19/10/‏ وسنن ابن ماحجه: 01/7/:5. 


راحع: شرح المقاصد: »١١١/5‏ وشرح جوهرة التوحيد: ص/١18.‏ 


روي أنه أدق من الشعرة» وأحد من الل 00 /.ق(١١١/ب‏ من ب) 


وكذلك يجب الإيمان بالميزان”"» قال الله تعالى: يل يصع الْموزنَ الْقسَط 


() زواه مسلم عن أبي سعيد الخدري بلاغاً حيث قال: قال أبو سعيد: بلغي أن اللبسر 
أدق من الشعرة» وأحد من السيف». راجع: صحيح مسلم: .1١1//١‏ 

() آخر الورقة (0١/ب‏ من ب). 
وجاء ف فهايتها في الحامش: ««ربلغ مقابلة على أصلها المنقول منه» وهو بخط مؤلفها 
متعه الله بحياته,. 

() جاء في بداية ورقة (71١/]أ‏ من ب): (الخامس عشر) يعي من الأجزاء بتجزئة الناسخ 
كما تقلع 
ومذهب أهل الحق الإعان بالموازين» وله يز لقان فتوزن بما أعمال العباد» 
وهي موازين حقيقية كل ميزاث. مها له لنسان وكفعان 'وساقان غملاً بالحقيقة 
لإمكافاء ولظواهر النصوص الواردة في ذلك» ويقلب الله أعمال العباد» وهي أعراض 
أحساماً لها ثقل؛ فتوضع الحسنات ف كفة» والسيئات في كفة» وهذا هو القول الذي 
تشهد له النصوص من الكتاب» والسنة كما سيأق ذكر بعض منها بعد قليل. 
وذهب البعض إلى أن المراد من وزن- الأعمال وزن صحائف الأعمالء أو أن الله 
تعالى يظهر الرححان ف كفة الميزان على وفق مقادير أعمالهم في الخير والشر. 
وذهبت المعتزلة إلى إنكار الميزان زاعمين أن الأعمال أعراض لا بمكن وزفاء فكيف 
إذا زالت» وتلاشت؟ بل المراد به العدل الثابت في كل شيءء ولذا ذكرهء بلفظ 
الجمع» وإلا فالميزان المشهور واحد. 
وقيل: هو الإدراك» فميزان الألوان البصرء والأصوات السمع؛ والطعوم الذوق» وكذا 
سائر الحواس» وميزان المعقول العلم؛ والعقل. 
راجع: الإرشاد: ص/١١5,‏ والمحصل للرازي: ص/747, والمعالم له: ص/2178 
والمواقف للعضد: ص/2”84 وشرح المقاصد: ه/70١-١5١2‏ وشرح العقيدة 
الواسطية: ص/؟77١-51١2»‏ وشرح الطحاوية: ؟/88١-4195‏ والكشاف 
للزمخشري: ؟4/7ه» وشرح جوهرة التوحيد: ص/1748١1179-1.‏ 
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لور الْقِيمَةٍ [الأنبياء: ]0 وجمع الميزان قُْ الآية للاستعظام» وقيل: 
بالنظر إلى أفراد المكلفين'”. 
وي الحديث أنه ميزان له كفتان» ولسان يقف المكلف بين الكفتين» 


وتوضع حسناته في إحدى الكفتين» وسيئاته في الأعرى7» 


م وقوله تعالى: 39 هَمَن تَعلَتْ موازبة. موي هم الْمُفْيخرت (1]) ومن حَفَتَ موازيئة, 
ولك لين حَروأ أَفْسَهُمْ ف جهنم خَالِدُونَ [المؤمنون: )]٠١‏ وقوله: 
© قَأما م تَمْلَتْ مَوْزِيِيُهُ © هَهُوَ في عِيِنَسم رَضِيَةْ 5 وَأمَا مَنْ حَقَتَ 
مَوَزِسِمُهُ. ((4) ممم هحَاوِيَةٌ 3 [القارعة: 4-5]. 
قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاءء فينبغي 
أن يكون بعد امحاسبة» إذ إن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها. راجع: شرح الطحاوية: .١85/5‏ 

( قال ابن أبي العز الحنفي: «ريحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال؛ 
ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تع الأعمال». 
راجحع: شرح الطحاوية: 4185/7 21937 وانظر: تفسير ابن كثير: 2181/7 وفتح 
القدير للشوكاني: »4١١-141١/4‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 48/9 .١47-1‏ 

ورد في ذلك أحاديث منها: 
ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلك: 
«إن الله سيخلص رجلاً من أميٍ على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتتوق لذ كن سحن من النسوع عر قرول :0 اسكر ين هذا كبا ؟ الالفكلف 
كتب الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: ألك عذرء أو حسنة؟ فيبهت الرجل» 

فيقول: لايا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم؛ - 
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- فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقول: أحضروه» 
فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا 
يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا دليل على وزن صحائف الأعمال. 
وف رواية أحرى: «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرحل فيوضع في كفة» وهو 
يدل على أن العامل يوزن مع عمله. 
ويشهد له ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لد قال: «إنه 
ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة قال: اقرؤوا إن 
شئتم: :ل لا نِم لم يوم الْقيمَةٍ وزيا # [الكهف: ون٠]».‏ 
وعند الإمام أحمد عن ابن مسعود: إنه كان يجني سواكا من الأراك» وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم؛ فقال رسول الله ل: «مم تضحكون؟ 
قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من 
أحد». كما أنه قد وردت الأحاديث في وزن الأعمال نفسها كما في صحيح مسلم. 
عن ابن مالك الأشعري قال: قال رسول الله يلهِ: «الطهور شطر الإبمان والحمد لله 
تملا الميزان» وف البخاري قوله ييْهُ: «كلمتان حفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى 
الرحمنء ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»» وروى أبو نعيم 
في الحلية عن أنس بن مالك عن النبي #دٌ قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف 
بين كفي الميزان» ويوكل به ملكء» فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق 
سعد فلان اذه مقن تعد ابيا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع 
الخلائق شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا». 
راحع: صحيح البخاري: 5 8ه 159/4؛ وصحيح مسلم: 2١10/١‏ 
2١6 ,”‏ وتحفة الأحوذي: 245/5 )501١‏ وسنن ابن ماجه: »)١51-170/١‏ 
470-05 لاه-ولات) ومسند الإمام أحمد: 2471/١‏ 2751/75 550/4 


ملسن ؟وس معو .لا وسنن أبي داود: 017-8141/7. 
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والموزون قيل: صحائف الأعمال [وقيل: بل الأعمال]”' الصالحة 
تحعل أحسادا نورانية» والسيئات أجساداً ظلمانية”"”) والله تعالى قادر على 
وكان على المصنف ذكر الحوض» فإنه وردت به الأحاديث 
الصحاح”") وأجمعت عليه الصحابة ومن بعدهم. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

م تقدم ف الأحاديث الي سبق ذكرها آنفاً أن الوزن يكون للأعمال؛ والعاملء 
وصحائف الأعمال. 
وراحع: تشنيف المسامع: ق(174١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(170/ب). والمحلي على 
جمع الجوامع: 471/7» وهمع الوامع: ص/471. 

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة بضع وثلاثون 
صحابياء وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية بما لا مزيد عليه 
وإليك بعضاً منها: 
عن سهل بن سعد قال: قال البي يهُ: «إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب 
ومن شرب لم يظما أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم؛ ويعرفوني» ثم يحال بي وبينهم» 
فأقول: إنهم مينء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن 
غير بعدي». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال: «ما بين بي ومنبري روضة من 
رياض الحنة» ومنبري على حوضي». 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: «إن قدر حوضي كما بين 
أيلة إلى صنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد بجوم السماء». 
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال الني يل «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» 
وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من شرب منهاء فلا يظمأ أبداأ». - 


1 ته 


2 


باب في مسائل أصول الدين عم 
وجمهرور المفسرين على أنه المراد من قوله تعالى: إن أَمَطَبِسلت 


ثَرَ # [الكوثر: ]١‏ 05" هو حوض ف غاية العظم» احتلفت الأحاديث 


قدر مساحته”؟ ماؤه أبيض من اللبن» وطعمه أحلى من العسل» وريحه 


- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني يَِدٌ قال: «أمامكم حوض كما بين جرباء» 


وأذرح». 

وف رواية: «حوضي كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود» وعن معبد بن خالد أنه مع حارئة 
ابن وهب يقول: ممعت البي عي وذكر الحوضء فقال: «كما بين المدينة» وصنعاء». 
راحع: صحيح البخاري: 4/8/7 2167-١‏ وصحيح مسلم: //ه>-الاء وسئن أب داود: 
-5 7ه وتحفة الأحوذي: 7/197١179-1ء‏ وسنن ابن ماجه: 581-6519/9/7) 


ومسند أحمد: 9ه ”ا .3 3145/4 4ه 1ء 1١49/0‏ والنهاية لابن كثير: 58-19 


رم وقد اختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه البي يَلِهٌ إلى أقوال كثيرة» سأحيل 


زفق 


على المراء جع الي ذكرت فيها 
0 0 000050 
«أتيت على فر حافتاه قباب اللؤلؤ محوفاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». 


وعن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: «إإِنَا أَعَطيسلفَ 


الْكوتَرٌ # قالت: «فر أعطيه نبييكم يلد شاطئاه عليه در بجوف آنيته كعدد النجوم». 


وقال ابن عباس ف الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. راحع: صحيح البخاري: 
كرودت, 8ل .١‏ 

وانظر: تفسير الطبري: )”٠017/٠‏ *١7ء‏ وتفسير القرطبي: »1١8-5١5/79‏ 
والكشاف: 2591-5950/4 وتفسير ابن كثير: 1!/4ه8ه-55.0, وفتح القدير 
للشوكاني: ه]؟.ه-:.ه. 


تقدم ذكر الأحاديث الى ذكرت مساحة الحوض على اختلافها في ذلك ف صدر المسألة. 
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أطيب من المسكء وآنيته أكثر من بحوم السماء» من شرب منه شربة لا 
يلما مزه 00/1 


اللهم بحرمة'' من أكرمته بالحوض الكوثر نسألك أن تسقينا منه / 
ق(48 ١/أ‏ من أ) شربة لا نظمأ بعدها أبدا. 


رم مذهب سلف الأمة» وعلمائها وجحوب الإبمان بالحوض الذي أخبر به البي ويه وهو 
جسم مخصوص كبير متسع الحوانب يكون طوله وعرضه سواء؛ وسوف يكون في 
الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها 
أحد قطء تظهر لنزول الحبار جل جلاله لفصل القضاء. 
والقول الراحح: أذ الخوض قبل الميراتة والصراطء لأن النان مخرجوق غطاكا من 
قبورهم» واخختاره الغزالي» والقرطي؛ وابن أبي العز الحنفي» وابن كثير وغيرهم وذهب 
المعتزلة إلى نفيه» وهم محجوجون بما تقدم من الأدلة. 
راحع: النهاية لابن كثير: 35/7» والمواقف: ص/2387 والطحاوية مع شرحها: 
2777-0 والعقيدة الواسطية مع شرحها: ص/5 2١55-1١17‏ وشرح المقاصد: 
6؛ وشرح جوهرة التوحيد: ص/814/١-185.‏ 

(:) التوسل بالإبمان بالرسول ود وحبته» وطاعته؛ وبدعائه» وشفاعته» والصلاة والسلام 
عليه؛ ونحو ذلك مما هو من أفعاله. وأفعال العباد المأمور يما في حقه. فهذا مشروع 
باتفاق المسلمين. 
وأما التوسل بذاته؛ فللعلماء فيه قولان منهم من جوزه لحديث الأعمى ومنهم من 
منعه» وحمل حديث الأعمى على أنه توسل بدعائه لا بذاته» كما أنهم احتلفوا في 
جوان الخلك :يه إل اقولينة المنواز» والنم. 
وقد ذكر الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ وفصل ف ذلك ,ما لا مزيد عليه ورجح المنع. 
راحع: مجموع الفتاوى: 141-1١1401١‏ 717ل 59ل هزلء ١1ل‏ 5714. 


باب في مسائل أصول الدين دقن 


وثما يحب الإبمان به أن الحنة» والنار مخلوقتان الآن بالفعل» وخالف 
في ذلك المعتزلة2"7. 


لنا - على ذلك -: قصة آدم نطق بما التنزيل”" بحيث لا تقبل 
التأويل وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور البدعة. 


رم اتفق أهل السنة على أن الجحنة والنار مخلوقتان» موجودتان الآن لنصوص الكتاب» 
والسنة» وإجماع الأمة» وسيأتي في الشرح ذكر بعض الأدلة. 
وأنكرت طائفة من المعتزلة وجودها الآنء وقالت: بل ينشئها الله تعالى يوم القيامة» ثم 
منهم من أحال ذلك عقلاً كعباد بن سليمان الصيمري» ومنهم من أجازه عقلاً» 
وأحاله سمعاً كعبد الحبار» وأبي هاشم ومن تبعهماء وهم شبه استدلوا يما على ما 
ذهبوا إليه» وهي كلها ترجع إلى أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله 
وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم؛ 
فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: حلق 
الجنة قبل الجزاء عبثء لأكما تصير معطلة مدداً متطاولة» فردوا بذلك نصوص 
الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 
راحع: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ص/١1١-219‏ 107-154؟؛ وشرح الطحاوية: 
2159-5 وشرح المقاصد: 37/0١١-١١1ه‏ والحلي على جمع الجوامع: ؟471/7» 
وتشنيف المسامع: ق(174١/ب))»‏ والغيث الهامع: ق(١17١/ب)»‏ وهمع الحوامع: ص/571. 

قال تعالى: هل وَهْلَا يدَادَمُ كن أنت وَرَوْجَكَ نه ولا ونها رَعَدَا حَيْتُ سْْتمَا ولا تقريا 
هنو لجر مكنا ون لطَينَ © [البقرة: .]0 وقوله: (١‏ وَيعادمٌ سكن أنت وَرَدَمِكَ لجن 
كحلا ون حَيِثُ يسما ولَا كفا ل ألشّجرة مكنا ون الطَدِينَ # [الأعراف: .]١5‏ 
وقد احتلفوا في الجنة الي أسكنها آدم عليه الصلاة والسلام» وأهبط منها هل هي 
جنة الخلد» أو جنة أخرى غيرها؟ فذهبت طائفة إلى أن الله أسكن آدم جنة الخلد - 
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والآيات الدالة على ذلك كثيرة» والأخبار بذلك على الإجمال 
تواتز امعو إن كان تفاضيلها اناد . 


منها قوله تعالى: 39 وَلِقَدَ رمام َل دَ ل (2؟ عند يِدَرَة الكت 10 
بره 2 


عِندَهًا جه أو # [التحم: ١-ه]0")‏ ومنها قوله: 2 عِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ 


- الى يدخلها المؤمنون يوم القيامة» وهي دار الثواب وهو قول الجدمهور. وقال آخحرون: 
هي جنة غيرها جعلها الله له» وأسكنه إياها ليست جنة الخلد» وقد جعلها له ابتلاء 
ثم اختلفوا في مكانها على قولين: 
الأول: أنها في السماء» لأنه أهبطهما منهاء وهذا قول الحسنء والحبائي. 
الثاني: أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة الى نميا عنهاء وحمل 
الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة» كما ف قوله: 39 آهْيطُواً مِضَرًا © [البقرة: 
]١‏ واختاره أبو مسلم الأصبهان» وأبو القاسم البلخي وهذا حكي عن أبي حنيفة؛ 
وأصحابه. 
وذهب فريق إلى أن الكل ممكن, والأدلة متعارضة فوحب التوقفء وترك القطع بأي 
قول منهاء وانحتاره ابن المنطيب. 
وقد ذكر العلامة ابن القيم الأقوال» وأدلة كل قولء وما رد به على غيره بإسهاب 
مفيد في كتابه حادي الأرواح: ص/9١-514.‏ 

(0) وقد رأى البي يَيهٌ سدرة المنتهى» ورأى عندها حنة المأوى كما في حديث أنس 
رضي الله عنه في قصة الإسراءء وف آخره: «ثم انطلق بي جبريل حب أتى سدرة 
المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال: ثم دخلت الجنة» فإذا هي جنابذ اللؤلو 
وإذ اتراها المسك». 
راجع: صحيح مسلم: 2٠١7/١‏ وصحيح البخاري: 548/4. 


باب في مسائل أصول الدين امم 


[آل عمران: »]١87‏ جأهِدّتَ ديت ءَامَنُوَأ [الحديد: 2". وفي الحديث 
الصحيح دخول الي الجنة» ورؤيته قصر عمر”' وعرض الحنة» والنار عليه 
عدرطن الخال زهو و صدلاة الكموق1 وفيهت أيضا :د كيذه 
القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن جمعت» ولا 
خطر على قلب بشر»”". 

وتأويل الآيات» والأحاديث بأنها أمور محققة الوقوع - عبر عنها 
بالماضي 1 المقام يأباه» بل لا يصح في بعض الأحاديث مثل 


0 وجاء ف النار قوله تعالى: عدت إلْكفِسنَ © [آل عمران: ١]ء‏ وقوله: 9# إن جَهَنَمَ 
كانت مرصَاءا (ع)لَلطَِينَ مكَابا © [النبأ: ١؟-؟؟].‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله يلل إذ قال: «بينا أنا نائم 
رأيتئ في الجنة» فإذا امرأة تنوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر 
فذكرت غيرته» فوليت مدبراء فبكى عمرء وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟». 
راجحع: صحيح البخاري: .١7/4‏ 

0 ورد في ذلك حديث جابر» وابن عباس» وعائشة»؛ وغيرهم وحديث الكسوف طويل 
ومحل الشاهد منه هنا ف رواية ابن عباس: «قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً 
ف مقامك هذاء ثم رأيناك كففت؟ فقال: إن رأيت الحنة فتناولت منها عنقوداء ولو 
أحذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع....». 
راجع: صحيح البخاري: 44/7 وصحيح مسلم: 74-11/7. 

() عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ييِهُ قال: قال الله تبارك وتعالى: 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت....» الحديث. قال أبو هريرة اقرؤوا إن 


3 3 102 روما رِ 


ااي ا 1 04 
شئتم: ظٍِ قلا تعلّم تقس مَأ أَحيفى طم من قر أحن جزاء نوأ يعملون 4 [السحدة: .]1١/‏ 
. راجع: صحيح البخاري: .١45/5‏ 


ع8 


ين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قصر عمر» وعرض النار عليه» وهو في الصلاة بحيث تكعكع”'" فيها وقال: 
«أي رب وأنا معهم»”". 
ي رب وأنا معهم 


والمخالف مصادم للنصوص» والإجماع, فل" حاجحة إلى المناظرة معهة) 
والاشتغال بالرد عليه. 


قوله: «(و جب نصب الإمام). 


أقول: مباحث الإمامة بالفروع أشبه» لأن نصب الإمام من فروض 
الكفاية» ولا شك أنه من العمليات» إلا أنه لما كثر الخلاف فيها بأن أوحبها 
بعضهم على الله وهم الشيعة) وبعضص المعتزلة” . 


. 7 راجع: صحيح البحاري:‎ )١( 

رم جاء في سنن ابن ماحة من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وفيه فقال: 
«لقد دنت مين الجنة حي لو احترأت عليها للئتكم بقطاف من قطافهاء» ودنت مي 
النار حي قلت: أي رب وأنا فيهم». راجع: سئن ابن ماجة: .581-17/85/1١‏ 

رم اختلف ف حكم الإمامة إلى أقوال: فذهب أهل السنة» وأكثر المعتزلة» والزيدية إلى 
أن السمع وحده هو الذي دل على وجوب نصب الإمام على الأمة. 
وذهب الأصم من المعتزلة إلى وجوب ذلك على الأمة حال السلامة» وظهور العدل 
أما في وقت الحرب» والاضطرابء فلا يحب لثلا يزيد الشر ف نصبه. 
وذهب الفوطي هشام وهو من العتزلة أيضاً إلى العكس مما قاله أبو بكر الأصم 
وذهبت الشيعة الإمامية إلى وجوب الإمامة عقلاً على الله تعالى. 
وذهب أبو الحسين البصريء والكعبي؛ واللحاحظ» وغيرهم إلى وجوبها عقلاً على الخلق. 
وذهب الخوارج إلى عدم الوجوب مطلقاًء وهو رأي النحدات منهم؛ ومنهم من فصل. - 


باب في مسائل أصول الدين 6 

وأا كثر حلاف أهل البدعة في خلافة الخلفاء الراشدين» فلذلك ألحقت 

بأصول الدين؛ ثم ألحق أن نصب الإمام واجب على الأمة بالدليل السمعي لينصف 

الملظلوم من الظالم» ويحفظ حوزة الإسلام من قهر الكفار» ويجهز الحجيج 
ويحيش للجهاد» ويصرف مال الفيء”"» والغنيمة”'' على المستحقين'". 


- راجع: الإرشاد للجحويي: ص/ه 234 والحصل للرازري: ص/ ١ه‏ كول والمعا لم له: 
ص/41١57-1١»‏ والمواقف: ص/790 وما بعدهاء وشرح المقاصد: 77/5 وما بعدها 
وتشنيف المسامع: ق(174١/ب-5١7١/)‏ والغيث المامع: ق(١17/ب-١7١/أ)‏ 
والخلي على جمع الجوامع: 4751/7 وهمع الموامع: ص/458. 

() فاء: الرحل يفيء فيئا من باب رجعء وفي التنزيل: 88 عق تف إل أمر َه © 
[الحجحرات: 9] أي: حت ترجع إلى الحق. 
والفيء: ما نسخ الشمس» وهو من الزوال إلى الغروب» كما أن الظل ما نسخته 
الشمسء وهو من الطلوع إلى الزوال. 
واصطلاحاً: ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من -حالفهم في الدين بلا قتال ابتداء إما 
بالجلاء» أو بالمصالحة على جزية» أو غيرهاء أو بعد انتهاء الحرب كلية» ووضع أوزارها. 
راجع: مختار الصحاح: ص/015» والمصباح المنير: 2487/7 والتعريفات: ص/١107.‏ 

(0) غنم الشيء إذا أصابه؛ والمغنم؛ والغنيمة بمعين» وغنمه الشيء إذا نفله. 
واصطلاحا: اسم لما يؤخذ من أموال الكفار بقوة الغزاة» وقهر الكفرة» على وجه 
يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى» فالغنيمة أحص من الفيء كما أن النفل أخحص من 
الغنيمة لأنه زيادة تزاد على سهم الغازي. 1 
راحع: مختار الصحاح: ص/١487؛‏ المصباح المنير: 4/7 45» والتعريفات: ص/157) 
والمغئ لابن قدامة: //71/8. 

فالغنيمة تخمس إلى خمسة أحماس: فأربعة أخماس تقسم على من شهد الواقعة» فيعطى 


ليان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وله شروط منها: كونه قرشيا"”» فإن لم يوحدء فكنانيء فإن لم 
يو جد فرجل من ولد إسماعيل» فإ َم يوجد» فرجل من العجم. 


- البلوغ؛ العقل» الحرية» الذكورية» فإذا حضر المعركة من اختل في حقه شرط من 
الشروط السابقة» فلا يسهم له» بل يرضخ له حسب ما يقدره الإمام بشرط أن لا 
يبلغ الرضخ سهم الراجل» أما الخمس الباقي من الغنيمة فيقسم على خمسة أسهم: 
اسهم: لرسول الله يل ويصرف بعده للمصالح» وسهم: لذوي القربى» وهم بنو هاشم» 
وبنو المطلب» وسهم: لليتامى) وسهم: للمساكين» وسهم: لأبناء السبيل» وكذلك الفيء 
يخمس إلى حمسة أحماس: فيصرف حمسة على من يصرف عليهم حمس الغنيمة الذين 
سبق ذكرهم, وأما الأربعة الأحماس الباقية فتعطى للجند المنقطعين لرصد العدو» وحماية 
النغور» والمتأهبون دائماً للجهاد يقسم بينهم حسب ما يرى الإمام» كما يصرف منه في 
المصالح العامة للمسلمين كإعداد العدة من سلاح» وكراع؛ وغير ذلك. 
راحع: المغن لابن قدامة: 5.07/8 وما بعدهاء وشرح فتح القدير: 2575/0 وما 
بعدها ومغي امحتاج: ماه وما بعدها) ومتن الغاية والتقريب: ص//ا؟7-.038 
وصحيح مسلم: هزه .١‏ 

رم ذهب الأكثر إلى أن الإمام يشترط أن يكون قرشياً إن وحد. وذهب الخوارج؛ 
وبعض المعتزلة» وغيرهم إلى أنه لا يشترط ذلك. واستدل الجمهور بحديث علي» 
وأنس وهو قوله وو «الأئمة من قريش» ولي عليكم حق عظيم؛ وهم مثله ما فعلوا 
ثلانا إذا استرحموا ورحمواء وحكمواء فعدلواء وعاهدوا فوفواء فمن لم يفعل ذلك 
منهم فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين»» وف رواية أنس الأخرى «الأمراء 
من قريش ما عملوا فيكم بثلاث ما رحموا إذا استرحمواء وأقسطوا إذا أقسمواء 
وعدلوا إذا حكموا» والحديث رواه أحمد؛ والنسائي» والطبراني» والبزار» والحاكم» 
والبيهقي» ورواه أبو بكر بن أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة 
الأسلمي» وإسناده حسن كما قال الحافظ» وقد احتلف في رفعه» ووقفه) ورحح ا ع 


باب في مسائل أصول الدين ١م‏ 


- الدارقطئ في العلل الموقوف» قال الحافظ: ,روقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو 
من انان سجابيان. 
قلت: ويؤيد ذلك ما جاء ف البخاري, ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يله 
قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن؛ مسلمهم تبع لمسلمهم؛ وكافرهم تبع لكافرهم؛ 
والناس معادن خيارهم ف الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي ويْدُ قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» وعن 
معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلِْهِ يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». 
وقد احتج بذلك أبو بكر الصديق على الأنصار - رضي الله عنهم جميعاً - يوم 
السقيفة» فرحعوا إلى قوله تاركين ما كانوا قد عزموا عليه بعد ما سمعوه يذكر قول 
الرسول #لِةٌ الذي سبق ذكره آنفاًء أما الذين لم يعتبروا هذا الشرط» فقد استدلوا 
بأحاديث وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وهي كثيرة جداً كما أفها جاءت مطلقة 
في كل أمير تولى أمر المسلمين دون تقييد بقرشي» أو غيره» وذلك دليل على عدم 
اعتبار الشرط المذكور» منها: حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: «إن خليلي َل 
أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبداً بجدع الأطراف» وف رواية يجيى بن حصين: 
«إن أمر عليكم عبد بجدع؛ أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعواء وأطيعو» وعن ابن عمر 
عن البي ولد أنه قال: «على المرء المسلم السمع» والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
معصية» فإن أمر بمعصية» فلا سمع» ولا طاعة» وق حديث عبادة «بايعنا على السمع؛ 
والطاعة في منشطناء ومكرهناء وعسرناء ويسرنا وأثره عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله 
قال: إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان»؛ وكل فريق حمل أدلة الفريق 
الآعر على محمل يصرفه عن ظاهره؛ واللهمهور مع أنهم اشترطوا أن يكون قرشياً إلا 
أنهم لا يجوزون الخروج على غيره إذا انعقدت له البيعة وعلى هذا حملوا أحاديث 
وجحوب الطاعة لهم؛ وقد تقدم ذلك في ذكر الشارح الخلاف ف الخروج على الإمام 
الفاسق» ورجح قوله السمهور في تحريم الخروج عليه ولو كان ظالماء فاسقاً. 5 


حكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولا يشترط كونه هاشميا'"» لإجماع الصحابة على [إمامة]”" أبي بكر. 
وشرطه: أن يكون مكلفاء حراء ذكراء مسلماء ذا رأي» شجاعاء 
مجتهداء معيعاء بصيراء ناطق 9©. 


- راحع: صحيح البخاري: 51-56/4: 2718-71١1‏ وصحيح مسلم: 4-1/5) 
217-17 ومسند أحمد: 2١59/7‏ وسنن البيهقي: 51/48 2١54-١‏ والمستدرك: 
٠»‏ » وتلخيص الحبير: 47/84. 
وراجع الخلاف في هذا الشرط: الإرشاد للجويي: ص/2"05 والمواقف: ص/5948) 
وشرح المقاصد: 417/0 40-1 7. 

م هناك شروط انفرد بها الشيعة الإمامية» وغلاتهم والإسماعيلية منها: أن يكون الإمام 
عندهم هاشياء بل علوياء وأن يكون عالما بكل أمر حت المغيبات» وأن يكون 
معصوماً إلى غير ذلك من مزاعمهم. 
وليس لهم في ذلك شبهة فضلاً عن حجة؛ وإنما قصدهم نفي إمامة أبي بكر وعمرء 
وعثمان رضي الله عنهم» ونفي خلافة بئي العباس باشتراطهم كونه علوي وكفى 
بإجماع المسلمين على إمامة الأئمة الثلائة حجة عليهم. 
راحع: المواقف: ص/7548؛ وشرح المقاصد: 45/60 707-1. 

0 ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

دم هناك شروط يحب أن تتوفر في الإمام بالإجماع وهي أن يكون مسلماء مكلفاء عاقلاء 
بإلعاء: غدل اذكراء را عيعاء رصا لإطفا: 
واختلفوا في اشتراط كونه مجتهداء وذا رأي» وشجاعة؛ فذهب الأكثر إلى اشتراط 
الاحتهاد في الأصولء والفروع ليقوم بأمور الدين» وأن يكون ذا رأي ليقوم بأمور 
الملك» وتدبير الدولة» وأن يكون شجاعاً ليقوى على الذب عن الحوزة بتجهيز 
الجيوش» وسد الثغور؛ وضرب الرقابء والتنكيل مستوجبي الحدود. 2 


باب في مسائل أصول الدين نووم 


وطريق صيرورته إماما: إما باتفاق أهل الحل والعقد» أو استخخلاف 
الإمام القائم يماء أو القهر والغلبة» بحيث تنفذ أحكامه. 


والصحيح: أنه بالغلبة يصير إماماء وإن كان فاسقاء أو جاهلة". 
ولا يشترط كونه فاضلاء بل نصب المفضولء مع الفاضل جائز: لأن 


- وذهب البعض إلى أنه لا تشترط هذه الصفات لأنًا لا توجد, فيكون اشتراطها عبثاء 
أو تكليفاً بما لا يطاق» وي للمفاسد الى يمكن دفعها بنصب فاقدها. 
راجحع: الإرشاد للجويي: ص/59”؛ والمواقف: ص/799-7948؛ وشرح المقاصد: 
كول لاوا 

رى اتفقت الأمة على أن الرخل لآ يضير إماما ممتخرذ صلاحيته للامامة واجتماع الشرائط 
فيه؛ بل لا بد من أمر آخر به تنعقد الإمامة» وهي طرق منها ما اتفق عليهاء ومنها ما 
اتلف فيها. 
فالمتفق عليها من الطرق طريقة النص؛ وذلك فيما لو نص رسول الله ييْهُ على تعيين 
شخص لذلكء أو كان النص من الإمام السابق على شخص بعينه بأن يتولى الأمر 
من بعده كما فعل أبو بكر في استخلافه لعمر رضي الله عنهما. 
والمختلف فيها إذا اتفق أهل الحل»: والعقد على مبايعة شخصء فهل يصير بذلك 
إماماًء وتثبت بيعته؟ 
فذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة إلى أكما تثبت» وتنعقد بذلك ولا يشترط 
إجماعهم على ذلكء ولا عدد محدود؛ بل تنعقد بعقد واحدء كما في بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه» واشترط البعض أن يكون العقد مشهد من الشهود لكلا يدعي آخر أنه 
عقن عفد سرا معدم على هذا العف 
وبقول الجمهور قالت الخوارج؛ والصالحية» والمعتزلة غير أنهم اشترطوا عدد خمسة 
من يصلح للإمامة أخحذا من أمر الشورى. : 


هم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
المقصود يمحصل به. وعليه الجمهور. وقيل: لا يجوز مع وججحود 
الفاضل”". 

قوله: «ولا يجب على الرب شيءع». 


أقول: الوجحوب يستعمل .معن اللزوم العقلي تارة» ومعئى صفة فعل 
يستحق فاعله الثواب» وتاركه العتقاب» وكلا المعنيين في حقه تعالى محال" . 


أما الثاني فواضح. 


- وذهبت الزيدية غير الصالحية إلى أن كل فاطمي حرج شاهراً لسيفه داعياً إلى سبيل ربه 
يأمر بالمعروف»؛ وينهى عن المنكر» فهو إمام؛ وبه قال الحبائي» والدمهور على حلاف ذلك. 
وذهبت الشيعة الإمامية» ومن تبعهم إلى أنها لا تثبت إلا بالنص» وهم شبه اعتبروها 
أدلة على ما ذهبوا إليه» ردها الجمهور وأبطلها. 
أما من أخدق السلطة بالقهر والغلبة؛ فإنه يَصير إماما عند النمهور؛ دفعاً للمفاسد الي 
تترتب على مقاومته ومنعه. 
وخالف في ذلك آخرون» وقول الجمهور هو الأسلم والأصح. 
راجع: الإرشاد للجوييي: ص/25017 والمواقف للإيحي: ص/0-15595٠24‏ وشرح 
المقاصد: ه/97ه17-/01؟. 

م وهذا مذهب الأشعريء وطائفة» وعلى هذا القول إذا عقدت الإمامة للمفضول» مع 
وحود الفاضل يكون ملكا لا إماماء وذكر الجويئ أن المسألة على ذلك تكون 
اجتهادية؛ فإنها لو كانت قطعية لعصى العاقدون للمفضول» مع وجود من هو أفضل منه. 
راجع: الإرشاد: ص/2757 والمواقف للإيجي: ص/417-1417» وتشنيف المسامع: 
ق(75١/أ)»‏ والمحلي على جمع الجوامع: 477/7 وهمع الموامع: ص/458» والغيث 
المهامع: ق(١7١/).‏ 

(5) وهذا هو مذهب أهل الحق؛ وأما المعتزلة» فقد أوجبوا عليه أموراً: 5 


باب في مسائل أصول الدين 1 وا 
وأماالأول: فلأنه فاعل بالاختيار يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد 

ومن كان شأنه هذا لا يتصور في حقه لزوم شيء. 
وأما قوله تعالى: و كسس رَبُكُمَ عل نَقْسِه أَليبَحَمَةَ # [الأنعام: 04]» 


(إوكاس> عدا عانم ونين # [لروم: 49] فليس محل النزاع» إذ 
ذلك اللزوم إنما نشأ من وعده السابق» والله لا يخلف الميعاد©. 


- الأول: اللطف» وفسروه بأنه الذي يقرب العبد إلى الطاعة» ويبعده عن المعصية كبعثة الأنبياء. 
الثاني: الثواب على الطاعة» لأنه مستحق للعبد. 
الثالث: العقاب على المعصية زجراً عنهاء فإن تركه يساوي بين المطيع والعاصي؛ مع 
'مافيه من الإغراء للعصاة على المعصية» وهذه تقدم ذكرها. 
الرابع: الأصلح للعبد في الدنيا. 
الخامس: العوض عن الآلام؛ لأن الألم عندهم إن وقع جزاء لما صدر من العبد من 
سيئة لم يجب على الله عوضه؛ وإلا فإن كان الإيلام من الله رحن امرض روزن كان 
من مكلف آخرء فإن كان له حسنات أنخذ من حسناته» وأعطى انحن عليه عوضاً 
لإيلامه له» وإن لم يكن له حسنات وحب على الله تعالى إما صرف المولم عن إيلامه» 
أو تعويضه من عنده بما يوازي إيلامه. 
راحع الخلاف في هذه المسألة بين الجمهورء والمعتزلة» ثم بين المعتزلة أنفسهم: 
الإرشاد للجويئي: ص/2557-5715 والمواقف: ص/72:0-8748*) وشرح المقاصد: 
2784-14 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص/١١51)‏ 544- 
7» والمحصل للرازي: ص/ه9؟. 

)١(‏ فهذا الوعد محض إحسان,» وإنعام» وتفضل منه سبحانه وتعالى» لا إيجاب» وإلزام. إذ 
كيف يتصور الوجوب عليه» ولا حكم إلا له سبحانه. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(70١/أ))‏ والغيث المامع: ق(١7١/أ)؛‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 4717/7؛ وهمع الهوامع: ص/5748. 


كه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: «روالمعاد9'؟ / ق(18١/ب‏ من أ) الجسماني». 

أقول: قد احتلف في المعاد بعد العدم» ولو قدم المصنف هذه المسألة 
على الصراطء والميزان كان أولى. 

فنقول: ذهب جمهور المتكلمين القائلين بأن الروح جسم لطيف إلى 
أن المعاد جسماني فقط”"»؛ ومن قال: بأن الروح بحرد» أي: جوهر ليس 
بحسمء ولا جسمان فالمعاد - عندهم - جسماني» وروحاني» وإليه ذهمب 
الغزالي» والراغب الأصفهاني» والقاضي أبو زيد» والكعبي من المعتزلة 
صرح يهذا في شرح المقاصد”". 

فمن قال”: المعاد الجسماني» والروحاني مذهب المسلمين» والمعاد 
الجسمان وحده لم يُعلم قائلاً به فلم يدر مذهب أهل السنة في النفس» 
والروحء وأهما من قبيل الأجسام النورانية» والفلاسفة على أن المعاد 
روحان ليس إلا: لأن إعادة المعدوم غير معقولة. 


رم آحر الورقة (44١/ب‏ من أ). 

0) وهذا هو الراحح؛ والصواب كما تقدم عند الكلام على الروح وتعريفها. 

رم راجع: شرح المقاصد: 50-4/8/60. 

(؛) جاء في هامش (أ): «وهو الزركشي»؛ راجع: تشنيف المسامع: ق(75١/أ).‏ 

ره اختلف الناس في المعاد إلى المذاهب الي ذكرها الشارح وهناك مذهب الدهريين؛ 
والطبعيين حيث أنكروا معاد الأبدان» والأرواح عا لأن الإنسان عندهم هو هذا 


باب في مسائل أصول الدين بنة؟ 


وجنة الروح؛ كمالاتها العلمية الي اكتسبت حين اتصاها بالجسمء 
والنار الجهل» والحسرات على فوات الفرصء» وتضييع العمر في اللذات. 

وهذا الكلام مبئ على قانون الفلسفة من عدم فناء العالم واستحالة 
طي السماوات» وخرق الأفلاك» وكلها كفر صريح مصادم لقانون 
الشريعة المطهرة: فالأولى عدم تسويد الصحائف بماء فإنه يظلم طريق 
السالكين» ولا نفع فيه للمسترشدين؛ بل نعتقد أن العالم فان» لأنه محدث 
إلى الفناء» والباقي هو الذات الأحدية تعالى» وتقدس. ا 

ويعيد الخلق بعد الفناء» كما بدأهم أول مرة لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة» وكما بدأ بعد العدم يعيدء لا يتفاوت الحال بالنسبة إلى 
قدرته. 


قوله: «و نعتقد). 


أقول: ما يحب الإبعان به أن أبا بكر أفضل الخلق بعد / ق(71١/‏ أ 
من ب) الأنبياءء لأنه خير هذه الأمة وهذه الأمة حير الأمم. 


- وتوقف جالينوس لتردده في أن النفس هل هو المزاج» أو جوهر باق؟ ومذهب 
الفلاسفة؛ والدهريين لا شك ف كفر قائله لأنه مكذب لله تعالى حيث أئبت سبحانه 
المعاد في كتبه المنزلة» وعلى ألسنة رسله وأنبيائه. 
راحع: المحصل للرازي: ص/23147-779 والمعالم له: ص/5 2١1717-١7‏ والمواقف 
للعضد: ص/2707-7171 وشرح المقاصد: 2»45-48/8/80 وشرح جوهرة التوحيد: 


.١ 77-1١7 ١/ص‎ 


انا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقد انعقد إجماع الصحابة على خلافته بعد رسول الله ول بعد سبق 
نزاع من الأنصار”"» ثم بعد وقوفهم على النص رجعوا إلى الحق فلم يبق 
له مخالف» وكما أجمعوا على إمامته أجمعوا على أفضليته". 

والمخالف محجوج بالإجماع» ولم يخالف في هذا إلا الشيعة. 

وقول علي يرد عليهم؛ لأنه قد استفاض عنه أنه سأله محمد ابن 
الحنفية(© من أفضل الناس بعد رسول الله؟ 


0 حيث قالوا: منا أمير» ومنكم أمير» عندنا اجتمعوا مع المهاجرين في سقيفة بي ساعدة 
بعد وفاة رسول الله يللد وقد تقدم ذكر الأدلة الي أرحعهم بما أبو بكر إلى الاتفاق 
فبايعوه رضي الله عنهم جميعا. 

مذهب أهل السنة» والجماعة أن الإمام بعد رسول الله يه أبو بكر وبه قالت المعتزلة» 
وأكثر الفرق» كما أن أهل الحق أجمعوا على أن أبا بكر أفضل الصحابة بعد رسول 
الله ويد وذهبت الشيعة إلى أن الإمام بعد رسول الله ييلْةُ هو علي بن أبي طالب» وأنه 
أفضل الصحابة بعد رسول الله يل ووافقهم أكثر المعتزلة في الأفضلية أعبي متأخري 
المعتزلة» أما قدماؤهم فهو مع الجمهور. 
راجع: الإرشاد للجويني: ص/51, 55 والمحصل للرازي: ص/١ه*؛‏ والمعالم له: 
ص/ 4 ١51-1١‏ والمواقف للإيجي: ص/. ».4١5-4.‏ والعقيدة الواسطية: ص/414١-‏ 
5 وشرح المقاصد: 27/0 259٠0‏ وشرح الطحاوية: 2517/1 وتأريخ 
الخلفاء: ص/4 4 وما بعدهاء وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/45 وما بعدهاء وشرح 
جوهرة التوحيد: ص/4 4 .١‏ 

(م) هو محمد بن علي بن أبي طالب المهاشمي القرشيء أبو القاسم المعروف بابن الحنفية 
أحد الأبطال الأشداء ف صدر الإسلام» وهو أحو الحسن والحسين غير أن أمهما 
فاطمة الزهراء» وأمه عولة بدت جعفر الحنفية» ينسب إليها مييزأً له عنهماء وكان - 


باب في مسائل أصول الدين 4" 


فقال: أبو بكرء فقال: ثم من؟ فقال: عمرء فقال: ثم من؟ فقال: 
عثمان. 


قال: قلت: وأنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين7". 
والقول: بأن الأخبار الواردة في فضائلههم”" متعارضة؛ إلا أن الغالب 
على الظن أن أبا بكر أفضل©. 


- يقول: الحسن؛ والحسين أفضل مين وأنا أعلم منهماء كان ورعاً واسع العلم» قوياًء 
شجاعاً» أسود اللون» وكان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي 
وتزعم الكيسانية أنه لم يمت» وأنه مقيم برضوى؛ جبل قرب المدينة المنورة» مولده 
سنة 1١١‏ 1"ه) بالمدينة» ووفاته سنة (١4.05ه)‏ اء وقيل بالطائف. 
راجحع: طبقات ابن سعد: هلق كلل وؤقات الأعيان: 2»449/١‏ وصفة الصفوة: 
»+ وحلية الأولياء: ا وله راكارت: ه/ه”, وقذيب الأسماء واللغات: 
١‏ ونزهة الجليس: .١5 14/١‏ 

(1) رواه البخاري عن محمد ابن الحنفية وفيه: رروخشيت أن يقول: عثمان قلت: ثم أنت؟ 
قال: ما أنا إلا رحل من المسلمين». 
راحع: صحيح البخخاري: 4/4» وتأريخ الخلفاء: ص/5» ومجموع الفتاوى: ١95/7‏ . 

) انظر ما جاء في فضائل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين: صحيح البخاري: 
2755-14 وصحيح مسلم: 21١9-١١48/07‏ وسنن أبي داود: 19-811/9ه2 
وتحفة الأحوذي: 25594-1١17/٠١‏ وتأريخ الخلفاء: ص/187-5107» وسئن ابن 
ماحه: .08-448/١‏ 

جاء في هامش (أ): «رقاله التفتازاني في شرح المقاصد». 
قلت: والأصح أن التفتازاني حكاه عن إمام الحرمين لا أنه من كلامه كما قد يفهم 
من التعليق المذكور في الحامش. 
راجحع: الإرشاد للجويئي: ص/23757 وشرح المقاصد: 591/80, 


الذن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ليس .بعرضي» بل يجب الحزم بأفضليته للإجماع على ذلك قبل ظهور 
البدع. 


وبعده أفضل الناس عمر كذلك بالإجماع من الصحابة". 

ثم بعده عثمان؛ ولبعض أهل السنة في ذلك وقفة”"؛ ثم علي بن أ 
طالب أمير المؤمنين» وإمام المسلمين» وأول الفئة الباغية قي الإسلام 
شق عليه العصاء ونازعه في الإمامة بعد انعقادها'". 


١ 


5 


(1) راجع: المواقف: ص/7١‏ 5 وما بعدهاء وشرح المقاصد: 590/5 وما بعدها. 

( أجمع أهل السنة: والجماعة على أن أبا بكر أفضل الصحابة» ثم عمر كما تقدم 
واختلفوا فق التفاضل بين عفماك: وعلي» ومذهب جمهور أهل السنة أن عثمان أفضل 
من علي حسب ترتيبهم في الخلافة. وذهب بعض أهل السنة إلى التوقف في ذلك 
لتقارب فضائلهماء وحكي عن مالك» وذهب بعض أهل الكوفة» والبصرة إلى 
تفضيل علي على عثمان وهذا مروي عن سفيان الثوري» وأبي حنيفة» والظاهر من 
قوله أنه مع جمهور أهل السنة. 
راحع: شرح المقاصد: 9./0؟١-2551‏ وكتاب الفقه الأكبر مع شرحه: ص/9/8- 
فى للا وتشنيف المسامع: ق(75١/)‏ - ب)» والغيث الحامع: ق(١17١/ب)»)‏ 
وهمع الموامع: ص/455-١47,‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2471/7 وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/4 4 .١‏ 

رم هذه إشارة من الشارح إلى ما وقع من الاختلاف بين علي؛ ومعاوية رضي الله 
عنهماء وأهل السنة لا يشكون ف أن الحق مع علي رضي الله عنه» وأن معاوية متأول 
في خروجه على علي؛ والصحابة ليسوا معصومين من الخطأ. 
كما تقدم ذكر ذلك عند الكلام على معن عدالة الصحابة: 1/7 .١١‏ 


وما يجب الإبمان به براءة عائشة رضي الله عنهاء من كل ما يشينها 
مما نسب إليها أهل الإفك. نطق بذلك التنزيل على أبلغ وجه”") 


رم ملخص قصة الإفك أن الي يلل كان إذ أراد سفراً أقرع بين نسائه» فلما أراد 
التوحه إلى غزوة بن المصطلق» وهي غزوة المريسيع أقرع بينهن»؛ فخرحت 
القرعة على عائشة» فتوجهت معه؛ وعند رجوعهم منها ضاع عقدهاء فتخلفت 
في طلبه» فحملوا هودجها ظناً منهم أنها فيه وساروا فرجعت إليهم» فلم 
تجدهمء فمكثت مكافاء فأحذها النوم» فمر يما صفوان بن المعطل» وكان 
يعرفها قبل نزول آية الحجاب»؛ فأناخ ناقته» وولاها ظهره؛ وحملها عليها حى 
لحق بالبي يد فرموها به» والذي تولى معظم إنشاء الإفك» ونشره هو عبد الله 
ابن أبي ابن سلول لعنه الله حى إن ضعفاء المسلمين جعلوا يرددون ذلك نقلاً 
من المنافقين» فشق ذلك على البي وقد فجمع الصحابة» وقال: «يا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجحل قد بلغي أذاه في أهل بي فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرا»» فأنزل الله في 
براءتها قوله تعالى: 99 إنَّ لين جَآمُو لك عْسْبَةٌ يكو * إلى قوله: ول أوْهَكَ 
مروت ِمَا َفُولُون لَهُم َمْفِرَةٌ ورِؤْق كرد كريم 4 [النور: الحدم]. 
ولذلك انعقد على براءتها إجماع الأمة» فمن ححد براءقاء أو شك فيها كفر بلا 
حلاف لتكذيبه للقرآن» والسنة. ش 
وأما من سب غير عائشة من أزواج النبي يلد فالأصح أنه كقذف عائشة رضي الله 
عنها بلا فرق» لأن فيه أذى؛ وعاراء وغضاضة على رسول الله وَل. 
راحع: صحيح البخاري: 141//5 2١48-١‏ وصحيح مسلم: 211١9-1١117/8‏ وتحفة 
الأحوذي: 0517-73/94 وسئن ابن ماجه: 170/5غ والصارم المسلول على شاتم 
الرسول: صضص/ه8-4ه, 56هدلاكه. 


عضر الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وسب الشيخين ليس بكفر على الأصح"'". 

وما يجب الإيمان به أن الصحابة كلهم عدول هم خير القرون”) 
أفضل من جاء بعدهم لم يلحق شأو أدناهم» / ق(59 ١/أ‏ من أ) ولو أنفق 


وى الأولى في هذا التفصيل» وهو إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم مثل 
وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الرهدء ونحو ذلك» فهذا 
يستحق التأديب» والتعزير» ولا يحكم بكفره ممجرد ذلك؛ وعلى هذا يحمل كلام من 


لم يكفرهم من أهل العلم. 
وأما من لعن» وقبح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ» ولعن 
الاعتقاد. 


وأما من اقترن بسبهم دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو البي» وإنما غلط حبريل ف 
الرسالة» فهذا لا شك في كفرهء بل لا شك فٍ كفر من توقف في تكفيره» وكذلك 
من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات» وكتمتء أو زعم أن له تأويلات باطنة 
تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة» والباطنية» ومنهم 
التناسخية؛ وهؤلاء لا حلاف ف كفرهم» وكذلك من جاوز في سبهم إلى أن زعم 
أهم ارتدوا بعد رسول الله كل إلا نفراً قليلاً لا ييلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم 
فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضاً في كفره. لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع 
من الرضا عنهم, والثناء عليهم؛ وأنهم «خَيْر َم أُخْرِجَتَ لِلنّاسس # [آل عمران: ]٠٠١‏ 
وخيرها هو القرن الأول؛ وغير ذلك. 
وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا يحكم بكفره ومنهم 
من تردد فيه وذكر هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
راجحع: الصارم المسلول على شاتم الرسول: ص/5/17-5517. 

للحديث الوارد في ذلك وقد تقدم +/7-11١1ء‏ التعليق (5). 


باب في مسائل أصول الدين وض 


ماء الأرض ذهبا”": لأنهم فازوا بشرف صحبته و ومن أضيف إلى 

وبعضهم» وإن أخطأ لا ينقص من مقداره شيئا» فإنه ليس ممعصوم هذا 
هذا. 

ونما يجب اعتقاده أن أئمة الهدى كأبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي 
وأحمد وسائر المحتهدين من التابعين» ومن بعدهم بذلوا وسعهم قي حل 
المسشكلات» والجمع بين الأحاديث والآيات» وم يألوا نصحا للمسلمين 
رضوان الله عليهم أجمعين”". 

عاملهم الله فوق ما أملوا من أنواع الكرامة؛ وحشرنا في زمرقم إنه 
على ذلك قدير. 

ونعتقد أن الشيخ أبا الحسن الأأشعري شيخ أهل السنة: ق أصول 
الدين على الحق» ومخالفوه على الباطل كالكرامية» والحشوية. 


ونعتقد أن المشايخ من الصوفية”" الذين تواتر أنهم كانوا على جادة 


(1) تقدم ذكر الحديث ف ذلك 88/9. وراجع: مجموع الفتاوى: .١1957/7«‏ 

() راحع: التنبيه للبطليوسي: ص// وما بعدها ورفع الملام عن الأئمة الأعلام: ص/3: 
وما بعدهاء والإنصاف للدهلوي: ص/1” وما بعدها. 

لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة؛ وإنما اشتهر بعد ذلك إلا أنه قد نقل 
التكلم به عن بعض الأثمة» والشيوخ؛ كسفيان الثوري والحسن البصريء والإمام - 


لجان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الشريعة ماشين» وكانوا عن البدع ناكبين» أهل النجاة ومن سادة الفرقة 


الناجية”"' , 
قوله: ررومما لا يضر جهله. وتنفع معرفتم). 


أقول: قد اشتهر بين الناس أن الوجود فيها مذاهب ثلاثة: 


- أحمد بن حنبل؛ وأبي سليمان الداراني» وغيرهم وقد وقع نزاع في المععى الذي أضيف 
إليه الصوي. 
فقيل: إنه نسبة إلى أهل (الصفة) ورد هذا لأنه لو كان كذلك لقيل: 8 
وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله وهو غلط إذ لو كان كذلك لقيل: 00 
وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله ورد؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صَفْوَي. 
وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد» وهو جاهلي وهذا مردود؛ لأن من تكلم بذلك 
من النساك لا يعرف هذا الاسم. 
وقيل: إنه نسبة إلى لبس الصوفء وهذا هو المعروف؛ لأن بداية ظهور الصوفية كان 
بالبصرة وكانوا يلبسون الصوف زهداًء وورعاء لذا فقد اشتهر أهل البصرة بالزهد» 
وأهل الكوفة بالفقه. 
راحع: مجموع الفتاوى: 7-5/١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ وذلك كالإمام الجنيد فإنه إمام هدى كما قال شيخ الإسلام. 
وكذا الشيخ عبد القادر الجيلاني» وذي النون المصريء وغيرهم ممن اتصف يما ذكره 
الشارح؛ أما من انتسب من المتأخرين إلى هذه النسبة وابتدع وخالف الشرع قولاًء 
وفعلاً فلا يعتبرون من الفرقة الناحية. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(7/7١/أ‏ - 78١/أ):‏ والغيث المامع: ق(75١/]‏ - ب)» 
وامخلي على جمع التوامع: (577/7).؛ وهمع الموامع: ص/١417‏ -571. 


باب في مسائل أصول الدين لضن 


مذهب الشيخ الأشعري أن وججحود كل شيء عينه() ومذهب سائر 
المتكلمين ماعدا الشيخ أن الوجود زائد على الماهية مقول على 
الوجودات الخاصة بالتواطق. 

ومذهب الفلاسفة أن وجود الباري تعالى عين ذاته وف الممكنات 


زائد مقول بالتث؟ لتشكيك. 
وقد كثر ف ذلك الكلام» والقيل» والقال. 


والتحقيق الذي لا محيد عنه أن الوجود المطلق هو الكون في الأعيان 
وذلك مععئ مشترك لا ريب فيه. 


فقول الشيخ: إن وجود الشيء عينه ليس معناه أن كون الشيء ف 
الأعيان مفهومه ذلك الشيء الذي هو الإنسان» والفرس بل أراد أن 
معروض الوجحود كزيد مثلا لا يمتاز ف الخارج عن الوجود امتياز السواد 


() وهو مذهب أبي الحسين البصريء وانختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قال: «الصواب أن 
وحود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية في الذهن» 
فإها مغايرة للوجود في الخارج» ورجحه المصنف. | 
راحع: المذاهب الي ذكرها الشارح في المسألة: مجموع الفتاوى: */لالاء 2191١‏ 
وا محصل للرازي: ص/57-57» والمعالم له: ص/١27‏ والمواقف للعضد: ص/48- 
5؛ وشرح المقاصد: ١/701؛ 7١17‏ وما بعدهاء وتشنيف المسامع: ق(078١/ب)»‏ 
والغيث المامع: ق(117١/ب).؛‏ وهمع الموامع: ص/١451»‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
؟-171. 


وحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
عن الجسم الأسود, وهذا لا يخالف الشيخ فيه أحد من العقلاء» إذ ليس 
في زيد ما يشار إليه بأنه وحود زيد. 

والجمهورء فهموا من قوله: إن الوجود عين الماهية التنافي بين كونه 
عيناً» وبين كونه زائدا مشتركا. 

وقد عرفت أنه لم يرد ذلك» فلا حلاف بينه وبين المتكلمين» وأنت 
يجب عليك التمسك بما ذكرت لكء» وتعض عليه بالنواحذ» فإنه ينجيك 
عن ضلالة ضل فيها أقوام» وزل فيها الأقداءم”". 

قوله: «فعلى الأصح المعدوم ليس بشيءع». 

أقول: قد اختلف في أن المعدوم هل يطلق عليه اسم الشيء؛ أم لا؟ وليس 
الخلاف مبنيا على اللغة» بل في اللغة يطلق اسم الشيء على الموجود والمعدوم 
مكنا كانء أو محالاً باتفاق العلماء» إنما النزاع في إطلاق اسم الشيء على 
المعدوم .معين الثابت المتقرر» فعند أهل الحق الشيء؛ والثابت» والموجود ألفاظ 
مترادفة لا يطلق الشيء إلا على الموجود الخارجي الكائن بين الأعيان7". 


() قال الأشمونى في بداية هذه المسألة: ,هذا هو القسم الثاني من قسمي أصول الدين 
وهو ما لا يحب معرفته في العقائد؛ وإنما هو من رياضته؛ فينفع علمه ولا يضر جهله 
وهو ما يذكر من هنا إلى الخاتمة, همع الموامع: ص/١41.‏ 

(؟) ووافق الجمهور من المعتزلة أبو الحذيل العلاف وأبو الحسين البصري من أن المعدوم 
الممكن الثبوت نفي محض نخحلافا لباقي المعتزلة كما سيذكره الشارح. 
راجع: المحصل للرازي: ص/8/١-285‏ والمعالم له: ص/.7-١3,‏ والمواقف: ص/7٠ه‏ 
-لاه» وشرح المقاصد: 2700/١‏ 5514 وما بعدها. 


باب في مسائل أصول الدين ىم 


وعند المعتزلة: الثبوت أعم من الوجود., والمعدومات إما مستحيلة 
الاجود كاحجستماع الضدين» أو ممكنة الوجحود كجبل من ياقوت» 
فالمستحيلات ليست بشيء عندهم أيضاة"» / ق(1١/‏ ب من ب) 
والممكنات ثابتة متقررة”"©. / ق(49١/‏ ب من أ) واستدلوا على ذلك بأن 
المعدوم معلوم متميز» وكل متميز ثابت» فالمعدوم ثابت. 

قلنا: الكبرى ممنوعة» إذ لا يلزم من التمييز الثبوت» وإلا لزم ثبوت 
ا محال لأنه يمتاز عند العقل» وإلا لاستحال عليه الحكم. 

قوله: «روأن الاسم المسمى». 

أقول: تارة يطلق الاسم على اللفظ الدال على معناه استقلالاً غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» وتارة على نفس التسمية» أي: وضع اللفظ 
في مقابلة المعئ المذكور. 

ولا يخفى على أحد أنه على التقديرين ليس عين المسمى» بل يطلب 
هناك مع ثالث يحمل عليه كلام الشيخ الأشعري» وأهل السنة القائلين 
بأن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام: 

ما يدل على الذات مثل لفظ الحلالة» فهو عين المسمى؛ وما يدل على 
غبر الذات كالخالق» والرازق» وما ليس بعين» ولا غير» كالعالم؛ والقادر. 


(1) آخر الورقة (١1١/ب‏ من ب). 
() آخر الورقة (49١/ب‏ من أ). 


مم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

فقد ظهر أن الشيخ أراد بالاسم مدلول اللفظ أعم من المطابقي» 
والتضميئن”". 

فحيث قيل - في لفظ الحلالة -: إن الاسم عين المسمى» أراد مدلول 
اللفظ مطابقة هو عين الذات المقدسة» وف الخالق اعتبر معوئ الخلق وحده. 

فقال: مدلول اللفظ. أي: مدلوله التضمئ» وهو غير الذات المقدسة 
وكذلك العلم. 

وغير الشيخ اعتبر المدلول المطابقي» وقال: الاسم عين المسمى» أي: 
المدلول عين الذات في الخارج؛ لأن الخالق مدلوله شيء له الخلق» وهو 
عين الذات المتصفة بالخلق» وكذلك العالم مدلوله شيء له العلم'". 


رح اختلف في الاسم هل هو عين المسمى؛ أو غيره؟ فذهب الجمهور إلى أن الاسم عين 
المسمى» وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى» وقد ذكر الشارح في آخخحر المسألة أن 
الخلاف لفظي» وهو ما رجححه غيره كابن الحاحب كما سيأني. 
راحع: المحصل: ص/555؛ والمواقف: ص/777؛ وشرح المقاصد للتفتازاني: 7117/0 
وما بعدهاء وتشنيف المسامع: ق(9!١/أ‏ - ب)» والغيث المامع: ق(*7١/أ))‏ 
وامحخلي على جمع الجوامع: 455/7» وهمع الموامع: ص/2»477 والإرشاد للجويئ: 
ص/ره 75-1 1. 

() سبق أن الجمهور قالوا: الاسم عين المسمى ثم اختلفوا هل ذلك في كل اسم؟ 
فذهب الأكثر إلى أن كل اسم هو المسمى بعينه» وصاروا إلى أن الرب سبحانه 
وتعالى إذا سمي خالقاء فالخالق هو الاسمء وهو الرب تعالى وليس الخالق اسما للخلق» 
ولا الخلق اسماً للخالق» وطردوا ذلك في جميع الأقسام. 
وذهب الأشعري إلى أن أسماء الرب ثلاثة أقسام كما تقدم في الشرح» ورجححه 
الجوييي؛ وغيره. راحع: الإرشاد: ص/117١1178-1.‏ 


باب في مسائل أصول الدين 58 

قيل: الاسم لو كان غير الذات والمسمى» لزم حدوثه. فلم يكن 

الباري تعدلى في الأزل إطاء وعلماء وقادراء بخلاف الخالقية» فإها من 
صفات الفعل» وصفات الأفعال حادثة عندهم. 


- 
6.» 


ولقوله - تعالى -: 2 رَيْكَ 0 ]١‏ والتسبيح 
للمسمى دون اللفظ ولقوله: هل إن هي إِلّه أتهاء مَمَْْمُوهَآ # [النحم: ؟؟]ء 
:9 مَاتَبْدُوتَ من ذونوة إلا شماه سَمََتْمُوه] 1 [يوسف: .؛] إلى غير 
ذلك. والعبادة للمسمى لا الاسم والكل ضعيف”') 

أما أولاً: فلأن المعتبر ثبوت المععئ في الأزل؛ ولا يضير كون اللفظ 
حادثاً. 

على أن قول الشيخ: الاسم عين المسمى لم يرد به اللفظ» بل مدلول 
اللفظ كما تقدم. 

وأما الثاني: فلأن المراد تقديس اسمه تعالى من أن يسمى غيره إاء 
وذلك أمر مطلوب مأمور به كل أحد. 


() واستدل للمعتزلة بقوله تعالى: « أَنِْسُونٍ م" هؤُلاء »# [البقرة: »]"١‏ وقوله: 
سمه الي عبس أبن مم © [آل عمران: 0 4]. 
قال الزركشي: «مطلع الخلاف ف هذه المسألة أن المعتزلة لما أحدثوا القول بخلق القرآن» 
وأسماء الله قالوا: إن الاسم غير المسمى تعريضا بأن أسماء الله غيره» وكل ما كان سواه 
مخلوق كما فعلوا في الصفات حيث م يثبتوا حقائقها بل أحكامها تعلق بأن الصفة غير 
الموصوف»ء فلو كان له صفات لزم تعدد القديم» تشنيف المسامع: ق(19١/ب).‏ 


تمض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما الثالث: فلأن المراد بالأسماء أسماء الآلحة,» أي: تعبدون الأصنام» 
وتسموفها آلهة » وليس لتلك الأصنام من صفات الألوهية [إلا الاسم الذي 
تطلقونه عليها» كمن يسمي تقبوة بالظاناء وليس عنده من أسبابه شيء»؛ 
يقال: رضي من السلطنة بالاسم. 

وأنت إذا تأملت لم تحد حلافاً]”" في المسألة» لأن أحداً لا يقول: إن 
اللفظ المركب من الحروف نفس الذات» ولا إن مدلول اللفظ غير الذات. 

وإن اصطلح الشيخ على أن الدال على المعئ مطابقة عين المسمى؛ 
وما لتقا غير الس "فل مشتاحة معه. 

وأما من لم يفصل كما فصله؛ فليس لقوله كثير معيئى: لأن حاصله 
ذات الشيء ذاته» ومدلول اللفظ هو المسمى. 

قوله: (وأن أسماء الله توقيفية). 

أقول: ما ورد / ق(0١5٠/أمن))‏ الإذن من الشارع بإطلاقه عليه 
تعالى من الأسماء» والصفات لا حلاف في جوازه؛ وما ورد المنع من 
الإطلاق كذلك لا حلاف في عدم جوازه. 

نما الخلاف فيما كان معناه قائماً به تعالى» ولم يكن موهماً بالنقص 
ولم يرد الإذن والمنع من إطلاقه. 

فعند الأشاعرة لا يجوز الإطلاق» ويجوز عند المعتزلة» وإليه مال 
القاضي أبو بكرء وتوقف إمام الحرمين» وفصل الغزالي» فقال: يجوز في 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


باب في مسائل أصول الدين ام 


الصفة» وهو ما يدل على معئ زائد على الذات ولا يجوز في الاسم» وهو 
الدال على الذات”". 

نتم طني هزه انر حون سيره اللو اراس زر حاو 
فتسمية الإله بالطريق الأولى. 

ولأن آحاد الناس لو سمى إنسان ابنه بغير اسمه لما ارتضاه» وأنف من 
ذلك. 


قالوا: لو لم يجر ذلك لما جاز تسمية أهل كل لغة بلغتهم؛ والإجماع 
على خخلافه. 
قلنا: كفى بالإجماع دليلاً على ذلك. 


قال إمام الحرمين: معق الجواز» وعدمه الحل» والحرمة) وكل منهما 
حكم شرعي لا بد له من دليل شرعيء» والقياس إنما يحوز في العمليات 
دون الأسماء والصفات» والحواب: أن التسمية من العمليات. 


(1) تسميته تعالى بالأسماء توقيفية» أي: يتوقف إطلاقها عليه سبحانه على الإذن فيه 
وذلك للاحتياط؛ والاحتراز عما يوهم باطلاء لعظم الخطر في ذلك. 
والذي ورد :به التوقيف في المشهور تشعة وتسعون اماه وهلا همغن الجمهور: 
وذهب غيرهم إلى غير ذلك كما ذكر الشارح. 
راجع: المواقف للايجي: ص/+-85*) وشرح المقاصد: 5140-1476 
وتشنيف المسامع: ق(0٠8١/أ)2‏ والغيث الهامع: ق(07١/ب).‏ ولمحلي على جمع 
الجوامع: 475/7» وهمع الجوامع: ص/27/7 -77 . 
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قال الغزالي: إجراء الأماء» والصفات إخبار بثبوت مدلولاتما فيجوز 
إلا لمانع» والفرض أن لا مانع؛ لأن الكلام فيما إذا حلا عن إيهام النقصء 
بل أشعر بالتعظيم. 

والحق هو هذاء وبه ينحل الإشكال عن ألفاظ كثيرة» أطلقت عليه 
تعالى من غير ورد الإذن كالصانع» والواجبء والمختار والمبدع» وغيرها. 

فإن قلت: فلم لا يقال له على هذا: السخي» والعاقل» والفطن» 
ونظائرها؟ 

قلت: لإيهامها لاف التعظيم لأن العقل - لغة - المنع. 

والفطانة: شدة الفهم الذي”" من شأنه أن يكون مسبوقاً بالعدم: 
والسحاء: الود مع قابلية امحل لغيره. 

واعلم أن الإذن أخص من وقوع الاسم ف كلام الشارع؛ فإن مثل 
الماكرء والمستهزئ» والزارع والحارث؛ وإن كان واقعاً في كلام الله لا 
يجوز لأحد أن يقول: يا ماكر يا زارع» بل الإذن أن يرد في كلامه, مع 
إشعار أنه اسم من أسمائه الحسئ. 

قوله: «روأن المرء يقول: أنا مؤمن إن شاء اللم». 

أقول: ذهب / ق(7١/]‏ من ب) جمهور السلفء وهو المروي عن 
ابن مسعود والمنقول عن الشافعي أن الإيمان يدخله الاستثناء. 


() راجع: مختار الصحاح: ص/45 5: 5١17‏ والمصباح المنير: 24171-4177/7 517/17. 


باب في مسائل أصول الدين رض 


وذهب أبو حنيفة) وأصحابه إلى عدم جواز ذلك» وعللوه بأنه 
شكء والشك لا يجامع الإيمان7"©. 


() مسألة الاستثناء في الإجان فيه ثلاثة أقوال: 
منهم من يوجبه؛ لأن الإبمان هو ما مات الإنسان عليه؛ والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناء أو كافراً باعتبار الموافاة» وما سبق في علمه أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا 
عبرة به» وهذا مأحذ كثير من الكلابية. ولأن الإبمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به 
عبده كله؛ وترك ما نماه عنه كله: فإذا قال العبد: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد زكى 
نفسه» وهذا منهي عنه ف قوله تعالى: :1 قلا 9 7 أت # [النجم: ؟م] هذا المأحذ 
لبعض السلف الذين يوجبون الاستثناء في مثل هذه الحالة» ومنهم من حرمه كأبي 
حنيفة» وأصحابه» لأن الإبمان شيء واحد فمن استئن في إكانه» فهو شاك فيه. 
وذهب جمهور السلف إلى جوازه باعتبار» ومنعه باعتبار آخر فإن أراد المستثي الشك 
في أصل إيمانه منع من الاستثناء بالإجماع: وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين 


قُلُوييَ وَِدًا تلت 


وصفهم الله في قوله تعالى: هل إِنّمَا لْمُؤْمبُوَ الْدينَ دا ذكر أله وَحِلَتَ فُلُويمم وَإِذَا يليت 


عَلَتمْ ايه رَادحهُم إد يعننا وَعِلَ رَيَهِدْ يَتَوظُونَ 9 لدت يُقيمُوت الصّلَه وَمِمَا ررْقْكهُمَ 
01 3 2 5 5 لم اس ممح رعها م مغدم 

ينَفِفُونَ فون 3 ولك شم هم الْمَؤْصُونَ حك 0 ديجنت عِنْدَ ربهم ومعْقرة وررف مكريمٌ * 

[الأنفال: ؟١-4]»‏ وقوله: إن التزيتر بح الْذِينَ اموأ به ورسُولوء كُمَّلَم يرتَابُوا وَحَنِهَدُوا 


ِأمَوَلِهمَ وَأنفْسهمٌ في سبل ك لتك هُمْ الصَسدِئوت #* [الحجرات: .]١5‏ فهذا 
الاستئناء جائز» وكذلك من استئئ وأراد عدم علمه بالعاقبة» أو استئئ تعليقاً للأمر 
بعشيئة الله لا شكاً في إمانه. 
وعند التحقيق» والتدقيق في المسألة يتبين أن الخلاف لفظي» لأن من قطع بالحصول 
أراد بالإبمان محرد الإذعان» وقبول العبادة» ومن فوض إلى المشيئة أراد ما يترتب عليه 
النجاة» والثمرات في المآل. 
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والقائلون بجحوازه لم يجعلوه ممعى الشك في الإبمان الحالي» بل لما كان 
آية النجاة إيمان الموافاة» والأعمال بخواتيمها» وذلك غيب لا سبيل لعلم 
المحلوق إليه؛ فوض إلى المشيئة» وهذا لا يمكن لأحد النزاع فيه. 

أو يقال: على سبيل التبرك» وإحالة الأمور إلى مشيئته تعالى تأدباء 
كما في الحديث الصحيح, السلام على أهل المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»”' مع زكزه مقظوع ]ار 

قوله: رروأن ملاذ الكافر». 

أقول: ملاذٌ الكافر - في الفشرقةا 2 اينع لعا وإن التذ بماء لأنه بالآخرة 
مصيره إلى النار» بل ذلك استدراج منه تعالى كما قال: و9 سد رجهم ينْحَيِتُ 
لَايعلمُونَ # [الأعراف: 187 القلم: 44]. وإن سميت نعمة نظرا إلى الظاهر» فلا 
مشاحة فيه» بل بعض الآيات”" / ق(0.٠١/ب‏ من أ) فيه دلالة ظاهرة. 


راجع: المحصل للرازي: ص/. ه”3» والمعالم له: ص/5 2177-1 وشرح الطحاوية: 
45-5. والإيمان لشيخ الإسلام: ص/ 24١١‏ وشرح المقاصد: 5/5 211107-51 
وشرح الفقه الأكبر: ص/؟1١511-71,‏ 

(1) عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: كان رسول الله يله يخرج من آخخر الليل إلى البقيع 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غداً مؤحلون وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»؛ راجع: صحيح مسلم: 55/7. 

(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


م1 حر الورقة ( ١٠6١‏ /ب من أ). 
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كقوله: وَإِدَا نما عَلَ الإشكن أَعَرَضٌَ وَنْعا انه * إفصلت: ١ه]»‏ 
5 ذه و الى لاص ل سل بيه 
وقوله: 2 وَمَابكُم من يَصَمَقَ فمِنَ أل * [النحل: 7ه]0". 
قوله: «روالمشار إليه بأنا الميكل المخصوص». 


( اختلف هل لله على الكافر نعمة إلى مذاهب: 
الأول: أن ما أعطوه من متاع الدنيا هو بحرد استدراج لا نعمة) بل ذ ك نقمة عليه 


يزداد يما عذابه .كثابة الضيافة بالعسل المسموم قال تعالى: و( أَيحْسَمُونَ أنَّمَا يده يو ين 


20000 
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َال وبَِينَ (نه) شاع لم في ليرت بل لا يترون © [المومنون: 0ه-05]» وهذا القول نسب 
إلى الأشعري في إحدى الروايتين عنه. 


وذهبت المعتزلة إلى أن لله على الكافر النعمة الدينية» والدنيوية لقوله: «إ قاد كردا 


الآ أله ولا ْنَأ في الْأرْضٍ مُنْسِديت 4 [الأعراف: 74]» ولقوله: :3 يَعرؤُونَ يمت 


لَه ثم بتحكروتها وأحكرهُمْ الكفرورت 4 [لنحل: ؟6]. 

والئالث: إثبات الدنيوية دون الدينية واحتاره القاضي أبو بكرء وحكي عن بعض 
الحنابلة» وهو مروي عن الأشعري. 

قال الزركشي: قال الأمدي في الأبكار: ولا نعلم حلاف بين أصحابنا أن الله تعالى 
ليس له على من علم إصراره على الكفر نعمة دينية» وأما النعمة الدنيوية فاختلفوا 
فيها, ثم ذكر المذاهب الى سبق ذكرها. 

والخلاف ف هذه المسألة لفظي كسابقتهاء لأن من نفى النعم مطلقاً لا ينكر الملاذ في 
الدنياء وتحقيق أسباب الهداية غير أنه لا يسميها نعماً لا يعقبها من الهلاك» ومن أثبت كوفا 
نعماً لا ينازع في تعقيب الهلاك لها غير أنه سماها نعماً للصورة كما ذكر الشارح ذلك. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(١8١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(74١/أ),‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 475/7 وهمع الموامع: ص/4171. 
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أقول: ذهب بعض الناس إلى أن النفس الإنسانية ما يشير إليه كل 
اف ا 

فهقال المصنف: ما يشير إليه الإنسان بأنا ليس هو النفس» بل هو 

وقد سبق تحقيق المسألة» وأن النفس والروح مترادفان عند أهل 
السنة» وأنهما عبارة عن جسم نوراني باتصاله الحياة» وبانفصاله الممات» 
وف النفس أقوال أخر ضعيفة أعرضنا عن ذكرها”". 

قوله: رروأت الجوهر الفرد» وهو الجزء الذي لا يتجزأ». 

أقول: الجسم عند المتكلمين قاطبة» وأكثر المعتزلة مركب من 
الأحزاء الي لا تتجزا. 

تقر انق كل يديد ا !نالك رتيل :القيمة الا انعساء زولا عقلةه ولا 
وهماء وهو قابل للحياة وحده عند الأشاعرة» ونفاه الفلاسفة”"”» فعندهم 


() راجع: المحصل للرازي: ص/7717 وما بعدهاء والمعالم له: ص/9١1١111-1.‏ 

() سبق بيان ذلك فيما تقدم عند الكلام على الروح؛ والنفس: ص/1 .7١‏ 

مذهب أهل الحق: أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ بالفعل؛ ولا بالوهم للعجز 
عن تمييز طرف منهاء ولا بالفرض لاستلزام لاف المقدورء وتسمى تلك الأجزاء 
جوهراً فرداء وخالف في ذلك معظم الفلاسفة» والنظام» والكندي من المعتزلة) 
قائلين: الجوهر المتحيز» وإن انتهى إلى حد لا يقبل القسمة بالفعل؛ فلا بد أن يكون 
قابلاً لها في الوهمء والتعقل» وهو مذهب فاسد لأنه يؤدي إلى وجود اتصالات لا 
نماية لهاء ويؤدي كذلك إلى أن تكون أجزاء المخردلة مساوية لأجزاء الجبل لأن كل - 


الجسم مركب من الهيولى» والصورة والهيولى: جوهر يكون الجسم معه 
ييا بالقوةء والصورة: جوهر يكون الجسم معه 520 بالفعل» 
والأول: المحل؛ والثاني: الحال. 

قوله: (روأنه لا حال)». 


أقول: جمهور المتكلمين على انحصار المعقول في الموجود» والمعدوم, 
ولا واسطة, وأثبت المعتزلة الحال واسطة. 


وتعريف الحال: بأن يقال: صفة لا موجودة» ولا معدومة قائمة 
.مو جحود. 


ووافقهم القاضي» وإمام الحرمين0", وقال: قيام الصفة محل كالعلم 
مثلاً يوحب له صفة كالعالمية مثلاً. ' 


- واحد منها لا يتناهى» كما أنه إذا حكم الوهم على الجوهر الفرد بالانقسام» وحكم 
العقل بإحالته لقيام الدليل على ذلك انعدم الوهم. 
راحع: المحصل للرازي: ص/58١-159»‏ والمعالم له: ص/75-75, والمواقف 
للإيحي: ص/2185-184 وشرح المقاصد: 78/8 وما بعدهاء وتشنيف المسامع: 
ق(181/ب)» والغيث المامع: ق(74١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟475/1) 
وهمع الموامع: ص/4 475-417 . 

)١(‏ القاضي له قولان قول يوافق الجمهورء والآخخر يوافق المعتزلة» وأما إمام الحرمين» فقد 
رحع إلى قول الجمهورء وقد ذكر الزركشيء والعراقي» والأشمون أنه قال - في 
كتابه المسمى بالمدارك -: رراحترنا في الشامل المشي على أساليب الكلام في القطع 
بإثبات الأحوال؛ ونحن الآن نقطع بنفيها». : 
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والحق: عدم ذلكء إذ ليس للمحل وراء العلم صفة أحرى”". 

قوله: ««روأن النُسبء والإضافات». 

أقول: مذهب أهل الحق أن النسبء والإضافات ليست عوجودة» 
بل أمور اعتبارية سوى الأين؛ فإنه قالوا به والأعراض النسبية ما عدا 
الكم؛ والكيف"©. 


- راجع: المحصل للرازي: ص/485-٠١5»‏ والمعالى له: ص/١7-١7؛‏ والمواقف للإيجي: 
ص/07» وتشنيف المسامع: ق(87١/ب))»‏ والغيث الحامع: ق(74١/ب)»‏ وهمع 
الجموامع: ص/ 1/0 . 

قال الأشموني - في الرد على المعتزلة -: «روالجواب المطلق أن العدم هو عين انتفاء 
الوحودء وكل ما لا يكون موجوداً يكون معدوماء وبالعكسء وهم سلموا أن الحال 
ليست بموجودة» فذلك عين تسليمهم أنها معدومة اللهم إلا أن يفسروا الوحودء 
والعدم .معن آخر؛ وحيئئذ لا يبقى نزاع» ويصير البحث لفظيا» مع الجوامع: ص/170. 

رم ذهب أكثر المتكلمين إلى أن النسب» والإضافات أمور اعتبارية ذهنية لا وجودية 
بالوحود الخارجي. 
وقال الفلاسفة - الحكماء: الأعراض النسبية موجودة في الخارج» وهي مفهومات 
تعقل بالقياس إلى الغير» والمشهور أن الأعراض النسبية سبعة: 
الأين: وهو حصول الشيء في المكان مثل فوق» وتحت. 
والمق: وهو حصول الشيء في الزمان كساعة؛ ويوم؛ وليلة» وشهر» وسنة. 
والوضع: وهو هيئة حاصلة للشيء بسبب نسبتين هما نسبة أجزائه إلى بعض» ونسبة 
أجزائه إلى الأمور الخارجية عنه» كهيئة الإنسان» فإنه يعتبر فيه نسبة أجزاء ابلدسم 
بعضها إلى بعضء ونسبة تلك الأجزاء إلى أمور خارجة عنهاء كمثل كون رأسه 
فوق» ورجليه من أسفل. 2 
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قالوا: لو وجدت لكانت حاصلة في محلهاء لأنه لازم للعرض» ولو 
وتعيايت في محالها لوجد حصوطا في محال أيضاء لأنه من الأمور النسبية» 
والفرض؛ وجود النسبء فيلزم أن يكون للحصول محل آخرء وللحصول 
حصول آخخرء وهلم جراء فيحصل التسلسل. 
لا يقال: يحوز أن يكون حصول الحصول نفس الحصول وأيضاً يرد 
النقض بالأين» لأنا نقول: 


- والملك: وهو هيئة حاصلة للشيء بسبب ما يحيط به» أو ببعضه؛ وينتقل بانتقاله 
كاشيئة الحاصلة بالتعمم؛ والتقمص, والتسلح. 
والإضافة: وهي النسبة العارضة للجسم بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة العارضة 
للأب» والبئوة العارضة للابن» فإن كلاً منهما نسبة تعمل بالقياس إلى نسبة أخرى. 
وأن يفعل: وهو كون الشيء مؤثراً في غيره كالقاطع ما دام قاطعاً. 
وأن ينفعل: وهو كون الشيء» متأثرا من غيره كالمنقطع ما دام منقطعاً. 
وأما ما استثناه الشارح من الأعراض النسبية فهما: 
الكم: وهو المقدار» وشأنه أن يقبل القسمة لذاته. 
والكيف: وهو عرض شأنه أن لا يقبل القسمة» واللاقسمة لذاته» وأن لا يتوقف 
تصوره على تصور غيره كالألوان» والحلاوة» والمرارة» والروائح» والأصواتء 
والنور؛ والظلمة» والنعومة؛ والخشونة. 
راجع: معيار العلم: ص/17١٠.2‏ والمعالح: ص/270-77 والمواقف: ص/937) وشرح 
المقاصد: 451/7» والتعريفات: ص/2525 ومذكرات في علم المنطق: ص/. هع 
ورسالة ف علم المنطق محمد ياسين: ص//١١218-1‏ وضوابط المعرفة: ص/78994, 
وتسهيل المنطق: ص/5؟. 


,م8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


الجواب - عن الأول -: إذا فرض أن النسب موجودات خارجية؛ 
لا يجوز أن يكون حصول الحصول [نفس الحصول]”". 

لأن أحد الموحودين في الخارج لا يعقل كونه عين الآخر فيه» وإنما 
يتم ذلك في الأمور الاعتبارية. 

وعن الثاني: أن المتكلمين لم يدعوا وجود النسب مطلقاء بل أثبتوا 
الأين بالدليل القائم على وجودهء ولا يلزم جريان ذلك الدليل في كل 
نسبة حى يتوجه النقض. 

احتج الفلاسفة - على وجودها -: بأنا نحكم على السماء بأنما 
فوق الأرضء وهذه الفوقية حاصلة في نفس الأمر» وإن لم يكن هناك فرض 
وتقديرء وليست من الأعدام: لأفها حصلت بعد ما لم تكن والحاصل بعد 
لم يكن ليس بعدم. 

الجواب: النقض بالفناء» والمضي» أي: لو صح ما ذكرتم لزم كون 
الفناءء والمضي / ق(١ه 7١‏ من ) موجودين: لأنهما حدثا بعد العدم, 
وقد قلتم: إن الحاصل بعد العدم لا يكون عَدهاً. 

ونحن قاطعون بأن الفناء» والمضي ليسا بموجودين» لأنهما لو وجدا 
لزم وجحود الأمسء بل يوم الطوفان» لأن الفناء الموجود لا يقدم إلا 


بالموجحود؛ وهو محال. 


)011( سقط من )ب2 وأثبت كامشها. 


باب في مسائل أصول الدين أمم 


قوله: ««روأن العَرَضَ لا يقوم بالعرض». 

أقول: قد اختلف في قيام العرض بالعرضء المتكلمون على عدم 
جوازه مستدلين عليه بوجهين: 

الأول: أن معئ قيام الشيء بالشيء كونه تابعاً له في التحيز» ولا 
متحيز بالذات إلا الدوهر. 

الثاني: لو قام عرض بآخحرء وآخر بآحرء فلا بد من الانتهاء إلى 
الجوهر إذ لا يعقل قيام العرض بنفسه؛ وإذا كان كذلك؛ فلا وجه لجعله 
قائما بالعرض امحتاج إلى ا محل؛ بل يجعل قائما بالموهر امحل ابتداء. 

والفلاسفة على”' الجواز» مستدلين بأن معي القيام ليس تبعية في 
التحيز”", / ق(77١/ب‏ من ب) بل هو الاختصاص بحيث يكون امحل 
منعوتاء والحال ناعتاء كما تقولون أنتم أيها المتكلمون في صفات الباري: 
مع كون امحل غير متحيز اتفاقاء وإذا كان معين القيام ما ذكرنا يحوز أن 
يكون عرض صفة لعرض آخر قائما به كالسرعة؛ فإهها صفة الحركة لا 


() حاء في (أ» ب): «على عدم الجواز» وهو نخطأ من الناسخ؛ والصواب المثبت ليقابل 
مذهب الجمهور؛ وليستقيم ما ذكره الشارح من أدلتهم على حوازه وهو المذكور 
راحع: المحصل للرازي: ص/١215‏ والمواقف للإيجي: ص/١١١-١1١٠2‏ وشرح 
المقاصد: 517/7 ١159-1ء‏ وامحلي على جمع الجوامع: 475/7. 


0 آخر الورقة (707١/ب‏ من ب). 


دكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المتحركء وكالنقطة فإمًا قائمة بالخط [لأنما نماية الخنط]”"» والملاسة, 
والانظافة: 

والجواب: أن السرعة أمر اعتباري» فإن الحركة السريعة بطيئة 
بالنسبة إلى أسرع منهاء والنقطة أمر عدمي» وكذا الاستقامة» والملاسة) 
ولو سلم وجودهاء فهي قائمة بالجسم. 

قوله: «ولا يبقى زمانين». 

أقول: كمااختلف في قيام العرض بالعرض اختلف في بقائه» 
فالأشعري» وسائر المتكلمين على عدم بقائه» والفلاسفة على أنه يبقى”". 

واستدل الشيخ وأصحابه على عدم الجواز بأن البقاء أيضاً عرض» 
فلو كان العرض باقيا لكان بقاؤه أيضاً باقياء وبقاء الباقي أيضا كذلك؛ 
وهلم جرا إلى مالا فاية له. 

ورد بأن البقاء أمر عدمي» وهو استمرار الوجود, وإلا لزم التسلسل 
في الأمور الموجودة لأن البقاء أيضا يحتاج إلى بقاء آخرء وهلم را 

والحق: أن عدم بقاء الأعراض - وإن كان مذهب الأشاعرة» وعليه 
يينون كثيراً من مطالبهم - لكن بقاء بعضها ضروري كالألوان» 
والأشكالء والعلوم» والمعارف» ودعوى تحدد الأمثال فيها في غاية البعد. 


() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كهامشها. 
() راحع: المحصل: ص/2177-177 والمعالم: ص//17ء والمواقف: ص/1 2٠١5-1١‏ 
وشرح المقاصد: ؟56/5١155-1.‏ 


باب في مسائل أصول الدين مم 


والفلاسفة قسموا الأعراض إلى السيالة كالزمان» والحركة» 
والتكلم؛ فهذه لا يمكن بقاؤهاء وإلى القارة: كالعلوم» والألون» فقولهم 
بالبقاء إنما هو ف هذا القسه". 

والعبحب بمن يقول”: إن القول ببقاء الأعراض إحدى مقدمي 
الدليل على قدم العالم» والفلاسفة إِنما ذهبوا إليه بناء على ذلك» ولم يعلم 
أن بين هذه المسألة» وبين القول بالقدم أبعد من السماء إلى الأرض» إذ لو 
قالوا: بأن الأحسام قديمة» وأعراضها متبدلة ساعة» فساعة ماذا كان يقدح 
ف قولهم؟ 

ألا ترى أنم قائلون: بأن الأفلاك قديمة» وحركاتها متجددة لا إلى 
أول» بل هم مطبقون على أن الممكن حال بقائه لا يستغئى عن المؤثر 
- كما سنذكره بعد هذا في شرح كلام المصنف -: الباقي محتاج إلى 
الموثر والفلاسفة ف إثبات قدم العالم أصلهم الذي بنوا عليه أن الواحب 
تعالى موجب في إيجاد العام(" / ق(1١5١/ب‏ من أ) لا مختار وكما سبق 
منا تحقيق المسألة. 

قوله: رولا يحل محلين». 


() راحع: تشنيف المسامع: ق(87١/ب)»‏ والغيث الحامع: ق(75١/أ),‏ وهمع الموامع: 
ص/47: واحلي على جمع الجوامع: ؟//477. 

() جاء في هامش (أ): «الزركشي». وراحع: تشنيف المسامع: ق(87١/ب).‏ 

آخر الورقة (١51١/ب‏ من أ). 


المدينا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أقول: قد اختلف في قيام العرض الواحد ممحلين("») منعه الجمهور: 
لأن تشخص العرض إنما هو بمحله إذ ما لم يحل محلاً لا يمكن تشخصه 
وإذا تشخص محلء فلو كان قائماً بمحلين لزم تشخصه ههماء وهو محال 
لأنه يلزم توارد علتين على محل واحد» وقد سبق بطلانه» ولأنه لو جاز 
قيام عرض واحد يمحلين لما حصل الجزم؛ بأن بياض العاج غير بياض 
الثلج» وبطلانه واضح. 

قالوا: الأخحوة قائمة بالأخوين» والجوار بالمتجاورين» والقرب 
بالمتقاربين. 


ورد بأن القائم بأحدهما غير القائم بالآخر» والكلام في الواحد 


قالوا: قالت الفلاسفة: الوحدة قائمة بالعشرة» والتثليث بالمثلث» 


() في هذه المسألة مذاهب: | | 
مذهب الجمهور المنع» فهم يجزمون بأن السواد القائم يهذا امحل غير السواد القائم في 
امحل الآخرء وإن تشاركا في الحقيقة. ٠‏ 
وزعم أبو هاشم أن التأليف عرض واحد حال في محلين» ثم وافق الجمهور بأنه 
يستحيل قيامه بأكثر من محلين. 
وذهب جمع من قدماء الفلاسفة إلى أن الإضافات عرض واحد قائم جمحلين. 
راحع: المحصل: ص/7 2١‏ والمواقف: ص/7١١-5١٠,‏ وشرح المقاصد: 7591//1- 
٠‏ وتشنيف المسامع: ق(17١/ب)؛‏ والغيث الهامع: ق(70١/أ))‏ وانخلي على جمع 
الجوامع: 717/7 5؛ وهمع الهوامع: ص/4/7 -/41/17. 


باب في مسائل أصول الدين نا 

قلنا: ليس محل النزاع إذ امحل واحد» وهو المجموع من حيث هو 
اجموع. 

قوله: «وأن المثلين». 

أقول: الغيران» إما مثلان: وهما المتفقان في الماهية كالبياض القائم 
بالورقء وبالثلجء وإما ضدان» كالحركة» والسكونء وإما خلافان» 
كالحلاوة» والسواد» وإما نقيضان؛ كالقيام» وعدمه". 

إذا علم ذلكء فتقول: لا يجوز اجتماع المثلين» أي: العرضين 
المتمائلين في محل واحد؛ لأن البياضين, أو السوادين لو جاز اجتماعهما في 
محل لم يعقل بينهما تمايز7. 

ولأنه لو جاز ذلك لجاز لمن له العلم بمسألة أن يحصل علما آخر به 
ولأنه لو جاز ذلك لما حصل الحزم بوحدة شيء من الأعراض لاحتمال أن 
تكون أمثالا مجتمعة» واللوازم كلها ظاهرة البطلان. 

احتجت المعتزلة - على جوازه -: بأن الجسم يعرض له السواد, ثم 
آخرء وآخر إلى أن يتكامل. 

الجواب: أن تلك السوادات ليست متمائلة» بل ألوان مختلفة بالنوع 
غايته: أن يقال - على جميعها -: السواد بالتشكيكء والضدان أمرهما 


(0) راجحع: المحصل للرازي: ص/5"١7.‏ 
)١(‏ وهذا مذهب الجمهور» وبه قالت الحكماء نخلافاً للمعتزلة كما سيأ . 


راحع: المحصل للرازي: ص/07 2308-5 والمواقف: ص/87. 


كىم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


واضح في عدم جحوز الاجتماع» حى يتكلم به العوام: الضدان لا 
يجتمعان» ولكن المهم معرفة الضدين. 

فالضدان: هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخخلاف. 
فالعمى والبصر ليسا بضدين؛ لأن أحدهما وجحوديء» والآخر عدمي. ولا 
البياض والخضرة؛ لأنمماء وإن كانا وجوديينء إلا أن الخلاف بينهما ليس 
في غاية: [بل غاية]'2 الخلاف إنما هو بين السواد والبياض إذ لا يتصور 
فوقه حلاف آخر. 

والنقيضان: هما الإيجاب والسلبء فلا يجتمعان ولا يرتفعان”') فلا 
يمكن أن يعقل شيئان إلا بينهما إيجاب بأن يقال: أحدهما هو الآخر» أو 
السلب بأن يقال: أحدهما ليس الآخر. 

قوله: «روأن أحد طرفي الممكن ليس أولى به». 

أقول: الإمكان نوعانء الإمكان الخاص: وهو سلب الضرورة 
من حابي الوحود والعدم, مثل الإإنسان» فإن وجحوده وعدمه ليسا 
ضروريين. 
() ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 
() وهذا يتبين الفرق بين الضدين والنقيضين» فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم 


والوجود» والضدين لا يجتمعان» ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. 


راجع: التعريفات: ص/171. 


باب في مسائل أصول الدين ذفن 

والإمكان العام: وهو سلب الضرورة من أحد الطرفين» فيشمل 
الوااجب» والممكن» والممتنع. / ق(""١/أ‏ من ب) إذا تقرر هذاء فنقول: 
لا يحوز أن يكون أحد طرفي”' الممكن؛ أولى به من الآخر. 

وقيل: العدم أولى به لأن الوجود يحتاج إلى علة موجودة» 
والعدم يكفيه انتفاء شيء من أجزاء علة الوجود. / ق(؟١٠١7/أ‏ من 60 
وقيل: الأعراض السيالة كالحركة» والتكلم العدم أولى به» لاستحالة 
بقائها"”2. 

والجواب: أن الكلام في الممكن بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى الخارج 
عنه» وما ذكرتموه ليس بالنظر إلى ذاته. 

قوله: روأن الباقي». 

أقول: اختلف في أن الباقي حال بقائه هل يحتاج إلى السبب المؤثر 
أم لا؟ 

الحق: أنه يحتاج» وهذا مبئي على أن سبب احتياج الممكن» هل هو 
الإمكان؛ أو الحدوث؛ء أو مجموعهماء أو الإمكان بشرط الحدوث؟ 

فبالأول: قال الفلاسفة» وبالثلاثة الأخيرة قال المتكلمون. 


() أحد طرفي الممكن هنا: الوجود, والعدم. 
(0) راجع الخلاف في هذه المسألة: المحصل للرازي: ص/7*١١.‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
5؛ وتشنيف المسامع: ق(85١/أ)؛‏ والغيث المامع: ق(75١/أ):‏ وهمع الموامع: 


ص/7 27 . 


مم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

ومعيئ كلام المصنف أن العلة» والسبب في الاحتياج أيا ما كان من 
هذه الأمور يوجب احتياج الممكن حال بقائه إلى الموثر» لأن الإمكان؛ 

قيل: لو احتاج حال البقاء فالتأثير إما في الحاصلء وهو محال؛ أو 
ف المتجددء وليس ذلك تأثيراً في الباقي. 

قلنا: تأثيره في المتجددء وهو الوجود باللإاضافة إلى الزمان الثاني» 
وهو تأئثير في الباقي» لأنه أفاده لدوام وجوده. إذ لو زال المؤثر لانتفى 
ذلك الدوام. 

وقد فهم بعضهو”": أن مراد المصنف من هذا الكلام الرد على 
الفلاسفة» فإهم لم يقولوا باحتياج الباقي إلى المؤثر. 

وليس كما فهمه: لأن مذهب الفلاسفة أن الإمكان علة الاحتياج» 
ولا شك أنهم مجمعون على أن الإمكان ذاتي للممكن لا يفارقه» بل مراد 
المصدف أنه على كل تقدير يلزم احتياج الباقي» وأعجب من هذا أنه بى 
مسألة الحال على هذا. 

قوله: «والمكان». 
بحيث لا يسعه غيره» وهو المعئٍ بالمكان» وإنما النزاع ف حقيقته ما هي؟ 


() جاء في هامش (أ): «الزركشي». راجع: تشنيف المسامع: ق(814١/ب).‏ 


باب في مسائل أصول الدين ان 

ذهب الفلاسفة المتأخرون مثل أرسطوطاليس”"» وكثير من المتكلمين 

إلى أنه السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من امحوي؛ 

فالسطح عبارة عن العرض القائم بظاهر الجسم له عرض» وطولء ولا 
عمق له؛ والحاوي كالكوز مثلاء والمحوي كالماء الكائن [فيه]”". 


وفقل لكان زود غرى نوكر و الاو بغري انه لبد عسيهاء دل 
0 
شيخ أرسطوطاليس أفلاطون”) وكثير من قدماء الفلاسفة. وقيل: بعد 
مفروضء أي عدم محضء ونفي صرف ممكن أن لا يشغله شاغل» والذين 
يقولون: إنه الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسمء» حى لو لم يشغله لكان 
خلاء. 


هو حكيم يوناني يعتبر فيلسوف الروم؛ وعالمهاء وجهبذهاء وخطيبها وطبيبها ولد في 
استاغير في مقدونياء كان مؤدب؛ وصديق الإسكندر الكبير» وهو مؤسس المدرسة 
المشائية» وقد ترحم له ابن أبي أصيبعة» وأطال في ذكر حكمه؛ ومؤلفاته وغير ذلك. 
راجع: عيون الأنباء: ص/5-857١٠.‏ 

() سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

0 راحع تعريف المكان عند الحكماء» والمتكلمين: المواقف للإيجي: ص/١11-١؟21‏ 
وشرح المقاصد: 25١5-1١54/5‏ والتعريفات: ص/771. 

(:) أفلاطون: ويقال: فلاطن؛ وأفلاطن ومعناه العميم الواسع» وهو حكيم يوناني من 
أهل أثيناء فيلسوف الروم» وكان طبيباء عالماً بالهندسة وغير ذلك من علوم الفلسفة 
له مؤلفات ف الطبء والفلسفة وترجم ابن أبي أصيبعة له بإسهاب. 


راحع: عيونت الأنباء: ص/85-1/5. 


لقا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

استدلوا على أنه السطح المذكور» بأنه لو كان بعدا بجرداً وجودياء 
فإذا نفذ فيه الجسم يلزم تداحل البعدين» أي: بعد المكان» وبعد المتمكن؛ 
بحيث يرتفع التمايز بينهما في الوضع» والمقدار» وبحويز ذلك يفضي إلى 
جواز تداخل العالم في حيز الخردلة وهو محال. 

ولو كان بعداً مفروضاًء أي: نفيا محضاً لما قبل الزيادة» والنقصانء 
والثاني: باطل لأن البعد بين المدينتين أكثر من البعد بين الحوارين. 

والجواب - عن الأول - أنه لا يلزم من جواز تداخل بعدين 
أحدهما مادي» والآخر بحرد تداخل البعدين الماديين. 

وعن الثاني: بأن الزيادة» والنقصان باعتبار الفرض على معئ أن لو 
كان بين المدينتين27 / ق(517١/ب‏ من أ) مقدار موجودء لكان ذلك 
المقدار الموحود أعظم من المقدار الموجود بين الجوارين. 

قوله: رروالخلاء جائز). 

أقول: لما كان مذهب المتكلمين أن المكان عبارة عن الفراغ المتوهم الذي 
يشغله الجسم يمعين أنه لو لم يشغله لكان خخحلاء أشار إلى أن الخلاء ممكن. 

فإن قلت: كيف يتصور جواز الخلاء عند المتكلمين القائلين» بأن 
المكان نفي محضء» وأمر وهمي؟ 

قلت: معناه أنه يمكن أن يكون حسمان لا يتماسان» ولا يكون 
بينهما ما بماسهماء كما أشار إليه المصنف. 


() آخر الورقة (857١/ب‏ من أ). 
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مثلها بحيث لا يكون بينهما هواء لتساوى الأجزاء» فإذا رفعنا الصفحة 
العليا دفعة - ولنفرض الصفحتين عظيمتين - ففي أول الارتفاع يخلو 
الوسط جزماً لأن نفوذ المحواء إئما هو من الأطراف2". 


قوله: «والزمان». 


أقول: كما اختلف في حقيقة المكان» فكذا في حقيقة الزمان. فذهمب 
قدماء الفلاسفة إلى أنه جوهر بحرد ليس بحسمء ولا حسمان. وقيل: هو 
الفلك التاسع؛ وهو - أيضا - مذهب الفلاسفة» ومعدل النهار دائرة على 
الفلك الأعظم أعبن التاسع”» وإنما ميت معدل النهار لتعادل الليل والنهار 
إذا كانت الشمس على سمتها. ظ 


(0) راحع: المواقف: ص//ا١1١1-١١21‏ وشرح المقاصد: 4/7 21١0-7١‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 474-47/8/7» وتشنيف المسامع: ق(80١/أ‏ - ب)» والغيث المامع: 
ق(177/أ)) وهمع الموامع: ص/47/8» وا محصل: ص/51١.‏ 

(؟) هذا من علم اليئة الباحث عن أحوال الأحسام البسيطة العلوية والسفلية من حيث 
كمياتهاء وكيفياتاء وأوضاعهاء وحركاقمًا اللازمة لهاء وزعم الفلاسفة أن الأفلاك 
الثابتة بالرصد تسعة: 
فلك الأفلاك» وهو المسمى بالفلك الأطلس لأنه غير مكوكبء وهو التاسع وبالعرش 
ابحيد في الاصطلاح الشرعي» ويحرك الأفلاك الثمانية الأخرى» وتحته فلك الثوابت» 
ثم فلك زحلء ثم فلك المشتري» ثم فلك المريخ» ثم فلك الشمسء ثم فلك الزهرة» ثم 
فلك عطارد» ثم فلك القمرء وهو السماء الدنيا. 


راحع: المواقف للإيجي: ص/١٠٠‏ وما بعدهاء وشرح المقاصد: 175/7 وما بعدها. 
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وقيل: ليس نفس الفلك المذكور بل حر كته. 

وقيل: بل مقدار حركته وهو مختار أرسطوطاليس» ومتأخري الفلاسفة. 

وذهب لمتكلمون إلى أنه أمر عدمي» وعرفوه بأنه: متجدد معلوم 
يتقدر به متجدد غير معلوم» كما يقال: آتيك طلوع الشمس”". 

قال المصنف: والمختار أن(" / ق(7١/ب‏ من ب) الزمان مقارنة 
متجدد [موهوم لمتجدد]”" معلوم إزالة للإيهام» وقد تبع في هذا الكلام 
الآمديء وف عبارته تسامح ظاهرء إذ لا يخفى أن حقيقته ليست عبارة 
عن المقارنة» بل تحصل من تقدير المتجدد الموهوم بالمتجدد المعلوم» حالة 
تسمى بالمقارنة» مثل مقارنة إتيانك لطلوع الشمسء فالإتيان هو المتجدد 
الموهوم؛ وطلوع الشمس المتجدد المعلوم» ولكل من أصحاب المذاهب 
أدلة أعرضنا عن ذكرهاء لأن المسألة قليلة الجدوى, فالإحاطة .,يمآخذ 
الأقوال كافية. 


قوله: («ويكتنع تداخحل الأجسام». 


(0) فإن طلوع الشمس معلوم؛ وبحيئه موهوم؛ فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال 
الإيهام. 
راجع: المواقف للعضد: ص/١١١-؟١1١»‏ وشرح المقاصد: ١19/7‏ وما يعدهاء 
والتعريفات: ص/4١١؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 4375/7. 

( آخر الورقة (757١/ب‏ من ب). 

( ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 


باب في مسائل أصول الدين يل 

أقول: اتفق العقلاء على عدم جواز التداحل". 

وقد عرفت أن المراد منه اتحاد الشيئين» أو أكثر بحيث لا يزداد 
الحجم. ظ 

ومن قال”: إن دخول الملك في الرحم لتصوير النطفة يشكل على 
من لم يجوز التداعل”" لم يدر معين التداخل. 

قوله: «روخلو الجوهر». 

أقول: ذهب جميع العقلاء الذين يعتد يمم في الإسلام» والفلاسفة إلى 
أن الجوهر لا يخلو عن العرض”». 


() وذهب النظام إلى أن اللون؛ والطعم» والرائحة كل منها جسم لطيفء فإذا تداحعلت 
هذه الأحسام اللطيفة حصل من مجموعها حسم كثيف. 
راحع: المحصل للرازي: ص/189» والمواقف للإيحي: ص/١2751‏ وتشنيف المسامع: 
ق(85١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 475/7. 

حاء في هامش (أ): «نقله الزركشي عن ابن أبي حمزة». 

5 قال الزركشي: «وقال ابن أبي حمزة - في حديث إرسال الله الملك إلى الرحم لينفخ 
فيه الروح» وهذا يرد على من قال: إن الجوهر لا يدل في جوهرء ويدخل ف الرحم 
ليصورء والرحم جوهر» ولا يشعر صاحبه به». تشنيف المسامع: ق(85١/ب).‏ 

(؛) وحوزه بعض الدهرية في الأزل» وهم بعض القائلين بأن الأحسام قديمة بذواتَا محدئة 
بصفااء وجوزه الصالحية فيما لا يزال» وللمعتزلة تفصيل: فالبصرية منهم يجوزونه 
في غير الأكوان؛ والبغدادية يجوزونه ف غير الألوان» وأما الجمهور وهم الذين منعوا 
خخلو اللجوهر عن العرض فبناء على أن الأجسام متجانسة» وإئما تتميز بالأعراض؛ فلو - 
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أما الفلاسفة» فلأنهم لم يقولوا بوجود الجوهر الفرد» والجسم 
مركب - عندهم - من الهيولى والصورة» وهم متفقون على عدم وجود 
إحديهما بدون الأخرىء فالموجود هو الجسم» وكل جسم لا يخلو عن 
شكل طبيعي» وحيز طبيعي. 

وعند المتكلمين: الجوهر الفرد» والجسم المركب من الجواهر الفردة لا 
يخلو عن العرض» لأنه متناه» وكل متناه ذو شكل وهيئة. / ق(51١/أ‏ من أ). 

وتوهم بعضهه”" أن القائلين بقدم العالم من الفلاسفة يجوزون محرد 
الجسم عن العرض» وهذا غلطء إذ القائلون بقدم الأفلاك قائلون بقدم 
أشكاها. 


قوله: «روالجوهر غير مركب من الأعراض». 


أقول: مذهب الجمهور أن الجواهر غير متألفة من الأعراض 
ونسب خخلافه إلى النظام» والنجار”" من المعتزلة وبنوا على ذلك أن 


- خلا عنها لم يكن شيئاً من الأحسام المخصوصة؛ بل جسماً مطلقاًء والمطلق لا وجود 
له بالاستقلال ضرورة» ووافقهم النظام» ومنهم من احتج عليه بامتناع لوه عن 
الحركة؛ والسكون» وضعف. 
راجع: المواقف للايحي: ص/2»707 وشرح المقاصد: 2»47-5/7 وتشنيف المسامع: 
ق(180/ب »))/1١85-‏ والمحلي في جمع الجوامع: 4755/7. 

رم جاء في هامش (أ): (الزركشي). راجع: تشنيف المسامع: ق(87١/أ).‏ 

رم هو الحسين بن محمد بن عبد الله الرازي» أبو عبد الله» رأس الفرقة النجارية من المعتزلة» 
وإليه نسبتهاء كان حائكاء وقيل: كان يعمل الموازين من أهل قم؛ وهو من متكلمي - 


باب في مسائل أصول الدين ووم 


الجوامر غير متمائلة لكون ما تألف منها كذلكء, هكذا وقع في 
المواقتف7". 

والصواب: أن المخالف ضرار”" لا النظام لأن مذهب النظام أن 
الجسم مركب من أجزاء غير متناهية هي الجواهر الفردة. 

قوله: رروالاً بعاد متناهية». 


أقو ل: اتفقت الفلاسفة» والمتكلمون على أن الأبعاد(" القائمة 


> المحبرة» وله مع النظام عدة مناظرات وله مؤلفات منها: البدل ف الكلام» وإثبات 
الرسل؛ والإرحاء؛ والقضاء والقدر والثواب والعقاب» وغيرهاء وتو سنة (١١٠0ه).‏ 
راحع: الفهرست لابن الند.م: ص/2575 واللباب: »5١/*‏ والأعلام للزركلي: 
0 

(1) راحع: المواقف: ص/85١.‏ 

) وهذا هو الذي ذكره الفخر الرازي حيث قال: «رزعم ضرارء والنجار أن ماهية 
الجسم مركبة من لون» وطعمء ورائحة» وحرارة» وبرودة» ورطوبة» ويبوسة» 
المحصل: ص/55١؛‏ ثم أبطل ما ذهبا إليه» ورد عليهما. 
وراجع: شرح المقاصد: 1"19//9-./8. 

(م أبعاد الجوهر هي الطول؛ والعرضء والعمق» ومعئ متناهية» أي: لما حدود تنتهي لماء والنهاية 
حد الشيء؛ وهو الطرف الذي إذا تحرك إليه متحرك وقف عنده بحيث لا يجد بعده شيئاً 
آخر» مثل النقطة للخط؛ وذهب بعض الأوائل» وحكماء الهند إلى إثبات أبعاد لا فاية لما. 
راحع: المحصل للرازي: ص/”57١-2154‏ والمواقف للايجي: ص/85١2185-1‏ 
وشرح المقاصد: «/78-17. 
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ونقل عن حكماء الهند» وجمع من المتقدمين» وأبي البركات!؟ من 
المتأخرين حلافه. 

لنا - على التناهي - أن لو أخرجنا خطين من نقطة مثل السلمء 
وبمشيان على الانفراج» والانفتاح هكذا إلى غير النهاية» لزم أن يكون غير 
المتناهي محصوراً بين الحاصرين» وهو محال. 


ولنا:- أيضا - لو .وجد بعد غير متناه نفرض نقضان ذراع.منهء ثم 
نطبقه على بعد تام غير ناقص» فإما أن يقع بإزاء كل ذراع من الناقص 
ذراع من التام وهو باطل» وذلك لاستلزامه تساوي الناقصء والتام» أو 
ينقطع الناقص عن التام» ويزيده التام بذلك الذراع؛ والزائد على المتناهي 
عقدار متناه» متناه لا محالة. 


قوله: «والمعلول». 


رم هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» الحنفي: حافظ الدين أبو البركات» كان 
ييا أصوليا: كلما ا نحوياًء وله مؤلفات منها: عمدة العقائد في الكلام» 
م شرحهاء وسماها الاعتماد» مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير» منار 
الأنوار في أصول الفقه» والكافي في شرح الوافيء وكنز الدقائق» وكلاهما في فروع 
الفقه الحنفي» وتوفي سنة (١٠١لاه).‏ 
راحع: الجواهر المضيئة: 510١-5 1./١‏ 25307/9 والدرر الكامنة: 2511/٠5‏ 
والفوائد البهية: ص/١1١١-7١٠2‏ وتاج التراحم: ص/277 وكشف الظنون: ١/54١1»؛‏ 
وإيضاح المككنون: »4/1١‏ وهدية العارفين: 2451/١‏ ومعجم المؤلفين: 77/5. 


باب في مسائل أصول الدين ا 


أقول: علة الشيء .معن المؤثر في وحودهء تقدمه على المعلول بالذات 
لا بالزمان» كتقدم جرم الشمس على الإضاءة. 

وقد تطلق العلة على ما يحتاج إليه الشيء'©؛ وذلك المحتاج إليه إما 
داحلء أو خارجء والداحل إما أن يكون الشيء به ذلك الشيء بالقوة» 
وهي العلة المادية كالخشب للسرير» أو يكون ذلك الشيء بالفعل» وهي 
العلة الصورية كاطيئة الحاصلة للسرير بعد ضم الأخشاب. 

والخارج إما أن يكون حصول الشيء» ووجوده منهء وهي العلة 
الفاعلية؛ أو لأحلهء وهي العلة الغائية كالجلوس على السرير. هذا 
ومرادهم بأن العلة مع المعلول عاك أو وبين طلقا يوون :ذلك الغلة 
المؤثرة على طريق الإيجاب دون الاختيار» كحركة المفتاح مع حركة اليد 
ولا يمكن ذلك إلا مع المعية الزمانية. 

ومختار المصنف مع والده لا يستقيم على ما عليه المحققون'" وإن 
اصطلحوا على شيء»؛ فلا مشاحة معهم. 


() راجع: شرح المقاصد: »8٠0-1/17/١‏ والمواقف: ص/85؛ والمحصل للرازي: ص/5١25‏ 
والتعريفات: ص/4 .١١‏ 

(0) اتفقوا على أن العلة تتقدم المعلول بالمرتبة» ثم احتلفوا هل تسبقه في الزمان» أو تقارنه؟ 
على المذاهب الى ذكرها الشارح بحملة» وبيانا: 
ذهب الأكثر إلى أن العلة تقارن المعلول» وارتضاه إمام الحرمين» ونسبه إلى امحققين. 
الثاني: أنها تسبقه» وهو يعقبها مطلقء وهو مختار المصنف تبعاً لوالده. - 
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وكذلك القول بالفرق بين الوضعية» والعقلية لا يصح على ما 
ذكرناه: لأن الوضعية تأثيرها بالإيجاب, أو بالاحتيار» فعلى الأول: لا 

وشبهتهم - بأنه إذا قال - لغير المدحول كما -: إذا طلقتك فأنت 
طالق» ثم قال - لما -: أنت طالق لم تقع إلا الطلقة الواحدة”"» فلو كان 
العللنةء واللعلز لمعا :ومانك لوفنا: -واهيةة لأن المعية وق كانت زمانية 
ولكن معها تقدم ذاي» لأنهما بجتمعان. 

وإذا تقدمت الطلقة المعلق عليها ذاتاً لم يبق امحل قابلاً للطلاق 
فعدم وقواع”) / ق(7ه ١ب‏ من 4غ التقدم الذاتي» تأمل فإنه في غاية 
الحسن! 

قوله: «واللذة». 


- الثالث: التفصيل» فإن كانت العلة وضعية سبقت المعلول» وإن كانت عقلية قارنته» 
لكوها مؤثرة بذاتاء وقد ذكر العضدء والتفتازاني أن العلة إذا كانت مشتملة على 
المادة» والصورة يمتنع تقدمها على المعلول» أما العلة الناقصة» أو التامة الي هي الفاعل 
وحده؛ أو مع الشرطء والغاية» ففيها الخلاف. 
راحع: المواقف: ص/85-480» وشرح المقاصد: »81-80/٠‏ وتشنيف المسامع: 
ق(87١/أ))‏ والغيث الحامع: ق(075١/ب).‏ 

م راجع: الأم للشافعي: »١157/0‏ والروضة للنووي: 95/8 2155-1174 وانحلي 
على جمع الجوامع: 479/7» وهمع الموامع: ص/575. 


( آخحر الورقة (857١/ب‏ من أ). 


باب في مسائل أصول الدين حكن 

أقول: الجمهور على أن من الكيفيات النفسانية اللذة» والألم 
وتضورهنا بنايهى: لأهمًا من الوجدائيات» ورعا يفسران قضدا إلى تعبين 
المسمى» وتلخيصه”". 

قال ابن سينا”؟: «اللذة: إدراك» ونيل لما هو عند المدرك كمال» وخخير. 

والألم: إدراك» ونيل لما هو شرء وآفة عند المدرك». 

فإدراك الحلاوة لذ تدرك بالذائقة» وإدراك الجمال لذة تدرك 
بالباصرة» وإدراك الصوت الحسن لذه تدرك بالسامعة / ق(54١١/أ‏ من ب) 
وإدراك الحقائق على ماهي عليه في نفس الأمر لذة تدرك بالقوة 
العاقلة. 


(1) راجع: المحصل للرازي: ص/570» والمعالم له: ص/ ٠‏ 5؛ والمواقف للإيحي: ص/58١‏ 
»١59-‏ والتعريفات: ص/14”*: 4١151١‏ وتشنيف المسامع: ق(87١/ب).‏ والمحلي 
على جمع الجوامع: 475/7»؛ والغيث المامع: ق(717١/أ).‏ 

هو الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي الرئيس الحكيم المشهور صاحب التصانيف 
الكثيرة في الفلسفة؛ والطبء أبوه من بلخ؛ ثم انتقل إلى بخارى» وتنقل ابن سينا في 
البلاد» واشتغل بالعلوم وحصل الفنون» وأتقن علم القرآن؛ والأدب؛ وحفظ أشياء 
من أصول الدين» والحسابء والجبر» ثم نظر في علوم المنطق؛ واليونان فرغب في علم 
الطب» فمارسه» ودرسه حى فاق فيه غيره. له مصنفات كثيرة منها: الشفاء في 
الحكمة والفلسفة» والنبات والحيوان» والإشارات» والقانون» والأوسطء وغيرهاء وقد 
طعن فيه الكثير كاليافعي» وابن الصلاح؛ بل كفره البعض كالغزالي» وغيره لموافقته قول 
الفلاسفة في أمر المعاد» وغيره من أركان الإيمان» وتوف يهمذان سنة (4148ه). 
راحع: وفيات الأعيان: 2415/١‏ ومرآة النان: 241/9 وعيون الأنباء: ص/4717) 
وشذرات الذهب: 7714/9. 
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وقول الإمام: بالحصر”" في المعارف - واقتدى به والد المصنف - 
ليس حصرا حقيقياء بل ادعائي في أشرف الأنواع مثل الحصر في: 3 ذَِكَ 
لسكب # [البقرة: ؟]» و«الحج عرفة»”". 

وأما قول ابن زكري(": بأن اللذة هي النجاة من الألم فقد أبطله ابن 
سيناء وغيره» بأنه قد تحصل اللذة من غير سابقة ألم» كمن لم يكن ذاق 


() الحصر: عبارة عن إيراد الشيء على عدد معينء والحصر ف الأمئلة المذكورة يؤدي 
إلى معن القصر المعروف في علم المعاني بأنه تخصيص شيء بشيء» وحصره فيه. 
راجع: الإيضاح في علوم البلاغة: 2517/١‏ والتعريفات للجرجاني: ص/1175١2‏ /58. 

() روى الإمام أحمد؛ وأبو داود» وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: «أتيت 
البي ود وهو بعرفة» فجاء ناس - أو نفر - من أهل نحدء فأمروا رجلا فنادى 
رسول الله ِهٌ كيف الحج؟ فأمر رسول الله يليه رجلاً فنادى: الحج, الحج يوم عرفة» 
من حاء قبل صلاة الصبح من ليلة جَمّع فتم حجه...» هذا لفظ أبي داود. 
راحع: مسند أحمد: 9.9/4 #٠١‏ 2*8 وسنن أبي داود: 2407/١‏ واللفظ 
الذي ذكره الشارح رواه أحمد. 

(م هو محمد بن زكريا الرازي أبو بكرء طبيب» حكيم؛ كيماويء ولد بالري» ونشأ يماء 
ثم اشتغل بعلم الإكسيرء وكان في بدء أمره صائغاء وكان يغييء ويضرب بالعودء 
وسافر إلى بغداد» واشتغل بالعلوم العقلية» والأدبية» واعتئ بالطب في أواخر عمره؛ 
وكف بصره؛ وتوف ببغداد سنة (١711اه)»‏ وله مؤلفات منها: الحاوي ف صناعة 
الطب؛ والطب الروحان» والترتيب في الكيمياء» ومنافع الأغذية» وغيرها. 
راحع: تأريخ الحكماء: ص/171؟2371717-1 وتأريخ حكماء الإسلام: ص/١237-71‏ 
ومروج الذهب: 2111/8 وعيون الأنباء: 25707-7089/1١‏ ووفيات الأعيان: 
5.:؛ ٠١4‏ وتأريخ مختصر الدول: ص/2.374 والوافي: /ه/ا-/ا/اء ومرآة 
الجنان: 51/7 ”2 والبداية والنهاية: .١49/11١‏ 


باب في مسائل أصول الدين ١ك‏ 


الحلو قط ولا جمع به فأول ما يذوقه يحصل له لذة ولا سابقة ألم هناء 
ولا داعية شوق. 

قال المصنف: والحق: أن إدراك الملائم ليس نفس اللذة» بل هي 
حالة لازمة لإدراك الملائم', وهذا كلام في غاية الحسن» والوجدان 
يشهد له. 

قوله: «وما تصوره العقل». 

أقول: ما يتعقله الإنسان إذا قيس إلى الوجود الخارجي لا يخلو إما 
أن تكون ذاته مقتضية لوجوده» وهو الواجب تعالى» إذ ما يكون مقتضى 
الذات لا يعقل انفكاكه. 

وإما أن تكون مقتضية لعدمه؛ فهو الممتنع لذاته» إذ لا يمكن اتصافه 
بالوجود, لأن الامتناع من لوازم الذات لا يمكن زواله. وإما أن لا تقتضي 
شيعا من الوحودء والعدم» وهو الممكن» لما سبق من استواء طرفيه أع 
الوحود» والعدم. 

ثم الممكن تارة يكون واحبا بالغير إذا وحدت علة وحوده؛ وتارة 
متنعاً بالغير إذا انتفى علة وجوده". 


)١(‏ وهذا ما حققه شيخ الإسلام» في رده على الفلاسفة في قولهم: إن اللذة إدراك الملائم. 
راحع: مجموع الفتاوى: 770/٠١١‏ وما بعدها. 

(0) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 470/7» وتشنيف المسامع: ق(87١/ب).»‏ والغيث 
المامع: ق(77١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/ 48١‏ . 


الخاتمة 


في بعض مسائل التصوف «الزهد والورع) 


. 
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الخاتمة 


قوله: ((نحامة). 


أقول: جعل خخحاتمة”'2 كتابه بعض مسائل التصوف”". 


() أنمى المصنف مؤلفه بالتكلم عن علم التصوف, والسلوك ليكون الدعاء إلى تطهير 
القلب ححاتمة كتابه. 
وقد ذكر الزركشيء والعراقي» والأشموني: أن المصنف تابع في هذه الخاتمة صاحب 
الشامل الصغير» ومنه استمد المصنف» وزاد عليه. 
وقد تقدم معي التصوفء وأصل اشتقاقه فيما سبق. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(807١/أ)»:‏ والغيث المامع: ق(717١/أ)2‏ ومع الحوامع: 
ص/١48.‏ 

قد صئف ف التصوف, والزهد» والسلوك كتنب كثيرة» وذكر شيخ الإسلام أن من 
المؤلفين من جعل الأصل ما روي عن متأخري الزهاد» وأعرض عن طريق الصحابة) 
والتابعين» كما فعل أبو القاسم القشيري في رسالته» وأبو بكر محمد بن إسحاق 
الكلاباذي» وابن حميس الموصلي في مناقب الأبرارء وأبو عبد الرحمن السلمي ف تأريخ 
الصوفية» ومنهم من ألف ف ذكر المتقدمين؛ والمتأخرين كما فعل أبو نعيم الأصبهاني في 
الحلية» وابن الجوزي في صفة الصفوة؛ وأبو القاسم التميمي في سير السلف» كما صنف 
أبو الرحمن السلمي - أيضاً - سير الصالحين من السلف؛ وسير الصالحين من الخلف» ذكر 
فيه أخبار أهل الزهد؛ والأحوال من بعد القرون الثلاثة من عند إبراهيم بن أدهم؛ والفضيل 
ابن عياض» وأبي سليمان الداراني؛ ومعروف الكرخي» ومن بعدهم. 
راحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .555-951//١١‏ 
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وصدر بمسألة أول الواحبات - وإن لم تكن من التصوف”" - إيماء 
إلى أنما الركن الأعظم في الطريق الموصل إلى الله تعالى. فنقول: قد احتلف 
ف أول ما يحب على المكلف. 


0 كان للزهاد عدة أسماء منها الصوفية» والفقراء» والجوعية» والفقرية» والفكرية» 
والمغاربة» وقد تنازع الناس في التصوفء والصوفية إلى أقوال: ذهب فريق من أئمة 
الفقه» وبعض المتكلمين إلى ذم الصوفية والتصوفء وقالوا: إهم مبتدعون خخارجون 
عن النسة: 
وذهب فريق آخر إلى الغلو فيهم مدعيا أهم أفضل الخلق بعد الأنبياء» وقد ذكر شيخ 
الإسلام أن كلا الفريقين على خطأ بين إفراط وتفريط» والصواب: أن الصوفية 
بحتهدون في طاعة الله تعالى كغيرهم» ففيهم السابق المقرب بحسب احتهاده؛ وفيهم 
المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهدء فيخطئ؛ 
وفيهم من يذنب فيتوبء أو لا يتوب» ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص 
لربه علماً بأنه قد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع؛ والزندقة» وهم ليسوا منهم 
في شيء» وقد أنكر عليهم أهل التحقيق من الصوفية كسيد الطائفة الجنيد بن محمد 
رحمه الله تعالى» ثم صارت الصوفية بعد ذلك ثلاثة أصناف: 
صوفية الحقائق: وهم أهل الطبقة الأولى من الزهد» والاتباع للكتاب» والسنة. 
وصوفية الأرزاق: وهم الذين وقفت عليهم الوقوف» ولكنهم يتصفون بالعدالة 
الشرعية بحيث يؤدون الفرائض» ويجتنبون امحارم» ويتأدبون بآداب أهل الطريق 
الشرعية لا البدعية» ولا يتمسكون بفضول الدنيا. 
وصوفية الرسم: وهم المقتصرون على النسبة» فهمهم.في اللباس» والآداب الوضعية. 
راحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 230-١17/1١١ 2958/٠١‏ وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/١٠١1117-171.‏ 


و 


الخاتمة ا 
قال الشيخ: هو معرفة الله تعالى لكونما أصل المعارف. وقال 
الأستاذ: هو النظر في معرفته تعالى. 
وقال القاضيء والإمام: هو القصد إلى النظرء هكذا في شرج 
المقاصد”" وزاد المصنف مذهبا آخرء ونسبه إلى القاضي» وهو أول النظرء 
ونسب القصد إلى ابن فورك» وإمام الحرمين. 
والحق: ما في شرح المقاصد”", إذ لا مععى لوجوب أول أجزاء النظر 
بدون النظر لعدم استقلاله. [ 


() الف في أول واجب على المكلف على أقوال كثيرة منها ما ذكرها الشارح 
وبعضهم أوصلها إلى بضعة عشر قولأء وأرجح المذاهب وأولاها هو أن أول 
الواحبات على المكلف العلم بالله» ودينه» ورسوله لقوله تعالى: «( كَأمْكرْأَتَهُ كد لَه إلا 
أنه # [حمد: ]١9‏ وقوله: :9 وَلعلّموا أتما هو ِل وسِدٌ 4 [إبراهيم: ؟6]. 
وهذا قول الأشعري؛ وعامة أهل الحديث؛ وسلكوا في هذا طريق السلف؛ وفوا عن ملابسة 
الكلام» لأنه مخترع» ومحدث بعد انصرام زمن الصحابة» والتابعين» وأنكروا قول أهل الكلام: 
إن أول الواجبات النظر, لأن الفقهاء اتفقوا على أن الكافر لو قال: أمهلون لأنظر وأبحث لا 
بمهل؛ ولا ينظر» ولكن يقال له: أسلم في الحال» وإلا فأنت معروض على السيفا. | 
راجع: الخلاف في هذه المسألة: المحصل للرازي: ص/55» والمواقف للإايحي: ص |" 
”0 والإرشاد للجويئي: ص/2355 وشرح المقاصد: 231017-1171/١‏ 0 
المسامع: ق(817١/أ‏ - ب)» والغيث الهامع: ق(117/ب) والمحلي على جمع التوامع 
05 وهمع الموامع: ص/2»4/0 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 
ص/9 3 6ع 


() راجع: شرح المقاصد: ١/1715؟.‏ 
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ثم وجه التوفيق بين المذاهب المذكورة: أنه إن أريد أول الواحبات 
اللقصودة؛ فلا شك أنه معرفة الله وإن أريد أعم من المقصود بالذات؛ 
فهو القصد”". 

ولما كان النظر مستلزما للقصد ألغى بعضهه”” ذكر القصد. 

وما قيل'": من أنه علم منه أن الطريق إلى معرفته هو النظر لا غير 
ليس بشيء إذ لا حصر في كلامه. 

قوله: / ق(55١/أ‏ من أ) «وذو النفس الأبية». 


أقول: روى البيهقي - في شعب الإيمان - عن سهل بن سعد» الساعدي 
أن رسول الله يله قال: «إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها»©. 


() ذكر الرازي» والإيجي أن الخلاف لفظي» كما قال الشارح؛ وذكر الزركشي أن 
الخلاف معنوي. 
راجع: المحصل للرازي: ص/55,؛ والمواقف للإيحي: ص/271 وتشنيف المسامع: 
ق(817١1/بس)‏ والغيث الحامع: ق(07/١/ب).‏ 

حاء في هامش ( أ ) «الزر كشي». 
راجع: تشنيف المسامع: ق(/41١/ب).‏ 

© راجع: تشنيف المسامع: ق(817١/ب).‏ 

(غ و سهل بن :سعد بن مالك ين خالد بن تعلبة:بن حاركه.بن.عمر قبن الخزرج بن 
ساعدة الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة» كان امه حزنا فغيره البي وه إلى 
سهل» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وقيل قبل ذلك. 
راجحع: الإصابة: 288/7 والاستيعاب: ؟/88. 

ه) ورواه الطبراي أيضا ف الكبير» والأوسط بنحو الحديث المذكور قال الحيئمي: وفيه 
خالد بن إلياس ضعفه أحمد, وابن معين» والبخاري؛ والنسائي» وبقية رجاله ثقات» - 


الخاتمة 411 
والسفساف - لغة -: الشيء الحقير الدني”"» وهذا الكلام منه ييْهٌ من 
جوامع الكلم؛ فإنه ينطبق على جميع جزئيات أسباب السعادة» والشقاوة. 
ومراد المصنف من إيراده في علم التصوف أن أهل التصوف هم الذين 
غير ملتفتين إلى الدنيا الدنية”'"» بل نظره مقصود إلى النعيم الباقي» بل إلى مولى 
النعم الذي هو أرفع المطالب الذي يستحقر دونه كل مطلوب. 


- لكنه قال: رجال المعجم الكبير ثقات؛ ورواه ابن عدي؛ والقضاعيء وله ألفاظ مختلفة. 
راحع: الجامع لشعب الإان؛ والمعجم الكبير: ١١/7‏ برقم 25844 والمعجم 
الأوسط: 455/7 برقم 215515 والكامل لابن عدي: 2١١5/١‏ ومسند الشهاب؛ 
؛ ومجمع الزوائد: 188/48١؛‏ ولمراد من الحديث أن صاحب النفس الأبية 
يرفعها بالمجاهدة عن الأمور الدنية من الأفعال القبيحة» والأخلاق المذمومة كالكبر» 
والعجب؛ والغضبء والحقد» والحسدء وسوء الخلق» وقلة الاحتمال» ويجنح يما إلى 
معالي الأمور من الأفعال الحسنة» والأخلاق المحمودة كالتواضع» والصبر» وسلامة 
الباطن» والزهد» وحسن الخلق» وكثرة الاحتمال فهو عالي الهمة. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: »4731١-470/7‏ وهمع الموامع: ص/١58.‏ ْ 

وهو ضد لمعالي» والمكارم» وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل» والتراب إذا أثير. 
راجحع: النهاية لابن الأثير: بالا 

( يعن أن أهل الزهد من السلف الصالح انصرفوا عن الدنيا ال تغوي الإنسان» وتلهيه عن 
ربه» لا أنهم يتركون الدنيا الى تعينهم على طاعة الله وتقواه» وتعفهم عن مسألة الناس؛ 
كما فعله بعض المتأخرين من أدعياء الزهد» والتصوفء وعاشوا عالة على غيرهم 
بدعوى التوكل على الله تعالى» وهي دعوى يكذبا الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة.. 
راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2»547-5141/٠١١‏ وسيأي مزيد تفصيل ل 
المسألة في آخر البحث هذا إن شاء الله تعالىم» وذلك عند كلامه على التوكل؛ 


والتفويض»؛ ومباشرة الأسباب. 
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قوله: رومن عرف ربه». 

أقول: العارف بربه هو الذي يرى الكائنات مستندة إليه تعالى بلا 
واسطة» وليس لأحد صنع سواه تعالى» وأيقن أنه الغني المطلق» وبيده 
النفعء والضرء وله الكمال المطلق. فإذا عرف الرب تعالى على الوجه 
المذكور لزم منه أمور منها: ما يرجع إليه» ومنها: ما يرجع إليه تعالى. 

أما ما يرجع إليه هو تصور التبعيد» والتقريب”"» فإنه قد جزم بأنه يفعل 
مايشاء ليس لأحد صنع» وإذا تصور ذلك لزم منه الخوفء والرجاء» وقدم 
الخوف على الرجاء؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

وإذا اتصف يممانزم من ذلك الامتثال لأوامره» والاحتناب عن 
معاصيهء إذ من ادعى معرفته تعالى وهو منهمك في مخالفته» فقد كذب في 
دعواه لأنه لو تصور عظمته؛ واقتداره» وأنواع عقابه لم تتحرك منه شعرة 
إلى نحو المحالفة". 


00 أي من عرف ربه تصور تبعيده منه بإضلاله» وتقريبه إليه يدايته» فخاف عقابه» 
ورجا ثوابه كما ذكر الشارح. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
«تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
في كل يوم يبتديك بنعمة 2 منه وأنت لشكر ذاك مضيع» 


راجع: ديوانه: ص/8ه. 


١5 الخاتمة‎ 


وإذا تحلى بلباس التقوى» وجانب أسباب الغواية والهوى» فقذ كمل 
ماهو راجع إليه» واستعدت النفس لقبول الفيض' ' من الجناب الأعلى 
الذي فيضه عام لا يتخلف عند قابلية احلء 9 ما وافطيلة. 

قال رسول الله ييِ: «يا معاذ بن جبل قال: ناه 
/ ق(74١/ب‏ من ب) هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله 
أعلم؛ قال بحن الله على اده أن رعوواه: ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: وهل 
تدري ما حو العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
أن لا يعنيهم., ويدحلهم اللجنة»”” ولفظ الحق من طرف العباد ذكر 
مشاكلة» أو حق عليه تعالى لموجب وعده. لأنه لا يخلف الميعاد. 


فهذا الحديث دليل واضح على أن العبد إذا أتى بالعبادات واجتنب 


المعاصي من الذين قال الله في حقهم: > حم و يبوه 46 [المائدة: ]0 
وإذا السدر وه الدج اسراح مي وبصره الذي 7 


0 الفيض: هو عبارة عن التجلي الحسي الذاتي الموجحب لوجود الأشياء» واستعداداتما في 
الحضرة العلمية؛ ثم العينية. 
راحع: التعريفات: ص/59١‏ وهو مصطلح تداوله الصوفية» أخذاً من الأثن؛ 
والحديث الذي سيأق بعد قليل» وفيه: كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. 

(0) آخر الورقة (15١/ب‏ من ب). 

(5 راجع: صحيح البخاري: 2170/8 4 ؛ وصحيح مسلم: .457/١‏ 

(:) والآية: 32 كما لين +امنوأ من يريد » دك عن بيو مَُوْفَ يق أَّهبعَْو يي وَيحبُوتكه ذأ عل ' 

لْمُؤْمِنِينَ أعِرَّوْ عل الْكفِرتَ يهِدُوت فى سبل أله ولا يحَاهُونَ لوْمدَ كَآيمٍ ذَلِكَ فَضْلٌ أله يُوْتِهِ من 


ل سر سن ارم 2 
إمماء وألله وأسِع علي 4 [المائدة: 514]. 
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يبصرء ويده الى يما يبطشء واتخذه الله وليا إن سأله أعطاه؛ وإن استعاذ به 
أعاذه”" . 

واعلم أن هذا الحديث الذي أورده المصنف من الصحيح المتفق على 
صحته) ومن الأحاديث الي احتلف فيها الخلف والسلف22, ونحن نذكر 


رم روى البخاري؛ وأحمد: وغيرهما عن أبي هريرة» وعائشة رضي الله عنهما فعند 
البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلي: «إن الله قال: من عادى لي وليأء فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده الى يبطش هاء ورجله الي بمشي بماء وإن سألئ لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا 
أكره مساءته» وعند أحمد عن عائشة: «من أذل لي ولياً فقد استحل محاربي...». 
راجع: صحيح البخاري: 4 ومسند أحمد: 5055/5. 

قد استشكل ظاهر هذا الحديث إذ كيف يكون الباري جل علا سمع العبد؛ وبصره 
ويده إلخ؟ 
فأجحاب العلماء على ذلك بوجوه كثيرة» ليردوا على الاتحادية الذين زعموا أن 
الحديث على ظاهره؛ وحقيقته» وأن الحق عين العبد محتجين .مجيء حبريل في صورة 
دحية» وهو روحاني خلع صورته» وظهر بمظهر البشرء فالله أقدر على أن يظهر في 
صورة الوجحوة الكلي: أو بعضه» تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً» وملخص 
الوجوه الى حمل أهل الحق ظاهر الحديث عليه هي كالآتي: 
أحدها: المراد منه التمثيل والمعئ يؤثر طاعيي» ويحب خدمي كما يحب هذه الجوارح. 
ثانيها: أن المعيئ كليته مشغولة بذاق» فلا يسمع إلا ما يرضيئء ولا يرى إلا ما أمرته 
به إلخ. 


ثالثها: المع أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه) وبصرة. 0 
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4١ الخائمة‎ 


بعض معانيه الموافقة لقانون الشرع فنقول: كونه تعالى نفس السمع» 
والبصر حقيقة محال بأول الفطرة» فلا يراد من الكلام قطعاً. 

فالعيئن: أنه إذا بلغ العبد إلى كمال المعرفة» وارتاض بالطاعات» وكف 
عن غيره تعالى» فكل شيء يراه أو يسمعه؛ لا يرى فيه ولا يسمع إلا من جهة 
الحق» وأنه من آثار الصانع'" / ق(54١/ب‏ من أ) وآية من آياته. 


>- رابعها: كنت له ف النصرة كسمعه؛ وبصره؛ ويده» ورحله ف المعاونة على عدوه. ' 
خحامسها: أنه على حذف مضافء أي: كنت حافظاً سمعه» فلا يسمع إلا ما يحل إل. 
سادسها: أن معن سمعه مسموعه؛ لأن المصدر قد جاء .معن المفعول مثل فلان أملي» أي: 
مأموليء والمعن أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي» ولا يأنس إلا ممناحاتي؛ 
ولا ينظر إلا في عجائب ملكوقء ولا بد يده إلا فيما فيه رضاي» ورجله كذلك. 
سابعها: المراد منه سرعة إحابة الدعاء. والنجح ف الطلب» لأن مساعي الإنسان 
كلها إننا تكون يمذه الجوارح المذكورة. ظ 
وقيل: هذه أمثال والمعى توفيق الله تعالى لعبده في الأعمال الى يباشرها بهذه الأعضاء 
فلا يتصرف فيها إلا .مما يرضيه تعالى. 
قلت: ولا منافرة بين هذه الأقوال بل يجمعها معين واحد» وهو أن يحب العبد ما 
يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله» ويرضى بما يرضي الله ويغضب لما يغضب الله 
ويأمر بما يأمر الله به وينهى عما ينهى الله عنه» ويوالي من يواليه الله ويعادي من 
يعاديه الله ويحب لله ويبغض لله وبمنع لله بحيث يكون موافقاً لربه تعالى» فهذا المعى 
هو حقيقة الإعان» وكماله. 
راحع: فتح الباري: 2170-175/1١4‏ وشرح القسطلاني: 2585/9 وبجموع فتاوى 
شيخ الإسلام: "4٠0/7‏ وما بعدهاء والأحاديث القدسية: ص/1/-84. 


(0 آخر الورقة (88١/ب‏ من أ). 
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ففي كل شيء له آية كندل علدى أن" واحك 

وهو إشارة إلى مقام الفناء" الذي هو أعلى مقامات الواصلين فإنه 
يصير السالك في ذلك المقام فانياً عن نفسهء وفانياً عن فنائه لا يتصور إلا 


(0 هذا البيت لأبي العتاهية من عدة أبيات بدايتها: 


الأ نيتنا #لسما بالعبيد وأي بش آدم خالد 
وبدؤهم كان من ربعم وكل إلى ربه عائد 
فيا عجباً كيف يعصي الإله أم كيف يجحله الجاحد؟ 


ولله في كل تحريكة وني كل تسكينة شاهد 

وق كلل شبيء له آيبة تدل على أن هالواحد 
راحع: ديوانه: ص/7". 

(؟) الفناء ثلائة أنوا ع: 

النوع الأول: فناء الكاملين من الأنبياء» والصالحين من الأولياء» وهو فناء القلب عن 
إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله» ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه» ولا 
يطلب غيره؛ فهذا حق وصحيح, وهو محض التوحيد» والإخلاص؛ وهذا هو القلب 
السليم الذي قال فيه الله عز وجل: فل إِلَامَنَ أَقَ أَّهبَِلَبِ سَلِيِمٍ # [الشعراء: 88] وهذا 
المعيى إن سمي فناء» أو لم يسم هو أول الإسلام وآنخره؛ وباطن الدين» وظاهره؛ وهذا 
هو الفناء المحمود. 
النوع الثاني: فناء القاصدين من الأولياء» والصالحين وهو فناء القلب عن شهود ما 
سوى الله وهذا يحصل لكثير من السالكين, فالأول فناء عن الإرادة» وهذا فناء عن 
الشاهدة» وذاك فناء عن عبادة الغير» والتوكل عليه؛ وهذا فناء عن العلم بالغير» والنظر 
إليه» فهذا الفناء فيه نقص؛ لأن شهود الحقائق على ما هي عليه وهو شهود الرب 


مدبرا لعباده» آمرا بشرائعه أكمل من شهود وجوده» أو صفة من صفاته أو اسم من - 
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الخاتمة 2 ه١4‏ 


ثنينية لا على معن الحلول”", والاتحاد9) كما عليه بعضص الضالين» بل 
.معيئ الغفلة عن غيره تعالى» والمواظبة على طاعته وشغل السر به. 


- أسمائه؛ وعامة ما يوجد في كتب أصحاء الصوفية من هذا النوع الثاني» وأكابر 
الأولياء كأبي بكرء وعمرء والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا 
الفناء فضلاً عمن فوقهم من الأنبياء» وإ نما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. 
الثالث: فناء الملحدين المنافقين المشبهين» وهو الفناء في الموجود بمعين أنه يرى أن الله هو 
الوحود» وأنه لا وجود لسواه لا به» ولا بغيره وهو قول الاتحادية» والزنادقة من المتأخرين 
الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموحودات؛ وحقيقة الكائنات تعالى الله عما يقولون. ' 
راحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 0558-118/٠١‏ 848-8810, ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد» وإياك نستعين: 9/ ام ؟. 

() الحلول: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الأغازة إلى أحدهها إشارة إلى الآحر 
كحلول ماء الورد في الورد؛ فيسمى الساري حالاء والمسري فيه محلاً. 
وهو نوعان: حلول مقيد قال به البعض؛ وحلول مطلق قال به الجهمية؛ وكلاهما باطل. 
راجع: مجموع الفتاوى: ٠/9هم6‏ والتعريفات: ص/؟5. 

(0) الاتحاد: هو تصيير الذاتين واحدة» ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعدا» 
وهو ثلاث أنواع: ْ 
الاتحاد المطلق: الذي هو قول أهل وحدة الوحود الذين يزعمون أن وجود المخلوق 
هو عين وجود الخالق» وهذا تعطيل للصانع وجحود له. 1 
الاتحاد المقيد: وهذا ممتنع على الله تعالى أيضاء لأن الخالق» والمخلوق إذا اتحداء فإن 
كانا بعد الاتحاد اثنين كما كان قبل الاتحاد» فهذا تعدد وليس باتحاد» وإن كانا 
استحالا إلى شيء ثالث» كما يتحد الماء» واللبن» والنار» والحديد,» ونحو ذلك ثما 
يثبته النصارى بقوهم ف الاتحاد» لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال» وتبدلت 
حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره؛ فإنه لا بد أن يستحيل تعالى الله عن ذلك. - 
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وناهيك في هذا الباب حديث النسوة» مع يوسف» وعدم اللإحساس 
بقطع اليد(" لاستغراقهن يمطالعة جماله» وفنائهن عن الوجود, وإذا كان 
هذا حال الناقصات عقلاً مع بشرء فالمهيمون بحضرة القدس المستغرقون 
في أنوار جلاله وجماله أولى» وأحرى بالفناء عما سوأه. 

اللهم احعلنا من الواصلين إلى ذلك الأثر لا الواقفين على سماع 
الخبرء وأغرقنا في بجر التجلي, ولا تحعلنا من العاكفين على ساحل 
التمئ. 

قوله: «ودنيء الحمة لا يبالي». 

أقول: من ركن إلى الدنيا بشراشره» وقصر نظره على الحطام؛ 


وصار ف عداد 0 لا يبالي بالأمور» ولا يفرق بين الضار والنافع» 


وى 


فهو الذي أشير إليه في قوله تعالى: 9 لِك الام بل هُمْ أَصَل 4 


[الأعراف: 4/ا١].‏ 


- الثالث الاتحاد الوصفي أو النوعي: وهو أن يحب العبد ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه 
الله ويرضى هما يرضى الله ويحب لله» ويعطي ونع لله» فهذا المع من الاتحاد حق» 
وهو حقيقة الإبيمان» وكماله كما تقدم. 
راحع: مجموع الفتاوى: 51.0-1717//7. 

(م يعني بذلك قوله تعالى: ل كَلَا سمت يمَكْرِِنَ رست لين وأعتدَتْ نَّ متكا وَا'َتْ كل 
0 يح عَليين َآ را رأبَه: أَكيبَهُ وَمَطْعْنَ يجن وفذنَ حش ينه مَا هذا شرا 
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الخاتمة ١١/‏ 
وقال المصنف: ذاك الذي جهله فوق جهل الجاهلين”"؛ لأنه أضل 

من الأنعام» ولا يتصور جهل فوق هذا. 
أو قل: من ترك عيش الآخرة» ونعيمها الدائم» وركن إلى الدنيا 
الفانية) واطمأن بما هو الذي جهله لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره2) وقد 
ورد أن الآحرة لو كانت من الخزف الباقي» والدنيا من الذهب الفاني؛ 
فكان الواحب على من له مسكة”" من العقل اختيار الباقي”"» فكيف 


م أخذا من بيت قاله عمرو بن كلئثوم في معلقته الي يذكر فيها أيام بي تغلب ويفتخر 
بمم» والى مطلعها: 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي حمور الأندرينا 
إلى قوله: 
ألا لا يجحهلناحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
راحع: شرح المعلقات السبع: ص/4 29 .٠١7‏ 
) المسكة على وزن غرفة؛ وهو من الطعام» والشراب ما يبمسك الرمق» ويقال: ليس 
لأمره مسكة؛ أي: أصل يعول عليه» وليس له .مسكة: أي: عقل» وليس به مسكة» 
أي: قوة. 
راحع: المصباح المنير: 0177/7 ومختار الصحاح: ص/4 5170-51. 
هذا من كلام الفضيل رحمه الله تعالى وليس أثرا كما قد توهمه العبارة. 
راحع الإحياء: /037 27 والأحاديث الواردة في ذم الدنيا الي تلهي العبد عن ربه كثيرة 
كقوله ولهِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه» وعالم أو متعلم» وقوله: 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». 


راحع: سنن الترمذي مع التحفة: 511/5» وما بعدها. 
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والدنيا مزبلة» والآخرة أعلى منزلة؟ ونتيجة ذلك الجهل الدحول في 


وإذا دحل 5 زمرقهم» وعدادهم» فالآيات الواردة قي قبح حالهم 
الناعية عليهم بكل سوء في العقبى لا تعدء ولا تحصى» ولا على أحد من 
الناس تخفى0" . 

قوله: «فدونك صلاحل. 


أقول: لما بين أن سلوك طريق الحق ماذا أمده؛ وغايته من القرب من - 
حضرة رب العالمين» والعدول عنه كيف يدخل في ربقة الضالين الخاسرين 
حث على تعاطي أسباب تلك السعادة» وحذر عن التلبس ما يورث تلك 
الشقاوة» فعليك بصالح [العمل]”"»: وإياك وما يورث الندامة» والنجل؛ 
وقد راعى في ترتيب الأمور المذكورة في العبارة ترتبها حسب نفس الأمرء 
مع طباق”" كل صفة, مع مقابلتهاء فإن الصلاح هو الاستقامة على الوجه 


() راجع: تشنيف المسامع: ق(859١/ب)‏ والغيث الامع: ق(178/ب) وانحلي على 
جمع التوامع: 4721/7 وهمع الموامع: ص/١548.‏ 

() ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت كامشها. 

© الطباق: الجمع بين الشيء؛ وضده في الكلام» وهو نوعان: 
طباق الإيجاب: وهو ما لا يختلف فيه الضدان إيجابا» وسلبا كما ذكر المصنف 
وكقوله تعالى: ف( وَتَحسَيهُم أيكحاظا وَهُمْ رود © [الكهف: .]1١‏ 
وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابً» وسلبا كقوله: 9 يْحَحَمُونَ يِنّ 
ألنّاس ولا مَسِحَحْعُونَ من أله * [النساء: .]١٠١4‏ 
راجحع: البلاغة الواضحة: ص/140-١581»‏ والإيضاح للقزويئي: 117//7. 


الخاتمة 6.26 
المشروع المأمور» فهو أول منازل السائرين إلى الله تعالى» ومقابله الفساد 
الذي هو سلوك طريق الغواية» فإذا لم يكن السائر السالك على الحادة 
القوية ماذا ينفعه سرى الليالي» وظمأ ال مواجر في الفياقي. ثم يترتب على 
الصلاح الفوز بالرضاء وعلى الفساد حسارة الصفقة وحيبة الرجاء. 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس" 

وإذا فاز بالرضا / ق(0١١/أ‏ من أ) قرب من مهمة البعد» إلى ساحة / 
ق(5١١/أ‏ من ب) الحضور. 

وإن مسه نار السخطء فصار ف سلك المطرودين عن باب الرحمة 
الواسعة» وهلك في مفازة الوحشة؛ والأقطار الشاسعة. 

ثم يدحل ذلك في ديوان السعادة» ويتمتع بالنعيم» ويسقط هذا في الدرك 
الأسفل» ويتجرع الحميم في الجحيم, فتنبه أيها النائم عن سنة الغفلة) والغرور» 
لعلك تحظى بجوار الله في دار السرورء وتنجو من لهب البعاد» ونار الثبور. 

قوله: «روإذا خطر لك أمر». 

أقول: سالك طريق الآخرة كالتجار المسافرين لنيل الربح» والنجاة 
من الفقرء وكما أن تاجر الدنيا لا بد له من طريق آمن ليسلم رأس ماله 
ويفوز ءا يرجوه من أنواع الربح» وإلا يذهب رأس ماله على يد قطاع 


الطريق» ويهلك هو إما بسبب الحرامي) أو بنار الحمسرات على فوت وا 
ماله وسوء حاله. 


6 البيت للامام الشافعي رحهه الله تعالى. راجحع: ديوانه: ص/١‏ ه. 
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كذلك سالك طريق الآخرة الشيطان له عدو مبين» ولم يزل 
بالمرصد» ليحتال كيف يصطادء وعنده فنون» وأنواع من الحبائل ينصبها 
في الغدوات» والأصائل. 


فعلى السالك - بعد تيقظه. وإرادة سلوك سبيل الآخرة - أخذ 
العدة لقهر ذلك العدو اللعين الذي لا يفارق المرصدء والكمين» وليس 
النجاة منه إلا بالتمسك بعروة الشريعة الغراء؛ فإِها المحجة”" البيضاء لم 
يكن قل سيالكهاء.ول اتدينب روما سائلينا: 

فإذا وقع للسالك شبهة في سلوكه يحاذي بما تلك المحجة؛ فإن 
اتصلت بماء فهي من شعبهاء وفروعهاء فيجزم بسلامة السالك» وبحاته من 
المهالكء وإن لم تدخل ف تلك الفرو ع فليجانبهاء فإنها عين الضلالة 
وأحبولة من حبائل الشيطان. ثم كما يفسد متاع التاحر بالغفلة عنه) 
وعدم الكشف عن حاله هل وصل إليه آثار الشمسء أو الماء» أو سائر 
آفات الأقمشة؛ رما وصل إلى المقصدء وهو ف غاية النشاط» والسرور 


0 ا محجة - بالفتح -: جادة الطريق» مفعلة من الحج» وهو القصدء ولميم زائدة» وجمعها انحاج 
بتشديد الحيم» ومنه قول علي رضي الله عنه: رظهرت معالم الجور» وتركت محاج السئن». 
والبيضاء: الواضحة الى لا لبس فيهاء ولا خفاء» ومنه حديث أبي الدرداء. 
قال: حرج علينا رسول الله يللد ونحن نذكر الفقرء ونتخوفه فقال: «آالفقر تخافون» 
والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صباً حى لا يُرِيعْ قلبّ أحدكم إزاغة إلا هيه 
وام الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلهاء وفارها سواء». 
راجع: النهاية لابن الأثير: 107-117/1١‏ 301/4 والمصباح المنير: )59-548/١‏ 
» وسنن ابن ماجه: .5-8/1١‏ 
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ولما فتح متاعه وجده قد أفسده الحر أو الماء مثلاً» فذاك أقوى ما يتصوره 
من الخسارة» وأنهمى ما يكون في الحسرات» والندامة» فكذلك السالك 
يحب عليه أن يعرض كل ما يأتى به من الأعمال على محل الإخلاص”", ولا 
يشوبه بالعجب, والرياء» ولا يشينه بالحسد, والأخخلاق المذمومة شرعاً. 

إن وقع في قلبك شيء من الأمور المنهية من غير قصد إلى ذلك فلا 
عليك منه إذ ذلك لا ينقص من عملك شيئاء لأن الله قد تحاوز عنه. 


قوله: «رواحتيااج استغفارنا). 


() لقبول الأعمال؛ والطاعات المتعبد يما أصلان» أو شرطان: 
الأصل الأول: أن لا يعبد إلا الله وهو المراد بالإخلاص لقوله تعالى: 39 بَقَّ مَنْ ألم 


وَجْهَهُه بِلْهِ وهو ححيسن هله بره عِندَ وَيوم وََا حَوَْفُ عَلَنِمْ وَلَا هُمْ يحرَوْنَ 6 [البقرة: 
]| وقوله: «ل قن كان يحوأ بقل وَيو- هسمل عَمَا صَيلِحًا ولا يطلة ادو ري مدا » 
[الكهف: ]٠١١‏ فقوله: 9١‏ ولا برك بعبَادةٍ ري مدا # وقوله: 9 أسْلم وَجهَهُ, لله 4 
[البقرة: ]١١7‏ فهو إخلاص الدين لله وحده. 

الثاني: أن لا يعبد الله إلا.ما شرع وهو المراد باتباع الرسول يل وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: «اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل 
لأحد فيه شيئ, وقال الفضيل بن عياض - في قوله تعالى: «الِبلوم ند أن عَيَلَا » 
[اللك: ؟] - قال: «أخخلصه. وأصوبه؛ قالوا: يا أبا علي ما أخلصه؛ وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصاء ولم يكن صواباً لم يقبل؛ وإذا كان صواباًء ولم يكن خالصاً لم يقيل حى 
يكون حالصا صواباً والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنق. 

راحع: مجموع الفتاوى: 2١74-١17/٠١‏ وتيسير العزيز الحميد: ص/5١ه,‏ 
وتفسير ابن كثير: 259177/4 وتفسير الشوكاني: 159-75//0. 
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أقول: لما ذكر أن العمل لا يعتد به إلا إذا كان موزوناً بالشرع» 
منقحاً عن شوائب الرياء» والعجب؛ وكانت هذه المنزلة عالية لا يقدر 
على الوفاء كما كل قاصرء بل ذلك شأن الخلص الموفقين. 
فقال: إنما ذكرت لك ذلك لتسعى في تحصيله بالمواظبة على الطاعات 
ومخالفة النفس» والسالك في أول السير لا بد له من تلك الحنطرات» فلا يترك 
- من حوف ذلك - أصل العمل المأمور به» لأن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. 


وقد اشتهر أن الرياء قنطرة الاخلاص»؛ وأيد ما قصده بقول من 
هو إمام مشهور في هذا الشأن الشيخ القدوة شهاب الدين عمر”) 


السهروردي”” تغمده الله برضوانه إذ قوله: 


رم وقيل: اسمه ييى بن حبش بن أميرك» وكنيته أبو حفص» وقيل: أبو الفتح حكيمء متكلم؛ 
فقيه» أصولي أديب» شاعرء ناثر» مناظر ولد في سهرورد؛ ونشأ بالمراغة» وعاش بأصفهان؛ 
ثم ببغداد ثم بحلب» ونسب إليه انحلال العقيدة» وتزهد زهد مزدك» فأفى العلماء بإباحة 
دمه فألقي في سجن حلب وتوف فيه سنة (410هه) وقد دفع الاختلاف في أسمه 
وكنيته البعض إلى ترجمته مرتين على اعتبار أنهما شخصان كما فعله صاحب معجم 
المولفين» وله مؤلفات منها: التنقيحات في أصول الفقه» وحكمه الإشراق» وغير ذلك. 
راحع: مرآة الجنان: 474/7» ووفيات الأعيان: 2758/5 والعبر: 2550/4 وعيون 
الأنباء: ص/545-541» والنجوم الزاهرة: 21١4/5‏ ولسان الميزان: 185/7» 
وشذرات الذهب: 550/4» والذيل على كشف الظنون: 255/7 وهدية العارفين: 
1 ومعجم المولفين: 1/1 *199-19/1. 

سهرورد: بضم أوله؛ وسكون ثانيه» وفتح الراء» والواو» وسكون الراء ودال مهملة 
بلدة قريبة من زنحان بالجبال نسب إليها كثير من العلماء. 
راجع: معجم الأدباء: 185/17 ومعجم البلدان: /585. 


. 


الخاتمة وخر 


اعمل وإن"" / قلإهه١/ب‏ من أ) خفت العجب مستغفراً بحمل ما 
فصله هذا في العمل الذي وزن .ميزان الشرع؛ وكان موافقاً لقانونه. وأما الذي 
لا يوافقه - فبعد العراض على الميزان» ووجدانه زيفاً - إياك أن تواقعه, الحذر 
كل الحذرء فإن قصدت إليه؛ ووطنت النفس عليه فهي معصية» فاستغفر 
عنهاء فإن من هيأ أسباب شرب الخمر اليوم ليسكر في غدء ووطن النفس 
عليه؛ واغتالته المنية» فهو آثم» ولا بد من بسط الكلام هناء لأنه مزلة الأقدام. 

فنقول: ما يقع في النفوس له خمس مراتب: 

الأولى: هواء حس النفسء وهي الواردات الي لا قدرة للعبد على 
دفعهاء فلا مؤاخذة عليها؟ كما لا ثواب عليها إذ مناط الثواب» 
والعقاب الأفعال الاختيارية. ا 


الثانية: حواطر النفس» وهو أن يجريها باختياره» ويتردد هل أفعل؛ 
أم له أفعل؟ وهذلات أيضا - لا يصلح مناطا للثواب» والعقاب؛ لأنه لم 
يحكم بشيء» والتصورات الخالية عن الحكم لا يتعلق يما ثواب ولا عقاب 
لخلوها عن الأحكام؛ فحيث لا حكم لا ثواب» ولا عقاب. 


(1) آخر الورقة (58١/ب‏ من أ). 

() لقوله تعالى: «9 لَا يكل كاه تسا إلا وُسَمَهَا © [البقرة: 185]. 
ولحديث أبي هريرة عند أحمد» وغيره: «إن الله تحاوز لأميّ عن كل شيء حدثت به 
أنفسها» وف رواية: «عما حدثت به أنفسها». 


راحع: مسند الإمام أحمد: 91/9 .45١ 2448١ 4074 417٠‏ 
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الغالكة: حديث النفس» وهي رتبة / ق(ه١/ب‏ من ب) ين من 
الأولى» والثانية» ولكن لا قصد إلى الفعل أيضا إلا أنه أكد الخاطر بأن حدثته 
نفسه أنه يحب أن يفعله» ولكن لم يهم؛ ولم يقصد إلى ترجيح الفعل. 

[الرابعة: الهم وهو ترجحيح قصد الفعل] وهذه المرتبة تفارق فيها 
المحسنة السيئة» فإن كان الأمر الذي قصده ا كتب له حسنة» وإن 
كان معصية لم يكتب عليه ما لم [يعمل أو ]”" يتكلم» وإن ترك السيئة 
بعد القصد كتبت له حسنة(©. 


والمرتبة الخامسة: قوة القصدء والعزم» واطمئنان النفس إليه 
وال ركون التام» فذلك مؤاحذ به عند المحققين' للاجماع على المواحذة 


() آخر الورقة (75١/ب‏ من ب). 

سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله يه فيما يرويه عن ربه تبارك؛ 
وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم با فعملها كتبها الله عنده عشر 
٠‏ حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة» فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» وإن هم با فعملها كتبها الله سيئة واحدة». 
راحع: : صحيح البخاري: و /87. 

) قلت: وشارحنا منهم رحمهم الله تعالى ع بهذا التقسيم للإرادة يكون الشارح 
قد جمع بين النصوص اليّ وردت بالتفريق بين الهام» والعامل» والي لم تفرق بينهماء 
أو بين إرادة» وإرادة» علماً بأن الإرادة - كما ذكر - تختلف» وتتفاوت قوة» 
وضعفاً فالأحاديث؛ أو النصوص الي فرقت بين المريد» والفاعل إنما هي فيما دون 
الإرادة النازمة: حيث لم يقع الفعل المراد» مع وجود القدرة التامة؛ فهنا ليست - 
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بأفعال القلوبء ولقوله ييِةُ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ 


قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»”" جعل علة استحقاق النار 
الحرص على قتل صاحبه. 


- الإرادة ججازمة 00 تامأ» وعلى هذه يحمل حديث «ومن هم بسيئة وله يعملها» 
الحديث تقدم. فهذا في رجل يمكنه الفعل» ولهذا قال: «فعملها» «فلم يعملها» ومن 
أمكنه الفعل فلم يفعل لم تككن إرادة حازمة فإن الإرادة الحازمة» مع القدرة» مستلزمة 
للفعل. 
وأما النصوص الي وردت بالمؤاخذة بأفعال القلوب» وإن لم يباشر أصحابًا فعل 
العمل» أو ارتكابه كمن دعى إلى هدى؛ أو ضلالة» أو سن سنة حسنة أو سيئة» 
وكما في الحديث الذي ذكره الشارح في اقتتال المسلمين» وغيره فتحمل هذه 
النصوص؛ وغيرها على الإرادة الجازمة» وهي الي يجب الفعل معها إذا كانت القدرة 
حاصلة» أو هي الي فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان ف الشرع منزلة الفاعل 
التام له ثواب الفاعل التام» وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حى 
يثاب» ويعاقب على ما هو حارج عن محل قدرته. 
وقد حقق هذه المسألة بأدلتهاء وتقسيماتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
راحع: مجموع الفتاوى: 7٠١/٠١‏ وما بعدها. وتشنيف المسامع: ق(9.0١/ب‏ - 
١‏ والغيث الجامع: ق(179١/ب)‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2477/١‏ ومع 
ا موامع: ص/487-447) وصحيح مسلم: 2.51/8 في حديث: «من سن سنة 
حسنة» أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى, أو ضلالة» إلّ. 

(00) راحع: صحيح البخاري: 21/١‏ 25/9 514؛ وصحيح مسلم: 2179/4 وسئن أبي 
داود: »4١8/7‏ وسنن ابن ماجه: 21/0/79 . 
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قوله: ««فإن لم تطعك الأمارة». 

أقول: لما أمر السالك بالاستغفار عن الخاطر القبيح - وقد تقرر أن 
النفس أمارة بالسوء مائلة إلى الشهوات - فقال: الأمر كذلك إلا أنما 
أعدى عدوككء فجاهدها - كما تحاهد عدوك الساعي في إزالة حياتك 
الفانية - بالطريق الأولى: لأنما تزيل حياتك الأبدية» فإن أعانك الله 
فغلبت» فذاك التوفيق» والمرام» وإن غلبت هيء فبادر إلى التوبة» فإهًا نعم 
المعونة» والحصن الحصين لا نعمة - بعد الإسلام - أجل منها: لأنها تحب 
ما قبلها على ما نطق به الحديث الصحيح”". 

فإن عجزت عن دفع شر الأمّارة» وقَلت حيلتك ذكرها بهاذم اللذات» 
ومفرق الجماعات واتل عليها: ف كلّتَفْيءَكيَةألوْتِ © [آل عمران: ]18٠‏ 
فإنه لا عنان أكبح من ذلكء ولا دواء أنمجع منه» ولذلك قال المؤيد 


الأحاديث الواردة في التوبة» وغفران الذنوب كثيرة لا تحصى منها: حديث عمرو بن 
العاص عند أحمد في قصة إسلام عمروء وخالد بن الوليد رضي الله عنهما وفيه: 
فقدمنا على رسول الله ييه فقدم خالد» فبايع» وأسلم؛ ثم دنوت» فقلت: يا رسول 
الله إن أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي: ولم أذكر: وما تأحرء قال: فقال 
رسول الله وليه «يا عمرو بايع؛ فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن المهجرة تحب ما 
كان قبلها» وعند ابن ماحه قوله ييِد: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 
راحع: مسئد أحمد: 5١8 2١99/84‏ ه ١5ح‏ وسئن ابن ماجه: 2517/5 وما بعدها 
وانظر: صحيح مسلم: 41/8 وما بعدهاء وتحفة الأحوذي: 511/9 وما بعدها 


والترغيب والترهيب: .١١5-4848/14‏ 


الخاتمة ش بالا 


بالحكمة ود «أكثروا ذكر هام اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا 
وسع» ولا في سعة إلا وضيقها»”". 

هذا إذا كان عدم إقلاع النفس عن المعصية استلذاذاء وكسلاً. وأما 
إذا كان يأساء وقنوطا استعظاماً من / ق(05١/!‏ من أ) الذنب» فهذا مقت 
من الله وضم ذنب إلى آخرء فتدارك إقلاعها عنه بأن تلو عليها الآيات الدالة 
على سعة رحمته تعاللى مثل قوله: 3 لَه هَيحِْ لدوب جقِيعًا 4 [الزمر: 0] 
وقوله: إإنَهلَا ينس من روح لها اَم الْكَفرونَ © [يوسف: 0.]. 

واللححديث الذي رواه مسلم: «والذي نفسي بيده لو ل تذنبوا 
لذهب الله بكم ولحاء بقوم آخرين» فيذنبون» فيستغفرون» فيغفر لهم»”". 


() عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَليُ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»» 
يعن الموت لقطعه لذات الدنياء قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن,» وأخرجه 
النسائي» وابن ماحه وأحرجه - أيضاً - الطبران في الأوسط بإسناد حسن» كما أخرجه 
ابن حبان في صحيحه وزاد «فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه» إلى ما ذكره 
الشارح وف الباب أيضا عن أبي سعيدء ورواه الطبراق أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً وي 
الباب أيضا عن أنس رواه البزار» والبيهقي» بإسناد حسن قاله المنذري» وغيره. 
راحع: تحفة الأحوذي: 5414/5 وسنن النسائي: 4/4» وسئن ابن ماجه: 56/7ه, 
والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 2781/4 والترغيب والترهيب: 7575-176/4. 

() رواه مسلم عن أبي هريرة يهذا اللفظ ورواه عن أبي أيوب الأنصاري أيضا بلفظ آخر 
كما رواه الترمذي أيضاً عن أبي أيوب رضي الله عنه. 
راحع: صحيح مسلم: )44٠048‏ وتحفة الأحوذي: 5/9؟0. 
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قوله: (وهي الندم). 
أقول: لما ذكر التوبة”" أراد شرح حقيقتها. 


(1) التوبة» والتوب كدومة» ودوم قال تعالى: و3 عَافِرٍ ر ألذِّ وَقَابلٍ آلتَوْبِ 4 [غافر: ؟] وهي 
لغة: الإقلاع عن الذنب» والرجوعء؛ يقال: تاب» وناب» أو أتاب إذا رجع. 
أما ف الاصطلاح» فقد عرفت بتعريفات متقاربة منها ما ذكره الشارح فيما يأنٍ 
وهي ترحع كلها إلى معن واحد يجمعها القول بأنها الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى 


الأفعال المحمودة. 
مارت وار 0 2 وَأنِاسْتَعْفرُوا فوأ اليل َتهِ # [هود: ؟] 
ولقوله: 9 وتويواً إِك لله جَمِيكحا أ جه الْمؤمسور ست وت 3ل تلخد يت 4# [النور: ف 


- عد ده ع 


ولقوله: « يَأَببًا ألمت امثوأ تُوبوا إِلَ أنه موَبَهَ َسُوجًا # [التحرم: 8] ولقوله ولدُ: «يا 
أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه؛ فإني أتوب ف اليوم مئة مرة» وف رواية: «والله 
إن لأستغفر الله» وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

وعند المعتزلة هي واحبة عقلاً لما فيها من دفع الضرر. ووجويما على الفور عند عامة 
العلماء لما في تأخيرها من الإصرار المحرم» ولأن الإنسان لا يدري مى يأتيه أجله» فلو 
أخخرها رما جاءه أجله بغتة قبل أن يتوب» فيموت»؛ وهو مرتكب للذنب مستمر عليه. 

وهي ثابتة» ومقبولة قطعاً لقوله تعالى: ف« ومو الى يبل اليه عَنْ عبَادِو #6 [الشورى: 5؟] إلا 
أن المعتزلة قالت: يجب قبوها على الله تعالى عقلاًء وقال أهل السنة والجماعة: لا يحب على 
الله تعالى عقلا وقال أهل السنة واللجماعة: لاعي عن الله شيء البتة» وقد ص بيان هذا 
وأن الحق فيما قاله أهل الحق من أتباع السلف الصالح؛ ايا كر وفضلاً. 

راحع: صحيح البخاري: 47/8) وصحيح مسلم: 275/8 ومسئد أحمد: 11/4١؟)‏ 
551 ١٠4غ‏ 411/5» بالنسبة للأحاديث الى وردت في الحث على التوبة» والأمر 
جما وانظر تعريفهاء وما قيل فيها: مختار الصحاح: ص/١8»‏ والمصباح المنير: )810/١‏ 
والإرشاد للجويئي: ص/577» والمعالم في أصول الدين: ص/2155 وشرح المقاصد: - 


الخاتمة 12 

والمشهور: أن أركان التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب في الحال؛ 
والندم على الماضي من المعاصي» والعزم على عدم العود في الاستقبال. 

قال المصنف: «هي الندم» ثم قال: ولا يحصل إلا بالإقلاع قي الحال» 
والعزم على عدم العود» وكأنه أشار إلى أن الركن الأعظم منها هو الندم", 
فإنه يستلزم - عرفا - الإقلاع في الحال» وعدم العود في الاستقبال» 
ولذلك عرفها - بالندم - كثير من المشايخ” وأما تدارك ما يمكن 
تداركه؛ فليس من أركان التوبة» بل من شروطه عند بعض. 

قال الإمام - في الشامل -: إن لم يرد التائب المظلمة» فقد صحت 
توبته» ورد المظلمة حق آخر وجب عليه””» لكن ذكر الإمام الغزالي أن 
الذنب إن كان بينه وبين الله تعالى فالتوبة تمحوها إن شاء الله وإن كان 
بينه وبين العباد. وأمكن الاستحلال منه فلا بد منه إما بالأداعء أو 
بالاستحلال» وإلا فيستغفر لصاحب الحق» ويسقط هذا الشرط'". 


- 2155/50 والأربعين للغزاللي: ص/* »١‏ والمواقف للإيجي: ص/١٠2587-58‏ وشرح 
النووي على مسلم: 50-559/117» والتعريفات: ص/٠/ء‏ وإحياء علوم الدين: 5/14 
وما بعدها ومجموع الفتاوى: .571/1١‏ 

() لقوله كوْ: «الندم توبة» رواه ابن ماحه في سننه: 057/1. 

() كإمام الحرمين» والفخر الرازي» والعضدء والتفتازاني؛ والغزالي» وغيرهم انظر المراجع 
السابقة لكل منهم. 

م وهو ما قاله في الإرشاد أيضاً: ص/.4*. 

(؛) راجع: إحياء علوم الدين للغزالي: 15/7. 
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وإذا تاب عن ذنب وعاد إليه؛ ثم تاف ثانيا توكه سحيلحة لز 
عد إلى الذنب في يوم مئة مرة'"» وكذا تصح التوبة عن بعض 
الذنوب» مع الإصرار على بعض” آخرء وعن الصغائر والكبائر 


(0 وهذا مذهب أهل الحق من السلفء والخلف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يِه - فيما يحكيه عن ربه عز وجل - قال: «أذنب عبد ذنياء فقال: اللهم اغفر لي ذني؛ 
فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم 
عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذني؛ فقال - تارك وتعال -: عبدي أذنب ذنياء 
فعلم أن له 85 يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد» فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي 
ذني» فقال - تبارك وتعالى -: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 
بالذنب اعمل ما شئت» فقد غفرت لك» قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة» أو 
الرابعة: اعمل ما شكت؟! وذهبت المعتزلة إلى اشتراط ثلاثة أمور في التوبة: رد المظالم» 
وأن لا يعاود ذلك الذنب» وأن يستدم الندم» وهي عند الجمهور غير واحبة فيها هذه 
الشروط إذ رد المظالم عندهم واحب برأسه لا مدل له ف الندم على ذنب آخرء ولأن 
عدم المعاودة أصلاء فلأن الشخص قد يندم على الأمن ونان ثم يبدو له والله مقلب 
القلوب؛ وأما استدامته للندم: فلأن الشارع أقام الحكمي مقام ما هو حاصل بالفعل كما 
ف الإبمان ولما في التكليف فيها من الحرج المنفي عن الدين. 
راحع: صحيح مسلم: 2.55/8 والإرشاد للجويئي: ص/41 2347-1 والمواقف: 
ص/ 2378١‏ وججموع فتاوى شيخ الإسلام: .01-599/11١‏ 

(5) وهذا هو مذهب أهل الحق من السلف» والخلف» وذلك للإاجماع على صحة إسلام 
من أصر على بعض معاصيه, ولأن حقيقتها الرجوع؛ والندم والعزم؛ وقد وحدت. 
وقال أبو هاشم من المعتزلة لا تصحء ولا تقبل إلا بالتوبة من جميع الذنوب؛ إذ الندم إنما هو 
لقبحهاء وهو شامل لكل المعاصي؛ ورد عليه بأن الشامل للكل هو القبح لا قبحها. 
راجع: الإرشاد للجويئي: ص/2740 والمعالم للرازي: ص/170» والمواقف للإيجي: 
ص/١18١2‏ وشرح المقاصد: .١55/0‏ 


الخاتمة تعر 

إجماعا”"؛ والصغائر» وإن كفرت باجتناب الكبائر” إلا أن المذنب را 
لا يعيش إلى وجود المكفر. 

قوله: «روإذا شككت». 

أقول: ما وزن بالشرع, فإن كان مأمورا به أو منهياً عنه» فقد 

وإن كان مشكوكا فيه بآن تكو له شائبة :من كل والحد» :فإ نظر 
إلى الفتوى» فالأصل الحل» وإن نظر إلى التقوى» فالوااجب اللاجتناب 
العترافاء ودرا من الوقوع قُُ الحرام. 

ولذلك قال عَيِ: «دع مايريبك إلى ما لا يريبك»”'. فطين 
الشارع» وثياب / ق(5١١/أ‏ من ب) ملاابس النجاسة الأصل فيهما عدم 


رم مذهب أهل الحق تحب التوبة من الصغائر» كما تحب من الكبائر» وقال أبو هاشم: 
لا تحب التوبة على من عرف أنه لا عقاب فيها وإن كانت صغيرة محرمة» لأن التوبة 
- عنده - إنما تجب من العقاب وهو محجوج بإجماع المسلمين على التوبة من الصغائر 
والكبائر» لأن النصوص لم تفرق يين صغيرة» وكبيرة» بل هي عامة في كل ذنب. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(937١/ب).‏ وامحلي على جمع الجوامع: 4/7 47» والغيث 
المهامع ق: (0٠١/ب)‏ وهمع الهوامع: ص/5814-5/87. 

لقوله تعالى: 32 إن جَتنبُواُ كبَايرَ ما تنمَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عََكُمَ ينايك 6 [النساء: .]١‏ 
ولقوله: ج( ديجيو نكت راثي ولوس ا نيك فرق #[النحم: ؟]. 

( الحديث رواه أحمدء والترمذيء والنسائي» وابن حبان» والحاكم والبيهقي عن الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله وَللِ: «دع ما يرييك إلى مالا - 
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وما حكاه عن الجويئ: من أن المتوضئ إذا شك في الغسلات هل 
هي الرابعة» أو الثالثة؟ يترك الغسلة. 


ومدركه: أن ترك السنة أهون من ارتكاب البدعة. 

ومدرك الجمهور: أن ذلك إذا تحققت البدعة» وهنا لم تتحقق» ولهذا 
لوشكأصلى ثلاثاء أم أربعا؟ فإنه يأ بركعة أحرى”"» وما وقع في 
بعض الشرو ح"”" يأقٍ بركعتين!"» سهو ظاهر. ظ 

قوله: «وكل واقع بقدرة الله». 

أقول: قد تقدم أن الأمور كائنة بإرادة الله وقدرته» والعبد له 
الكسب ليس له الإيجاد» بل هو شأن الرب تعالى» وتقدس والخلاف هناء 
مع الجبرية7؟2» والقدرية. 


- يرييك؛ فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
.وللحديث قصة ذكرها الإمام أحمد أن الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فألقاها في 
فمه» فانتزعها رسول الله يِه بلعاهاء فألقاها بالتمر» ثم قال: إنا لا نأكل الصدقة؛ 
زكر اديت السابق: كماارواء اعفد أرضا عن انس يشو ذكر القصة: 
راحع: مسند الإمام أحمد: ,5٠0./١‏ 211/8 2197 وتحفة الأحوذي: 171/190- 
» والمستدرك: 217/٠‏ 44/4» والسنن الكبرى: 16/6”. 

راجع: تشنيف المسامع: ق(97١/أ)‏ والغيث الحامع: ق(١8١/أ)»‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 470/7؛ وهمع الطوامع: ص/485. ش 

رم جاء في هامش (أ): «الزركشي». 

م قال الزركشي: «وهذا لو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاء فإنه يأتي بركعتين» مع احتمال 
الوقوع في الزيادة» تشنيف المسامع: ق(915١/أ)..‏ 

() الجبرية: من الحير» وهو إسناد فعل العبد إلى الله وأنه بحبور على أفعاله الاحتيارية كما 
ذكر الشارح» وقد تقدم ذلك. 


الخاتمة 6 


أما الجبرية» فإهم جعلوا العبد محبورا حضا لا تأثير لقدرته(© لا 
كسبا"» ولا إيجاداء وهذا باطل بأول الفكر إذ لا نشك ف أن حركة 
المرتعش تباين حركة المختار» ويدرك ذلك الصبيان» والبله. والقدرية على 
أن أفعال العباد الاحتيارية9© / ق(55١/ب‏ من أ) واقعة بقدرقمء وإرادمهم 
إيجاداً لا صنع للرب فيها غير الإقدار» والتمكين. 


(1) القدرة: هي القوة على الشيء؛ وهي مرادفة للاستطاعة والفرق بين القوة» والقدرة: 
أن القوة تضاف إلى العاقل» وغير العاقل فتكون طبيعية» وعقلية كما في قولنا: قوة 
التيار» وقوة الجسمء وقوة الخيال» على حين أن القدرة لا تضاف إلا إلى الكائنات 
العاقلة كما ف قولنا: قدرة المربي» وقدرة الحاكم؛ وقدرة الإدارة. 
واصطلاحا: هي الصفة الي يتمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة» فهي صفة 
الإرادة» أو هي صفة تؤثر وفق الإرادة. 
راحع: التعريفات: ص/177» والمواقف: ص/١. 2١5‏ وشرح المقاصد: 5141//7. 

) الطوائف كلها متفقة على الكسبء ولكنهم اختلفوا في حقيقته فزعمت القدرية: أنه 
إحداث العبد لفعله بقدرته» ومشيئته استقلالآء وليس للرب صنع فيه؛ ولا هو خخالق 
فعلةة وال ميكوتة واولا تفريذا له: 
وقالت: الجبرية: الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لما فيه أمر. 
والقول الحق: أن معين الكسب هو أن العباد فاعلين حقيقة لأفعالهم فهم من هذه 
الحيثية صاروا مكتسبين لماء وهي أي أفعالهم مخلوقة للرب فالفعل غير المفعول» 
فالعبد فعله حقيقة» والله حالقه» وخالق ما فعل به من القدرة» والإرادة» وخالق 
فاعليته. 
راجع: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ص/755-5517. 


( آخر الورقة (55١/ب‏ من أ). 
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ومذهب أهل الحق التوسط بين الإفراط» والتفريط» وهو أن الإيجاد 
من الله والكسين من العبد» وعليه يعاقب» ويثاب» والمسألة مذكورة قِ 


المطولات على وجه أبسط من هذا(". 

قوله: ,رومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين». 

كلا ترز أن الكل بقدرتة تعالى إياداء وأن قدرة العبد. إنا تعلق 
بالفعل كسباًء فهي لا توجد إلا عند المباشرة» لأنما عرض لا تبقى زمانين» 
وهذا معئ قول الأشعري: إن الاستطاعة مع الفعل» وإذا كان القدرة 
حادثة» مع الفعل» فقد صح أنما لا تصلح إلا لأحد الضدين'". 


() تقدم ذكر الخلاف فيهاء مع الإحالة إلى مراجعها: ص/57١‏ وانظر: تشنيف المسامع: 
ق(*9١/ب‏ - 94١/ب)‏ والغيث المامع: ق(١8١/ب)‏ والحلي على جمع الجوامع: 
0/5 *4. وهمع الموامع: ص/585. 

ذهب الأشعريء ومن تبعه إلى أن القدرة على الفعل لا تصلح للضدين لاستحالة 
اجتماعهماء فاستطاعة الإبمان توفيق» واستطاعة الكفر خذلان» ولا تصلح إحداهما لما 
تصلح له الأخرى. 
واتفقت المعتزلة على أن القدرة الواحدة تتعلق بالمتمائلات» لكن على مرور الأوقات 
إذ يمتنع وقوع مثلين في محل واحدء بقدرة واحدة في وقت واحدء واختلفوا في تعلقها 
بالضدين؛ فجوز أكثرهم ذلك على سبيل البدل. 
وأبو هاشم منهم فصلء وتردد بين القدرة القائمة بالقلب» والقدرة القائمة بالجوارح؛ 
ولو أردت ذكر تردده لطال المقام في ذلك. 
وذكر الفخر الرازي أنه إن كان المراد من ذلك المزاج المعتدل. وتلك السلامة الحاصلة 


من الأعضاءء فهي صالحة للفعل» والترك؛ والعلم به ضروريء وإن كان المراد منه أن - 
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الخاتمة 2# 
وقد سبق أن الاستطاعة تطلق على سلامة الآلات. 
والأسباب - أيضا - عند الأشعري» وإفما قال: الصحيح؛ لأن 
مذهب بعض أهل السنة” أن القدرة صالحة للضدين على سبيل البدل9, 
ولكن لا يستقيم على أصل الشيخ أن الاستطاعة؛ مع الفعل. 


- القدرة ما لم تنضم إليها الداعية الجازمة المرححة؛ فإِفها لا تصير مصدراً لذلك الأثرء وأن 
عند حصول المجموع لا تصلح للضدين؛ فهذا حق» وهذا إشارة منه إلى الجمع بين الأقول. 
قلت: وأصل الخلاف في هذه المسألة هو هل الاستطاعة مع الفعل؛ أو قبله؟ 
فمن قال بالأول - وهو الصحيح - منع صلاحية القدرة للضدين؛ ومن قال بالثاني 
حوز ذلك. 
راحع: المعالم للرازي: ص/١4»‏ والمحصل له: ص/157, والمواقف للإيجي: ص/67١-‏ 
4 ؛ وشرح المقاصد: 275.0-6510//١‏ وتشنيف المسامع: ق(5914١/ب)»‏ والغيث 
المهامع: ق(87١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 475/7, وهمع الموامع: ص/ 485 . 

() وهذا القول للقلانسي من الشافعية؛ وحكي عن أبي حنيفة» وابن شريح» ومعيئ هذا أنا إذا 
اقترنت بالإبمان صلحت له دون الكفر» وإن اقترنت بالكفر صلحت له دون الإيمان. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(914١/ب))»‏ والغيث المامع: ق(87١/أ),‏ وهمع الوامع: 
ص/0 548 . 

0) البدل - لغة -: العورض» وبدل الشيء غيره؛ والخلف منه؛ والأصل ف التبديل تغيير 
الشيء عن حاله؛ والأصل في الإبدال حعل الشيء مكان شيء الجر و معنا 
حصن التلاتقة توفو اله هناك الشن ع اللي عنله مكان عرها أن اذه عوط 
عنه. وعند النحاة: تابع مقصود مما نسب إلى المتبوع دونه. 
راجحع: مختار الصحاح: ص/؛ 4» والمصباح المنير: 255/١‏ والتعريفات: ص/457) 
وقطر الندى: ص/08”. 
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والعجز”©: مقابل القدرة اتفاقا. 

وإنها الخلاف في أن التقابل بينهما من أي قبيل؟ فالمتكلمون: على 
أن التقابل بينهما بالتضاد» فكل منهما صفة وجودية. 

والفلاسفة: على أن التقابل بينهما بالعدم, والملكة. وتوقف الإمام", ولا 
يخفى أن تفريع المصنف عدم صلاحية القدرة للضدين على كون الكل بقدرته 
تعالى غير واضح لما علمت أن هذا فرع كون الاستطاعة» مع الفعل. 


قوله: «رورحح قوم التوكل». 


م العجز - لغة -: من عجز عن الشيء عجزا من باب ضرب إذا ضعف عنه؛ وأعجزه 
الشيء: فاته» وعجزه تعجيزا: ثبطه؛ أو نسبه إلى العجز. 
واصطلاحاً: هو عرض ثابت مضاد للقدرة عند الجمهور» وذكر الفخر في المحصل بأن 
العجز عند بعض الأصحاب صفة وجودية» وهو ضعيفء وذكر في «المعالم, بأن 
العجز عبارة عن عدم القدرة ممن شأنه أن يقدر على الفعل. 
وعرفه أبو هاشم من المعتزلة: بأنه عدم ملكة لقدرة وهو ما سبق عن الفخر. 
راحع: مختار الصحاح: ص/1 »54١‏ والمصباح المنير: 2591/7 والمحصل للرازي: 
ص/؛ ١5‏ والمعالم له: ص/١5.‏ 

0 المراد به الإمام فخخر الدين الرازي فقد توقف في المحصلء» حيث ذكر القول السابق ثم قال 
بعده: وهو ضعيف لعدم الدليل» والذي يقال ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى 
من العكس ضعيفء لأنا نساعد على أن كليهما محتمل» وأنه لولا الدليل لبقي ذلك 
الاحتمال, المحصل: ص/4 2١5‏ بينما اختار في المعالم تعريف الفلاسفة للعجز كما تقدم 
ذكره. 
راجحع: تشنيف المسامع: ق(59١/أ))‏ والغيث المامع: ق(7١/أ):‏ وهمع الموامع: ص/480. 


- 


الخاتمه هخ 


أقول: قد اختلف في أن التوكل”"» والتفويض أفضلء أم مباشرة 
أسباب الرزق بالتجارة» وسائر الصنائع؟ 


فذهب إلى كل مذهب منها ذاهبون» وفصل آخرون بأن هذا 
مختلف باختلاف الناس07". 


() التوكل - لغة -: إظهار العجزء والاعتماد على الغير» والاسم منه التكلان. 
واصطلاحاً: الاعتماد على الله تعالى وقطع النظر عن الأسباب» مع التمكن منها أو 
هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. 
راحع: مختار الصحاح: ص/4 277 والمصباح المنير: 2370/7 والتعريفات: ص/ 7١‏ 
وشرح الجوهرة: ص/57١.‏ 

(,) اختلف العلماء في التوكل» والاكتساب أيهما أفضل؟ فرجحح قوم الاكتساب: وهو 
مباشرة الأسباب بالاختيار كالبيع» والشراء لأجل الربح» وتعاطي الدواء من أحل 
الصحة؛ ونحو ذلك لما سيأني من الأدلة الي ذكرها الشارح؛ ولما فيه من كف النفس 
عن التطلع لما في أيدي الناس؛ ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيديهم» مع 
حيازة منصب التوسعة على عباد الله ومواساة امحتاحين» وصلة الأرحام ورجحح 
آخرون التوكل للنصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى: جل ومن َكل عَكَ ألو فهو 
حَسَبَهُ # [الطلاق: *] وغيرها من الآيات الكثيرة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لو 
أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصاء وتروح 
بطانأ» رواه أحمد» والترمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجه والحاكم وغيرهم. 
راحع: المسند: :70/١‏ 258 وتحفة الأحوذي: 28/7 وسنن ابن ماجه: ؟/8140- 
١‏ والمستدرك: .8١/4‏ ولأنه حاله عليه الصلاة والسلام» وحال أهل الصفة» 
وفي الحديث الثابت في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب 88 وَعَلْ رَيَهِمْ 
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يَتوَكلُونَ # [الأنفال: ؟] وهو من رواية أبي هريرة؛ وعمران بن حصين» وسهل بن سعد - 
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فإن كان السالك ممن لا يرى تعسر أسباب الرزق شاقاً عليه» ولا يمنعه 
ذلك من القيام بطاعته على الوجه الأبلغ» فالتجرد للعبادة أفضل» وإن كان 
يرى ذلك شغلاً لسره بحيث يكون جسده في العبادة» ونفسه سائرة في 
الآفاق» وملتفتة إلى اللذات جامحة» فالأفضل في حقه تعاطي الأسباب» وبه 
يجمع بين الأحاديث الواردة ف باب التوكل» والحث على طلب الحلال. 

وفي صحيح البخاري: «أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب 
يده»”" والتوكل لا يضاد الكسب» فإن الكاسب - أيضاً - متوكل 


على الله في حصول المطلوب غايته: أنه يباشر المقدمات. 


- وفيه: «يدخحل الجنة من أمى سبعون ألفاً بغير حساب قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» وعلى ريم يتوكلون..» إلخ رواه مسلم: 
2٠١707-0١‏ وغيره ولأنه ينشأ عن مجاهدة النفس» والأحر على قدر المشقة» ولما 
فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى» والوئوق .ما عنده؛ مع حيازة مام السلامة من 
فتنة المال» والمحاسبة عليه» وذهب آخرون إلى التفصيل» وأن ذلك يختلف من شخص 
لاخر مستدلين بالحديث السابق فيمن يدخلون الحنة بغير حساب» وهذا ما احتاره 
المصنف وغيره من شراح كلامه؛ وغيرهمء وخالفه الشارح كما سيأي. 
راحع: الإحياء للغزالي: ١47/4‏ وما بعدهاء وكتاب الأربعين له: ص/ 218٠١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(550١/أ)2‏ والغيث الحامع: ق(87١/ب).»‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 475/7» وهمع الموامع: ص/5 48 -485» وشرح الجوهرة: ص/57١.‏ 

() عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله كَلفْهٌ قال: ونا كل أحد طساب قل غديرا مق 
أن يأكل من عمل يده» وإن ني الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل «أن داود عليه السلام كان لا 
يأكل إلا من عمل يده». راجع: صحيح البخاري: 9/1-1/./7. 
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الخاتمة خرف 
ونقل عن شيخ الطائفة الحنيد”©: «ليس التوكل ترك الكسب إما 
التوكل سكون القلب إلى الموعود من الله». 
وقال بعضهم: اكسب ظاهراء وتوكل باطناً. 
وأصل هذا ما روي: أن رحلا قال: أرسل ناقيٍ يا رسول الله 
وأتوكل؟ قال: «لا اعقلها وتوكل»”". 


() هو انيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم» شيخ الطائفة الصوفية من العلماء 
بالدين؛ مولده ومنشأه» ووفاته ببغداد» أصل أبيه من نماوند» وكان يعرف بالقواريري نسبة 
لعمل القوارير» وعرف الجنيد بالخزاز» لأنه كان يعمل الخز» قال أحد معاصريه: ما رأت 
عيناي مثله؛ الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه» والشعراء لفصائحية والمتكلمون لمعانيه» وهو 
أول من تكلم ف علم التوحيد ببغداد» وقال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا في زمانه. 
وضبط مذهبه بقواعد الكتاب؛ والسنة» ولذا كان إمام هدى كما قال ابن تيمية؛ ومن 
كلامه: طريقنا مضبوط بالكتاب» والسنة» من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث؛ ولم 
يتفقه لا يقندى به. توفي سنة /151١1ه»‏ وقيل: 11594اه). 
راجحع: حلية الأولياء: ١٠/27500؛‏ وصفة الصفوة: ؟/5760» وتأريخ بغداد: 2511/19 
والكامل لابن الأثير: 257/4 وطبقات الشعراني: ./7/١‏ 

( رواه الترمذي من حديث المغيرة بن قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
قال رحل: يا رسول الله أعقلهاء وأتوكل»؛ أو أطلقهاء وأتوكل؟ قال: «اعقلهاء 
وتوكل». قال عمرو بن علي: قال يحيى: «روهذا عندي حديث منكر» قال أبو 
عيسى: رروهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وقد روي 
عن عمرو بن أمية الضمري عن الني يد وهو صحابي مشهور. واستنكره الإمام 
يجى بن سعيد القطان لأحل المغيرة بن قرة لأنه لا يعرف حالهء وقال غيره: كان 
كاتب يزيد بن المهلب» وفتح معه جرجان في أيام سليمان بن عبد الملك. 


راحع: تحفة الأحوذي: 371-17/17) وميزان الاعتدال: 150/4» والتقريب: 770/75. 


غ25 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وكان سيد الرسل» وهادي السبل قدوة المتوكلين ظاهر بين درعين("» 


يوم أحل7" , 


وقد تحرر من هذا أن المختار غير ما أشار إليه المصنف من أنه 
يختلف باختلاف الناس: لأن الاكتساب إذا لم يناف التوكل؛ فالأفضل 
- في حق الكل - مباشرة الأسباب» مع التوكل على الله0". 


(0 عن السائب بن يزيد عن رجحل قد سماه: «أن رسول الله ييل ظاهر يوم أحد بين 
درعين» رواه أبو داود» وابن ماجه» وأحمد وأخرجه الترمذي عن الزبير بن العوام 
بلفظ: «كان على البي يي درعان يوم أحد» قال الترمذي: ,رهذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق»» ومحمد بن إسحاق إمام المغازي صدوق 
يدلس ورمى بالتشيع؛ والقدر كما قال الحافظ. 
راحع: مسند أحمد: 45/7 24 وسنن أبي داود: 230/75 وتحفة الأحوذي: 714./0- 
»*١‏ وسنن ابن ماجه: 185/15. 

أحد: بضم أوله» وثانيه معا: اسم حبل ظاهر المدينة» وهو جبل أحمر في مالي المدينة» 
قال فيه الرسول يلهِ: «هذا حبل يحبناء ونحبه» وكانت عنده الغزوة المشهورة. 
راحع: مراصد الإصلاع: 255/١‏ ومعجم ما استعجم: 2١١1/١‏ وانظر الحديث ف 
فضله صحيح البخاري: 777-15171/8. 

م وهذا ما رجححه بعض الحققين» والشارح منهم لأن تحقيق التوكل لا يناف السعي في 
الأسباب الى قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات يماء وجرت ستته في خلقه بذلك» فإن الله 
أمر بتعاطي الأسباب» مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له. والتوكل 
بالقلب - عليه إيمان به علماً بأن الأعمال الى يعملها العبد ثلائة أقسام» ولتحرير محل 
الخلاف أذكرها ثم أبين القسم الذي جرى فيه الخلاف الذي سبق ذكره آنفا. 
القسم الأول: الطاعات الي أمر الله عباده يماء وجعلها سببا للنجاة من النار؛ ودخول 
الجنة» هذا لا بد من فعله» مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه. - 
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الخاتمة ١‏ 
وكيف يوازي الجلوس - في المساجد.» وانتظار ما يأ , به أحد إليه من 
البر؛ والصدقات الى هي / ق(517١/أ‏ من أ) أوساخ الناس - الإنفاق في 


- 


سبيل الله» وإطعام اللجائع» وستر العورة» وفك الرقاب قال تعالى - في مقام 
الذم على التكاسل عن سلوك طريق السعادة -: 88 فك رَقبَةٍ (5) أو إِظْعَنمٌ في 
َو ذى مَسْعَبَ 20 يتما دا مقرب (نا) أو مِسَكيِنا ذا ميق #6 [البلد: 15-1]. 


أن إرادة التجريد”" / ق(75١/ب‏ من ب) مع داعية الأسباب شهوة 


- والثائي: ما أجرى الله العادة به في الدنياء وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع 
والشرب عند العطش؛ والاستظلال من الحر» ونمو ذلك» فهذا أيضاً واحب على 
المرء تعاطي أسبابه» ومن قصر فيه حّ تضرر بتركه؛ مع القدرة على استعماله» فهو 
مفرط يستحق العقوبة» لكن الله قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى 
عليه غيره» فإذا عمل يمقتضى قوته الي اخقص بّما عن غيره» فلا حرج عليه» ولهذا 
كان النبي 0 يواصل فٍ صيامه» وينهى عن ذلك أصحابه معللاً ذلك بقوله: «إني 
لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى». 
والثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب؛ وقد يخرق العادة في ذلك 
لمن يشاء من عباده؛ وذلك كالدواء لمن أصابه المرض» هل الأفضل له التداوي» أو 
تركه لمن حقق التوكل على الله» وهذا هو محل الخلاف الذي سبق ذكره قبل قليل» 
وعليه يحمل اختيار المصنف المذكور ف الشرح. 
راحع: كتاب الأربعين للغزالي: ص/187١»‏ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام: 250/1١‏ 
وجامع العلوم والحكم لابن رجحب: ص/ 23780 وتشنيف المسامع: ق(55١/ب).‏ 


)002 آخر الورقة (19/ب من ب). 
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حفية لأنه إذا كان بالظاهر متجردا في الخلوة للعبادة» وقلبه في الأسواق» 
وأنواع المعاش» فتجريده غير معتد به» فذلك شهوة خفية, لأنها باطنة لا 
يطلع عليها غيره تعالى» وكذلك سلوك الأسباب الموصلة إلى أنواع البر 
والصدقاتء؛ ومع ذلك يطلب الإنسان ترك ذلكء والانقطاع إلى نوافل 
الطاعات النحطاط عن الذروة إلى الحضيض يرشد إلى هذا الحديث المتفق 
عليه: «اليد العليا خير من اليد السفلى»”''» وف بعض الروايات الصحيحة 
أن العليا هي المنفقة. 


مات سل جه انها نر عن اال تمر اعون ادا 


(0) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يد قال - وهو على المنبر» وهو يذكر الصدقة. 
والتعفف عن المسألة -: «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة» 
والسفلى السائلة» هذا لفظ مسلم. 
راجع: صحيح مسلم: وى وصحيح البحاري: 7 01 وتحفة الأحوذي: 0 

) جهز المسافر: هيأ له جهازه» وجهاز السفر - بالفتح - أهبته» وما يحتاج إليه في قطع 
المسافة» وبالفتح قرأ السبعة في قوله تعالى: «9 وَلَمَا جَهّرَهُم يجَهَازْهِمَ 24 99 فَلمَا 

2 جَهُرَهُمٍ يجَهَازِهِمَ © [يوسف: هه .]7١‏ 

راحع: مختار الصحاح: ص/5١١»‏ والمصباح المنير: 2١١7/١‏ وقد قال الببي 26: 
«من جهز حيش العسرة» فله اخنة» فجهزه عثمان رضي الله عنه بثلاث مئة بعير 
بأحلاسهاء وأقتاهاء وألف دينار. 

راحع: صحيح البخاري: 217/0 وتحفة الأحوذي: .198-191/٠١‏ 

0 العسرة هي غزوة تبوك: لأفهم خرحوا إليها في شدة من الأمر» وسنة محدبة وحر 
شديدء وعسر من الزاد» والماء» قال قتادة: «رنحرجوا إلى الشام عام تبوك في لبان الجر - 
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أم أبو هريرة) وأصحاب الصفة”' . 

ومن ينظر بنور التوفيق علم الأشياء على ما هي عليه. 

واعلم أن هذا الذي ذكرناه إنما هو أفضلء فيمن أعطي قوة الجمع 
بينهماء ومن كان ضعيفاً لا يقدر على الجمع - فإذ دحل في تحصيل 
الأسباب فاته القيام بالعبادات» وإن اشتغل يماء وترك الأسباب» وله نفس 
قانعة. مطمئنة» وقد التذ بالغذاء الروحاني في الخلوة» وشرب من صفو 
ذكر الله ما أرواه عن شرب مكدرات الدنيا - فذلك من الواجب عليه 
لزوم الخلوة» وعدم مخالطة الأسباب. 


- على ما يعلم الله من الجهد» أصابهم فيها جهد شديد» حت لقد ذكر لنا أن الرجلين كان 
يشقان التمرة يينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم؛ بمصها هذا ثم يشرب عليهاء ثم 
بمصها هذاء ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم؛ وأقفلهم من غزوتهم» قال تعالى: :0 لَتَد 
تاب أَنَهعَلََلبَيَ وال ديت والأتصار الذي أنَبَموهُ فسصاعة الْمْسَرَة منْبَتَدمَا 

كاد يَزِِخُ قُلُوبُ فَرِوْمْئْهُرْكُرَّكَاب عله رْئَْبهِرْرَءُو تحِيمرٌ # [التوبة: .]1١17‏ 

راجع: صحيح البخاري: »5-1١/5‏ وتفسير ابن كثير: 25937/1 وفتح القدير 
للشوكاني: ؟/4-5417١41.‏ 

() الصفة: هي الي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب البي ويْةٌ كانت في مؤخر 
المسجد النبوي الشريف» وعلى هماله كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من ليس له 
أهل: ولا مكان يأوي إليه» وعامة أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرين لأن 
الأنصار كانوا ف ديارهم. 
راجع: مجموع الفتاوى: ,78/١١‏ ه. 
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فشأن الشطانء مع هذا أن يوسوس له. ويقول: أنت قاعد تنتظر 
من أين يأتيك لقمة تسد يما جوعتكء أين أنت من كسب الحلال الذي 
كان شأن الأنبياء» والصديقين؟ 

أمالك أسوة بأبي بكر الصديق7"» وعمر بن الخطاب» وأشراف 
الصحابة؟ لو خرجت,ء؛ وتسببت في تحصيل حلال» وتناولت بعضه. 
وتصدقت ببعضه كان خيرا لك من عبادة سنين» وقصده إفساد وقته» 
وإبطال ما هو عليه. 


وبضد ذلكء مع من يقوم بفرائضه» وبعض سببه» وينفق على عياله» 
ويحتمل المشاق» والتعب» ويكف نفسه عن مذلة السؤال» وهو ماش على 
طريقة وسطىء فيأتيه» ويقول: ما هذا التعب الذي أنت فيه؟ ألم تصدق 
قول الله وقول رسول الله - ف كم آية» وكم حديث - أنه ضمن لعباده 
الرزق؟ وقد جف القلم .ما قدر لك لا يزيد» ولا ينقص»ء فيا أيها المسكين 
لم لا تنقطع إلى ذكر الله تعالى وعبادته؟ وقد بقي لك من العمر أيام تتلاف 
فيها ما أسلفت من السيئات. 

وقصده يبهذا الوسواس إيقاع ذلك الماشي - على الاستقامة - في 
أودية الأفكار. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ررلا استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي 
من هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه,. 
راجع: صحيح البخاري: مالا 
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وإذا اتقطعء ودخل الخلوة جاء من طريق آخر» وقال - له -: خحربت 
بيتك بيدك», ورعا كان لك بقية من العمر» وإلى م يكون حالك هكذاء في 
الققر؟ ولا يجوز لك الرجوع إلى ما كنت فيه» فإنه عار عليك تصير ضحكة 
للناس يقولون: لم يقدر على متاعب الرياضة» فلم يزل يضيع عليه وقته» 
ويكدر عليه حاله لا من هؤلاء ولا من هؤلاء”". / ق(17ه١/ب‏ من أ). 

فالموفق من نظر ف أحواله, وافتقدها ساعة» فساعة كلا يفسد عليه 
وقته بعد إيقانه بأن مراد الله لا يتتحلف, وأنه وإن علم ذلك كله لا يصونه 
عن مكائده إلا عنايته - تعالى. 

ونمحن نسأل الله تعالى الإعانة» والتوفيق في الأمور كلهاء ونعوذ به 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا إنه ولي الإعانة» والتوفيق. 

هذا آخر ما قصدنا شرحه من كتاب جمع الجوامع» وقد وفق الله 
الكريم .عنه حتمه يوم الخميس الثاني من رجب الفرد سنة إحدى وستين 
ونمان مئة تحاه باب الجنة في المسجد الأقصى. ونسأل الله تعالى أن يجعل 
خامتنا جنته بمحمد» وآلهء وصحبه©) والحمد لله رب العالمين [وحسبنا 


الله ونعم الو كيل|9, 


رم آحر الورقة (81١/ب‏ من أ). 
تقدم ذكر الخلاف في التوسل بالرسول يله وبيان ما هو الأولى أما بالنسبة للتوسل 
بغيره وْدٌ فامحققون على منعه. راجع: ص/4 74 من هذا الكتاب الهامش. 


رم ما بين المعكوفتين زيادة من (ب). 
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[علقه - لنفسه؛ ولمن شاء الله من بعده من نسخة مؤلفه. الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوران عفا الله عنه» وعن والديه» وعن 
مشائخه - أقل عباد الله وأحوجهم إلى عفو ربه أحمد بن محمد بن عمر”) 
الشافعي الشهير والده يحكم غفر الله له ولوالديه» ولمشائخه: وأحبته» 
شوال سنة (51/ه) أحسن الله خاتمتها» وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله, وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين]!"©. 


قطن انا 


)0 لم أعثر له على ترجمة» في الكتب الي اطلعت عليها. 


() ما بين المعكوفتين زيادة من (أ). 


فهرس الموضوعات /اغ * 
فهرس الموضوعات 
الموضوع. الصفحة 
الكتاب الخامس في الاستدلال 

من الأدلة المحتلف فيها الاستدلال» مع بيانه وما قيل فيه ا 
بناء على التعريف الذي ذكره المصنف يدخل فيه القياس الاقتراني 0001 

الاستثنائي يكون في الشرطيات المتنضلات والمنفصلات» وبيان ذلك 
بالمثال 00 
معيئ قياس العكس ومثاله 0000 10 
بيان أنواع الاستدلال: وس ا و ا ل نا 
الدليل الملقب بالنافي» ومثاله ا ا ا اا 00 
انتفاء الحكم لانتفاء مدركه وبيان ذلك 00 
ذكر الشارح اعتراضا ثم رده ا ع 0 0000000 
بيان الشارح لقوهم: إذا وجد السبب وجد المسبب !إل 0007 
سؤال أورده الشارح ثم رد عليه اا 0 
معجئ الاستقراء» وأقسامه» ومثال ذلك 00 
بيان الفرق بين القياس المنطقي» والقياس الأصولي» والاستقراء 10 
الشارح يرد على الزركشي جعله الاستقراء التام قياساً منطقياً 10 
من الأدلة المختلف فيها الاستصحابء مع بيان معناه ف 


:5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


الموضوع الصفحة 
الشارح يحرر محل النزاع في هذه المسألة» مع بيان الخلاف فيها ..... ١١‏ 
الشارح يذكر الأدلة على حجية الاستصحابء ويرد على من لم 

يقل به 0000 0 
بيان الخلاف ف هل يعتبر استصحاب حال الإجماع في محل الخللاف» 

أو لا؟ اااي 0000001 1 اا 
بيان الشارح لقول المصنف: فعرف أن الاستصحاب إل 00 
هل يطالب النافي بالدليل؛ أو لا؟ وإذا كان فمق؟ 00000010 
أبدى الشارح اعتراضاً على عبارة المصنف في ذلك 00000 
هل يجب الأحذ بالأخحفء أو بالأثقل؟ وبيان ذلك؟ 01000 
بيان الخلاف في هل كان الرسول قبل البعئة مكلفاء أو لا؟ وإذا 

كان مكلفا فما هو الشرع الذي تعبد به؟ 1 
الخلاف فيما سبق في الفروع لا في أصول الدين 000 0 0000 
أما بعد النبوة فلم يكن متعبدا بشيء من الشرائع؛ بل بشرعه هو...... ١‏ 
بيان هل شرع من قبلنا شرع لناء أو لا؟ ا 0 
حكم المنافع والمضار بعد ورود الشرع اا 11 
الشارح يبدي اعتراضاً على كلام والد المصنف في المسألة او اي 
معئ الاستحسان» وهل هو حجة.» أو لا كل عامط مق 7/1 


مناقشات الشارح لتفسيرات الاستحسان ومعانيه 5[ 0 


فهرس الموضوعات ٠‏ 56 
الملوضوع الصفحة 
الشافعي - مع إنكاره للاستحسان - قال به في عدة مسائل فقهية كمتعة 


الطلاق» وترك شيء للمكاتب وغيره» مع توجيه الشارح لذلك م 
الزركشي وغيره يرى أن الخلاف في ذلك لفظي مو ع ا 
قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخخرء أما على غيره ففيه خلاف .... 7م 
تحرير الشارح محل النزاع في ذلك انعا كس ا ا 
وعلى القول بعدم حجية قوله. فهل يجوز تقليده؛ أو لا؟ 0 
بيان المذاهب ف ذلكء. مع توضيح موافقة الشافعي في اجتهاده 

لبعض الصحابة في بعض المسائل هل يكون تقليداء أو لا؟ 7 
معئ الإلهام وهل هو حجة شرعية:؛ أو لا؟ فا و0 
معي المصالح المرسلة» وبيان الخلاف في العمل بما 10101 
الفقه من على أربع قواعد, مع بيانها والمثال لها 00 

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح 
بيان العلة في تقديم البعض التعادل على الاجتهاد؛ أو العكس 100000 
معي التعارض»؛ ومى يكون؟ وهل هناك فرق بين التعارض والتعادل؟ ا 2 
لا يقع التعارض بين القطعيات» ولا ظئٍ وقطعي» بل بين الظنيين 5007 
الظنيان إما منقولان» أو معقولان» أو منقول ومعقول 01000 


التعارض بين الظنيين ف نفس المحتهد متفق عليه واحتلفوا في وقوعه 


بين الأمارتين في الواقع ونفس الأمر سوا ا ا ال ف 21/0 
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الموضوع الصفحة 
بيان الحكم عند تعادل النصين» ولا يعلم مرحح بوجه وفيه أربعة 
مذاهب الح لاط اع مط لل و عه اوور رو عله لا ارق عا اوج 910 
بيان الفرق بين الوقف والتساقط مانا اام الاك لاطا لط لم كه 
الشارح يرد على الزركشي تحسينه عبارة المصنف على عبارة غيره) 
ويبين فساد عبارة المصنف» وتصويب غيره 001 
بيان الحكم فيما لو نقل عن محتهد قولان» فبأيهما يوخذ؟ 00000 
الشارح يحقق المسألة السابقة بنوع من الإطناب المفيد م 81 
افترض الشارح اعتراضاًء على ما قاله» ثم رد عليه 0 ان 
هل تلحق المسألة الى ليس فيها قول محتهد بنظيرتا الي له فيها 
قول» وبماذا يسمى؟ 1 1[ 1[ 1[ [ز 1 ز ا ا ا 
لو تعارض نص امحتهد في صورتين متشاكتين فما الحكم في ذلك؟ .... 1ه 
الشارح يرد على الزركشي ما ذكره منشئاً للخلاف في المسألة ‏ 
السابقة كو ف ا ل لاق وله له 814ق م ءاه دن الوه نالور لل واوا عند جا 9116 
معوئ الترجحيح» وحكم العمل بالراجح 11 0 0 0د 
بيان التعارض الذي يكون قابلاً للترجيح 9 ه121 
الشارح يبدي اعتراضاً على عبارة المصنف في ذلك 00001011 
هل يرجح بكثرة الأدلة» أو لا؟ زا 0 
بيان الخلاف في هل يرجح بكثرة الرواة» أو لا؟ [ ز[ ز [ ا 


هل يرجح بكثرة العدد» أو بكثرة الصضفات 7 0 


فهرس الموضوعات اأه؛ 


الملوضوع ش الصفحة 
بيان مي يصار إلى الترجحيح؟ 00000009 0 0 اا 0 
هل يقدم الترحيح؛ أو ادمع بين الدليلين الظنيين المتعارضين؟ ......... 51. 
إذا أمكن الجمع وتعارض الكتاب والسنة فأيهما يقدم؟ 11 
بيان الحكم فيما لو تعذر الجمع بينهماء أو الترجيح ماسوو 
الشارح يبدي اعتراضين على عبارة المصنف في ذلك ماح 11 
بيان الوجوه الي يرجح بما الخبر على غيره 00 
يرحح بكثرة الرواة» وعلو السند» وفقه الراوي؛ واللغة والنحو 3 


كما يرحح بورعه) وحسن ضبطه. وفطنته» وشدة تيقظه وحسن 
اعتقاده) وشهرة عدالته, ومن عرف بها بالاختبار على من عدل 


بالتزكية 0 
معروف النسب يقدم على مجهوله؛ والخلاف في ذلك 1 00001 


من زكي صريحا يقدم على من زكي بالحكم على وفق شهادته. 
حلافا للبيضاوي» ومن نقل لفظ المروي» أو صرح بالسبب» 


ومن يروي من حفظه قدم عه لض وا ل هه لمع ا عر ل اماد ماه عه ولعو وا اك اف 1 21 
تقدم الرواية بالسماع على الإإجازة) والسماع من غير حجاب على 

السماع ختجابا 00 
أكابر الصحابة تقدم روايتهم على غيرهم ع عا وم ا وا لوو أ 6 11/2 


الخلاف في تقديم رواية الذكر على الأنثى» والحر على العبد. 
ومتأخر الإسلام على متقدمه؛ مع المثال امس لا 1 


فد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الموضوع الصفحة 
تقدم رواية المتحمل بعد البلوغ؛ وبكونه غير مدلس» وبكونه منفردا 

باسم على المشهور بامين» وبكونه مباشرا للواقعة على غيرهم 


تقدم رواية صاحب الواقعة على غيره» ورواية من لم يكذبه 


غيرهما 0 اا 
الأمور الي يرجح بما نظرا إلى المتن 1 000100 
قوله يقدم على فعله والخلاف ف ذلكء وفعله على تقريره م 
ويقدم الأفصح على الفصيح؛ مع الخلاف فيه 0 000111 
من روى زيادة على غيره قدم» وبكونه لغة قريشء؛ وأهل الحجاز 

على غيرهم ف ا ل 0 
رواية المدي تقدم على المكي مع بيان المراد بالمدني» وبكونه 1 

بعلو شأنه يقدم على غيره ببب1ب-00000001010 0000 
المذكور مع علته؛ أو كونها متقدمة» أو كونه مشتملاً على التهديد» 

أو التأكيد يقدم على مقابله» مع بيان ذلك بالأمثلة 20 
العام يقدم على الخاص» وبيان ذلك ار 
العام الشرطي يقدم على النكرة المنفية» وبيان الخلاف ف ذلك مخ ا 


النكرة المنفية تقدم على باقي صيغ العموم ما يدل بالقرينة اا و5 ا/ 


فهرس الموضوعات يفك 
نيك الى تفده على : زوضن )ناخو شرطيتين» والعام غير 
المنتخصوص على ما حص وقيل العكس واختاره المصنف والشارح..... /٠١‏ 
الأقل عقيف يقدم على الأكثرء ودلالة الاقتضاء على الإشارة 
والإبماء» وهما على المفهومين,» والمفهوم الموافق على المخالف» مع 


بيان ذلك 00000 000 
بيان الترحيح باعتبار مدلول الخبر 0 
.الخبر الناقل عن الأصل يقدم على المقرر له؛ وبيان ذلك 0 
بيان الخلاف في هل يقدم المثبت على النافي» أو العكس ال 11 


النهي يقدم على الأمر, والأمر على الإباحة» والخبر المشتمل على 
التكليف يقدم على الأمر والنهي» وخبر الحظر على الإباحة مع 


بيان ذلك 10 ااا 0 
المقتتضي للوجحوبء والكراهة يقدمان على الندب 1 0 0 0000000 
الندب يقدم على الإباحة» وقيل العكس 000 
العو اناق الجن تدخ عان:الحيت زقين الدكتن امن يان ذلك عر 


ما يعقل معناه يقدم على غيره» وما يدل على الحكم الوضعي على 


بيان تر حيح الخبر بالأمور الخارجية فم هاه عع الام امه امغر الفا قا لاه مام 7/2001 
البق اللوافق الدليل اأخبر رقادم على >خيزة 000000 


الملوضوع الصفحة 


الخبر الذي وافق مرسلاًء أو قول صحابيء أو أهل المدينة» أو الأكثر 


يقدم على غيره؛ مع بيان الخلاف في ذلك 000 
الإجماع يرجح على النصء مع بيان ذلك اا 0 
إذا تعارض إجماعان قدم الأسبق فالأسبق انط ا ال 
الإجماع الذي وافق فيه العوام يقدم على غيره» وبيان ذلك ا ع 


الإجماع المنقرض عصره يقدم على غيره» والذي لم يسبق بخلااف 


بيان مى يمكن أن يقع التعارض بين الإجماعين 00 
بيان الحكم فيما لو تعارض متواتران أحدهما من الكتاب والآخر من 

السنة 0 1 ا 
بيان ترجيح الأقيسة بعضها على بعض 00000 
القياس الذي يكون حكم أصله مقطوعا به. أو منطوقاء أو جار 

على سنن القياس يقدم على غيره» مع بيان ذلك 50 
القياس الذي علته قطعية يقدم على غيره» وكذا الأغلب على الظن 3 
القياس الذي علته أقوى مسلكا تقدم على الأضعفء مع بيان ذلك 9 


العلة ذات الأصلينء أو أصول تقدم على ذات أصل واحدء مع بيان ذلك...4 8 
العلة الى لما أوصاف قليلة» أو المقتضية للاحتياط في الفرض تقدم 


فهرس الموضوعات هه 


الملوضوع الصفحة 
العلة العامة في الأصلء أو المتفق على التعليل بأصلهاء أو لما أصول 

موافقة لما تقدم على غيرها ما يقابل ذلك الع و و 9182 
العلة الموافقة لعلة أحرى تقدم» وقيل لا تقدم اد مسب 1 
العلة الثابتة بالإجماع تقدم على غيرهاء ثم النص» ثم الإيماء» ثم السبر 

ثم المناسبة» ثم الشبه» ثم الدوران» مع بيان ذلك م 
قياس المعئ يرجح على قياس الدلالة» مع بيان ذلك م ا 517 
القياس المركب يقدم عليه غير المركب» وقيل العكس الف 1 
الوصف الحقيقي يقدم لقوته» ثم العرثي» ثم الشرعي م 1 
الوصف الوجودي يقدم على العدمي» والبسيط منه على المركب ..... 417 


العلة الباعثة تقدم على مجحرد الأمارة» والمطردة المنعكسة على الى لا 


بيان الخلاف .ف تقد العلة المتعدية على القاصرة 1 ا د 
العلة كثيرة الفرو ع هل تقدم على الأقل في ذلك خلاف؟ ا 1 
بيان الترجيحات في الحدود 7[ ز [ز ز[ ز[ز [ز[ز [ ز[ ز 1[ ز ز ز 1 ا 
الحد الأعرف يقدم على الأحفى» والذاتي على العرضي 5 
الشارح يرد على الزركشي وامحلي في تعليلهما لتقديم الذاتي على 
العرضي ... 0 


5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الوضوع 00 000000000000000 الصفحة 
يقدم أعم التعريفين على الأخصء وقيل العكس 1 0000000 
الحد الموافق للمعئ الشرعي أو اللغوي يقدم على ما نخالفهما م1 
الحد الذي طريق اكتسابه قطعياً يقدم على ما طريقه ظنياً ململ م ةل م.م ١١‏ 
المرجحات لا تنحصرء مع بيان العمدة في الترجحيحات 00000000 
ا محخاز يقدم على المشترك, والمعى الشرعي على العرثي» والعرثي على 
اللغوي 0 0 0 ا 
الكتاب السابع في الاجتهاد والتقليد 
معوئ الاجتهاد» وبيان محترزات التعريف اما ا فو ا ا ١‏ 
الاجتهاد له ركنان هما الفقيه والحكم الشرعي 0 
بيان الشروط الى لا بد أن تتوفر في الفقيه امحتهد المطلق ا 
منها: البلوغ؛ والعقل مع بيان تعريف العقل وما قيل فيه ..... ١١1-١١‏ 
ومنها: أن يكون فقيه النفس» مع بيان ذلك 0[ 0000 
هل منكر القياس يسلب عنه اسم الفقه, أو لا؟ ان لطا ا 
ومنها: أن يكون عارفا بالدليل العقلي» ومتوسطأ في اللغة» وبيان 
ذلك 000 
ومنها: أن يكون عارفا من الكتاب والسنة يما يتعلق بالأحكام 
وبيان ذلك واخوطوا اتن ا فسا لو هه ا وان و ل ا 


فهرس الموضوعات /اسه؛ 
الموضوع الصفحة 
ومنها: أن يعرف الناسخ والمنسوخ؛ وأسباب النزولء مع بيان ذلك .... ١١١‏ 
ومنها: أن يكون عالماً بشرط المتواتر والآحاد» والصحيح من الضعيف» 


ومعرفة الرواة ليعلم المقبول من المردود» مع توضيح ذلك 1000 
لا يشترط في امحتهد أن يكون عالاً بعلم الكلام» ولا معرفته 

بالفرو ع الفقهية وري اع عع ال ل و1011 
لا يشترط في امحتهد الذكورة والحرية» والعدالة» مع بيان ذلك 0 
البحث عن المعارض واجحب حي يغلب على الظن الوجودء أو 

العدم» مع بيانه ع و ع ورا ا و1 
معيئ المجتهد في المذهب,. والمجتهد في الفتيا [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ز[ [ 000000 
هل الاجتهاد يتجزأء أو لاء وبيان ذلك |[ [ز[ز[ [ [ [ [ز[ 0 110000 
بيان الخلاف في جواز الاجتهاد له ص 0 


تحرير المذاهب فيهاء وبيان الخللاف ف وقوعه عند من قال بجوازه ... ١1١5‏ 
الشارح يذ كر الأدلة على حواز الاجتهاد له» ويرد على المخالفين... ١١1/‏ 


وعلى القول بحواز الاجتهاد له فهل يخطئ أو لا خملاف؟ 01000000 
بيان الأقوال في حواز الاحتهاد في زمنه يه وهل وقع؟ ا 
الشارح يستدل على جوازه ووقوعه 1 1 1 1 اا 
هل كل بمحتهد مصيب؟ وبيان الخلاف في ذلكء مع بيان الفرق ف 
ذلك بين العقليات والشرعيات ا 


الجاحظ لا يأثم عنده المحتهد في العقليات مطلقاء وهو قول العنبري 17 


لمه؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الوضوع 020202020000000 الصفحة 
بيان بطلان مذهب الحاحظ والعنبري 7 ||[ [|ز ز ز ز ز ز [ ز [ 11 0100000 
الشارح يبين صحة مذهب جمهور العلماء» ويرد على مخالفيهم ل 
بيان الخلاف في هل كل بمجحتهد مصيب في الفروع الفقهية؟ لمعي ١‏ 
الشارح يبين أن حكم الله واحد وكل محتهد مأمور بطلبه فمن 
أصابه فله أجران؛ وإلا فله أحر إذا لم يصبه بعد الاجتهاد ...... ١117-1١57‏ 
والصحيح أن حكم الفرع الذي لا قاطع فيه عليه أمارة يستدل يما 
امحتهد على إصابته له» وإذ أحطأ لم يأثم ز ز ز ‏ 1 0000 


الفرع الذي فيه قاطع كالنص والإجماع» إن قصر امحتهد في طلبه 


الشارح يستدل لمختاره في المسألة وهو أن المصيب واحد لا بعينه ... ١7/8‏ 


افترض الشارح اعتراضاً ثم رد عليه ااا 

الشارح يذكر ما اعترض به المخالف ثم يرد عليه ال لس 

هل يحوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ وبيان الحالات الي ينبغي أن 
ينقض فيها حكم الحاكم 001011 0 


المفي إذا تغير اجتهاده في المسألة الى أفى فيها يحب عليه إخبار من 
أفتاه ولا ينقض ما عمل به هو أو المستفيّ؛ ولا يضمن المتلف ما 
لم يخالف ا هل يجوز أن يقال لبي أو عالم: احكم ما شئت؟ 
وهي مسألة التفويض 1 ا 


فهرس الموضوعات اليك 


الموضوع 0-0-0000 الصفحة 
الشارح يجيب على أدلة المحالفين للجمهور 0 
هل يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور أو لا؟ حلاف 0 
باب التقليد ا ا ا ا 1100 لون 
تعريف التقليد» مع بيان محترزاته مام ممح ع ا وسواطي وسو 11 
الرجوع إلى الرسول أو إلى الإجماع» أو إلى المفي هل يعتير تقليداً... ١ 4١‏ 
من لم يبلغ رتبة الاحتهاد هل يجوز له التقليد أو لا؟ لاف انا 
من بلغ رتبة الاحتهاد لا يجوز له التقليد عند الجمهور» وفصل 
آخرون في المسألة 00 0 
بيان الحكم فيما لو تكررت الواقعة للمجتهد» وتفصيل ذلك 0010000 
بيان الخلاف في جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ل فا 
هل للمقلد أن يبحث عن الأفضل؟ ومع الحزم بأفضليته هل له تقليد 
غيره» أو لا؟ ا ما ا ا م العر وس ا ةا 1 
إذا ترحح أحدهما بالورع» والآخر بالعلم فأيهما يقدم؟ 0 0 
هل يجوز تقليد الميت أو لا؟ ناف تاب اتسوك او ١‏ 
الشارح يرد على المصنف نقله عن الإمام عدم جواز ذلك 1 
تحقيق لمذهب الإمام فيها 000 
الشارح يرد على الزركشي نقله عن الإمام منع التقليد مطلقا ١48‏ 


البعض يجوز تقليد الميت مع تفصيل في ذلك 1 1 00 


5ك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الوضوع 000000 الصفحة 
من عرف بالعلم والعدالة واشتهر أمره حاز استفتاؤه اتفاقاً ا 
من ظن به ذلك يجوز ما لم يكن قاضياً وقيل يجوز ولو كان قاضيا 00000 
حكم استفتاء من جهل علما أو عدالة» أو كان ظاهر العدالة 00 
هل يجب البحث عن حال المجهول الذي أريد الاستفتاء منه» أو لا؟ ..... ١٠1١‏ 
على القول وجوت البحف هل يكفى شير الواتعد بعلمه» أو لالاد, +ها) 
مى يجوز للعامي أن يسأل المفي عن مأخذه 00 
بيان مراتب من لم يبلغ درجة المحتهد المطلق 00 
امجتهد المقيد الذي هو من أصحاب الوجوه في المذهب هل يجوز له 
الإفتاء؟ 0 0 ا اع 0 
الجتهد الذي لم يبلغ مرتبة أصحاب الوجوه هل له الإفتاء أو لا؟ .... ١67‏ 
بيان حكم إفتاء من كان يحفظ واضحات المسائل غير أنه ضعيف في 
تقرير الأدلة ز 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
العامي إذا عرف حكم مسألة بدليلها هل له أن يفي فيها أو لا؟ .... ١54‏ 
العامي إذا عرف حكم مسألة بدون دليلها ليس له الإفتاء فيها 00000 
هل يجوز لو الزمان عن بمحتهد, أو لا؟ مع تفصيل ذلك 0000000 
الشارح يستدل على الحواز ويرد على المخالف ام-١‏ 
توضيح للأقوال في المسألة 7[ ز[ز[ 0ةز0 1[ 1|161 [ز[ [ز ز ز ز [ز ز 1 0 


العامي إذا عمل بقول المحتهد ليس له الرجوع إجماعاًء واختلفوا فيما 
إذا أفي ولم يعمل فهل يلزمه ذلكء أو لا؟ وبيان ذلك 0 


فهرس الموضوعات 5١‏ 


الموضوع الصفحة 
من لم يبلغ درجة الاجتهاد هل عليه التزام مذهب معين أو لا؟...... ١84‏ 
وعلى القول بوجوب الالتزام لمذهب معين فهل يجب تقليد الأفضل؟.... ١59‏ 
إذا التزم لمذهب معين هل له الخروج عنه أو لا؟ وبيان ذلك 0 
وعلى جواز الخروج عن المذهب ليس له تتبع الرخص ا 
باب في مسائل أصول الدين 007 
الشارح يذكر المناسبة في ذكر أصول الدين بعد مباحث التقليد في 
الفرو ع مع المراد بأصول الدين 5 00 دنا 
تعريف علم الكلام» مع بيان موضوعه 1210 0 
مسائل علم الكلام» مع بيان غايته» ومنزلته ا 
بيان وجه التسمية بعلم الكلام لو ا 
الشارح يبين لماذا طعن السلف في ذلك ومنعوا من الاشتغال به حم نايا 
بيان حكم إيمان المقلد» مع تحقيق المصنف لذلك 000000000 
الشارح يفصل في المسألة» ولم يرتض تحقيق المصنف فيها ا 
توضيح وبيان للمذاهب ف المسألة للا و ا 
بيان أن العالم محدث مع ذكر المراد بذلك خا 
بيان علة احتياج العالم وأن الله فاعل بالاختيار الو ا قار سيريا 


الشارح يرد على الزركشي قوله: لا يجوز افتمار القدم إلى المؤثر... / 
بيان أن العالم وهو ما سوى الله تعالى» له صانع وخالق 0 


2457 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
شيخ الإسلام ذكر أن الفطر تعرف الخالق بدون الاستدلال عليه 


بالممكنات ذا ا 1/6 
بيان وحوب توحيد الله في ربوبيته وألوهيته» بعد معرفة ثبوته ١‏ 
بيان أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ا 
بيان أن وجود الشيء هو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته ل 1 
بيان أن الله قدم لا ابتداء لوجوده نا 
هل يطلق القديم على الله تعالى؟ البعض توقف في ذلك ا ا 
بيان أن بين القدم والأزلي عموما من وجه اا 
الشارح يرد على الزركشي كلامه في تقسيم الزمان إلى حقيقي 

وتقديري 000009 اا 
بيان أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق 6 00 
الحقيقة والذات ممعبئ واحد»ء وكذا الماهية عند المحققين لس قا 
بيان هل يجوز العلم بحقيقته تعالى أو لا يجوز؟  [‏ ز 1 00000 
امحجوزون احتلفوا ف الوقوع إلى مذاهمب 0 000 
الشارح يستدل على الجواز» وعلى عدم الوقوع امام ل للا 
الشارح يرد أدلة المانعين للجوازء والقائلين بالوقوع ا 1 
بيان هل يطلق الدسمء واللجوهر على الله تعالى» أو لا؟ 0000000001 


تحقيق وبيان للأقوال في المسألة ا ١‏ 


فهرس الموضوعات وت 


الملوضوع الصفحة 
بيان أنه أنشأ المحدثات بقدرته ومشيئته لا أنه موجب بالذات وعلة 00 
بيان لقوله: ولم يحدث بإبداعه في ذاته حادث ا 


الصفات الذاتية قديمة بالاتفاق» واختلفوا في الصمات الفعلية هل 


هي قديمة أو لا؟ لو ع و احا م ا 
بيان لقوله: :3 فْمَال لما برِيدٌ ©* ا ا ا 
بيان لقوله مولي سَ كيو تك 2 © ا 0 
الكلام على مسألة القضاء والقدرء مع بيان ذلك ع توح ا قاد 
ذكر بعض ما ورد في ذم القدرية» ومن الذي يطلق عليه هذا الاسم ١96...‏ 
بيان الخلاف في أفعال العباد الاحتيارية 0008 اا 
الشارح يذكر الأدلة على القدر م 01 
وجوب الإيمان بعلمه تعالى» مع بيان الدليل على علمه وشموله 00 
الشارح يورد اعتراض من أنكر صفة العلم» ثم يرد عليه وعلى 

الفلاسفة غ2 00000 0000 


اتفق المسلمون وغيرهم من أهل الملل أن الله على كل شيء قدير 
ولكنهم اختلفوا هل ذلك عام أو خاص إلى مذاهب لي ا 00 
معبئ القادر وأن قدرته تعالى غير متناهية ا 00 و 


بيان لإرادته سبحانه وتعالى 1 
أقسام الإرادة» والخللاف فيهاء و تحقيق ذلك م اما مم ف 0 
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بيان الشارح لصفة البقاء» وهل هو صفة زائدة حقيقية أو لا؟ اا 
شيخ الإسلام يبين أصناف المثبتين لصفاته تعالى ا ا 
بيان أقسام صفات الله تعاللى وأنما أربعة أقسام 0 0 
الشارح يستدل على ثبوتها ويرد على المعتزلة والفلاسفة 00000 
بيان أن الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات 010000 
سؤال أبداه الشارح ثم رد عليه او سو ا ا 
بيان تقسيم المصنف للصفات بحسب الدليل ا ا ل ا 
الشارح يفسر صفة الحياة) والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام والسمع 1" 
سؤال أبداه الشارح على كلامه ثم رد عليه 00 
تعقيب على تفسير الشارح للسمع والبصر ب 0 ا 0 
الشارح يبين أن من الصفات ما هو ظاهرء ومنها ما فيه إشكال مع 
موقف الخلف» والسلف من ذلك ا تا ا 10 
بيان ذلك مع تعقيب على قوله مذهب السلف التفويض و 0 


الشارح يذكر أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم في ذلك ”١5..‏ 
تعقيب على قوله السابق وأنه لا يجوز أن يكون الخلف أعلم من 


السلف جملة اماق اوس ست وطق المامكةة امم سام لا 1 
الشارح ,ثل لما فيه إشكال من الصفات اا 1 
الشارح يؤول ما مثل به لذلك على مذهب الخلف 0000 


تعقيب على تأويل الشارح لما ذكره من الصفات 0 


فهرس الموضوعات هك 


الموضوع الصفحة 
أرباب المذاهب والملل مجمعون على أن الله متكلم» وإنما الخلاف في 

معن كلامه» وف قدمه وحدوثه, وبيان ذلك م 
تحقيق القول في هذه المسألة....... 8 001521 00 


الشارح يذكر الأدلة لمذهب الأشاعرة في إثبات المع القديم» وهو 


مع الثواب والعقاب» مع بيان ذلك عند أهل الحق 1 
بيان أن الله يثيب على الطاعة» فضلا منه» ويعاقب على المعصية 
عدلاً منه لا وجوب عليه خلافا للمعتزلة عون مخ ااال مر ا 1 


الشارح يستدل لمذهب أهل الحق في المسألة السايقة كما يذكر أدلة 


الجمع بين الآيات والأحاديث الدالة على سببية العمل» وبين قوله 
لن يدحل أحد منكم الحنة بعمله 0 
العقاب على المحصية ليس بوااجب عقلا وإن كان واقعا علي لأن 


من مات على الكفر لا يغفر له لاصوا ا اع ححا م و 111 
بيان أن صغائر الذنوب تكفر باجتناب الكبائر» وبالطاعات رك 
كبائر الذنوب تكفر بالتوبة» مع بيان الأدلة على ذلك م 
قبوله للتوبة فضلاً منه ومنة لا وجوبا كما تقوله المعتزلة ا 


بيان استحالة وصفه بالظلم» مع بيان الأدلة 0 
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قبول التوبة في مطلق التائيين قطعي» وق شخص معين ظٍ م 0 


بيان أن صاحب الكبيرة إذا مات قبل التوبة فهو تحت المشيئة عند 
أهل الحق خلافا للمعتزلة |[ ز[ [ [ [ [ز[ز[ [ز[ [ز[ز ز [ز ز [ 1 01 


الخلاف في رؤية الله تعالى بين النفي والإثبات 1 ا ا 
بيان المذاهب ف هذه المسألة 2 ة 1 1 1 ااا 
الأشاعرة مع قولهم برؤية الله يوم القيامة لكن بنفي الجهة» والمقابلة 
والمكان وبناء على ذلك اختلفوا في تفسير الرؤية ا 
تحقيق المسألة وبيان المراد بالجهة والحيز عند من قال بما ل 
الشارح يستدل على إثبات الرؤية بالعقل؛ والنقل والإجماع 0101ل 
بيان بعض أقوال المفسرين في قوله تعالى: ل وُجره مهن ضِرهُ (0) إل 
انار 46 تاوخ لب السو وام واو واج الج سا و 1 
ذكر آيات أخخر في إثبات رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة 00000 
ابن تيمية» وابن كثير ينقلان الإجماع على ثُبوت الرؤية مولام و 7 
ذكر بعض الأحاديث الى وردت في الرؤية 000 
الشارح يذكر أدلة المعتزلة» ويرد عليها معو ل ا ا 
بيان الأقوال في هل رأى الرسول ربه ليلة المعراج» وتحقيق ذلك دن 
بيان هل يجوز رؤية الله بالأبصار لعباده المؤمنين في الدنيا أو لا؟..... ١465‏ 


الكفار هل يرون ريم يوم القيامة؟ مع بيان الأقوال في ذلك ا 


فهرس الموضوعات اكع 


ا موضوع الصفحة 
بيان الخلاف ف جواز رؤية الله في المنام 0 0000 
بيان الخلاف في هل السعادة» والشقاوة تتبدلان؛ أو لا؟ ا 
توضيح للأقوال في المسألة او ا 1 


بيان معئ الموافاة عند الأأشعري» مع ذكر الشارح بأن الخلاف فيها 


لا يحكم لأحد معين أنه من أهل الحنة» أو من أهل النار إلا من 


شهد له رسول الله أو عليه 000 ااا 
بيان الشارح لقول المصنف: وأبو بكر ما زال بعين الرضا 00001011 
بيان الخللاف ف حقيقة المحبة والرضاء وهل هما نفس الإرادة؟ 1 
تحقيق وتوضيح لمذه المسألة ال وم الو و 01 
معيئ كونه رازقأً» وهل الرزق يشمل الحلال والحرام 00000 
بيان ذلك» وتفصيله وتحقيقه ل ا و ام 
معن الحداية والإضلال» والطبع والختم» وأن إسناد ذلك إلى الله 

قرقةم و[ يرم خا 7د 00 
بيان المسألة وتوضيحها أكثر ا 000 
تفسير الحداية والإإضلال عند المعتزلة ل ا 
أقسام الحداية عند أهل الحق مع بيان ذلك م ب ا ا ا 


بيان الخنللاف في معي التوفيق» واللططف ااا 
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الموضوع 020202020200000 الصفحة 
بيان احتلافهم في الماهية هل هي بججحعولة» أو لا؟ ا 
الشارح يبين سبب الخلاف في ذلك بين الفلاسفة والمعتزلة» وأهل 

السنة» ويقرر في النهاية أن الخلاف لفظي 000 0 د 
نان وحوث الأعقاة: بأن الله أرسل الرضل مق الننسر- إل: البشر 

مبشرين ومنذرين مع تأييدهم بالمعجزات م ل 
بيان أن النبوة لطف من الله ورحمة يختص با من يشاء من عباده من 

غير وجوب عليه ولا عنه خلافا للمعتزلة والحكماء ا 1 
الفلاسفة زعموا أن النبوة مكتسبة» مع بيان بطلان قولهم هذا 1 


مع النبي والرسول والفرق بينهما وعدم حصر الأنبياء والرسل في 
عدد معين ودليل ذلك» مع ذكر الأنبياء الذين قص الله خبرهم 


في القرآن 0 00 
بيان أن آخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد وهٌ مع ذكر الدليل 000000 
تحقيق حكم المفاضلة بين الأنبياء 0 0 0 ااا 
بيان الدليل على أنه بعث إلى الناس كافة» واللحن والإنس اا ا 
بيان الخلاف في هل الرسول أرسل إلى الملائكة؟ و و 
وبعد رسولنا أفضل الخلق الأنبياء» ثم الملائكة مع التعريف بهم ب 
البعض يفضل الملائكة على الأنبياء غير نبينا مع بيان ذلك 0 


بيان احتلاف العلماء في عصمة الملائكة ز 1 ز ز 1[ 00 


ا ري ل 
الشارح يذكر الأدلة عقلاً ونقلاً على أن الأنبياء أفضل من الملائكة ...... 71 
العصاة من المؤمنين دون الأنبياء والملائكة والمطيعون دون الأنبياء 
باتفاق والخلاف في التفاضل بين الملائكة والمؤمنين المطيعين سن 
أدلة الذين قالوا إن الملائكة أفضل من الأنبياء ورد الشارح عليهم ... 71/1 
معبئن المعجزة» وشرح التعريف وبيان محترزاته 1 1[ ااا 
الخوارق أربعة أقسام» مع بيان ذلك ا 
بيان معيئ الإعمان 0 0 0 0 0 0 
بيان الخنلاف في هل يكفي ف الإيمان جرد التصديق دون التلفظ؟ ... 7/5 
وهل التلفظ به شطر أو شرطء وتحرير محل النزاع 000000 
بيان تعريفات أخرى ذكرت للإيمان 000 000 
تعريف الإبمان املع عن الأنية وتوجيه الشارح له 0000000 
بيان أن الخلاف بين أبي حنيفة وبينهم في ذلك لفظي م 


الشارح يبين أن المراد بالإبمان في تعريف الأئمة له هو الإيمان 
الكامل» ويستدل على ذلك بالإجماع والنصوص 00000 

الشارح يبين أن كلامه الذي سبق يزيل ما اعترض به على تعريف 
الأئمة» مع رده على الزركشي جعله الإيمان مركباً من العمل 


والاعتقاد» والقول ماو لمت لفن اق لفق لقي لط مطاف ام 1 
بيان حكم تارك الصلاة مع بيان محل النزاع في ذلك ماعو 1 


بيان الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه ا 
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الملوضوع الصفحة 


هذه المسألة متفرعة على اختلافهم في معنن الإيمان اصطلاحا مع 


بيان الأقوال ونسبتها إلى أصحابما ا 
الشارح يذكر أدلة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص ويرد عليهم 0100000 
بيان معين الإسلام لغة وشرعا ل 
النسبة بين اللإسلام والإيمان وتحقيق ذلك 0 ااا 
الشارح يجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في الإسلام والإيمان... 917؟ 
بيان أن الفسق لا يزيل الإبمان خلافاً للخوارج والمعتزلة 00000000 
تحقيق المذاهمب 8 المسألة ز 0 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
الشارح يذكر أدلة أهل الحق على ذلك 9 ا 
أدلة المعتزلة والخنوارج ورد الشارح عليها 1 0 اا 
بيان أن الرسول أول شافع ا ذ[1[1[ 1[ 1 
بيان أقسام شفاعاته يله ومن خالف فيها عا ا ل ا ا قي 
الشفاعة الأولى: العظمى وهي المقام المحمود مع بيان ذلك 000 
الثانية: في إدخال قوم الحنة بغير حساب وبيافا خا ا الك 
الثالثة: في عدم دخول النار لمن استحق ذلك مح وا أ لماكل لسو ار لا 
الرابعة: في إخحراج من أدخل النار من الموحدين 0 
الخامسة: في رفع الدرجات لأهل الحنة ز ا اا 


ذكر أنواع آخر من الشفاعات له يله ا ا 


فهرس الموضوعات اع 


الملوضوع ش الصفحة 
معى الأجل» وهل المقتول يموت بأجله, مع بيان الخلاف ف ذلك 1 
الشارح يستدل لمذهب أهل الحق ويرد على المعتزلة 00 
شمين ابر تند لنت 00000000000 
بيان احتلاف العلماء في حقيقة النفس» وهل هي الروح» وهل 
الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة؟ 0 
الشارح يذكر الأدلة على بقاء النفس بعد مفارقتها الجسم ا 
بيان الأقوال في ذلك وتحقيق القول فيه 0 
هل الروح تفئ يوم القيامة وبيان ذلك ل ان ونا ا 1 7 
تحقيق ابن القيم لذلك تسوه احرج ديع و حو لوو مود ل م و 1 
جسم الإنسان يفئ كله إلا عجب الذنب مع بيان ذلك اا 0 
الشارح يبين الحكمة من بقائه دون غيره ان ال ا ا 1 
بيان الخلاف في معين الروح» وهل يعرَّفء أو لا؟ 0ن 
تحقيق الخللاف فى ذلك ل ا 111 
الشارح يرد على من فهم من كلام الغزالي في الروح استلزام التجرد 
القدم يداك ار وقوه تاوالع ودس ال اسووب ا لمع و ا 10101 
معي الكرامة مع بيان أن كرامات الأولياء حق خلافا للمعتزلة 1 
الشارح يذكر الأدلة على جوازها ووقوعها ا 


هل كلما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» أو لا؟ .... 7317 
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الملوضوع الصفحة 
بيان الشارح لقول المصنف: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ل 7 
اختلافهم في تعريف الكفر اصطلاحا ا 
بيان أن باب التكفير عظمت فيه الفتنة وكثر فيه الافتراق 00 


الواجب في باب التكفير نفي العموم فيقال: أهل الحق لا يكفرون 
بكل ذنب خلافا للخوارج لا النفي العام كما ذكر المصنف .. 
بيان تحريم المخروج على السلطان ولو كان فاسقاً جائرا خلافا 


للمعتزلة ا 1 
وجوب الاعتقاد بعذاب القبر للكفار ولمن شاء الله من العصاة .... 899-. مام 
بيان أقوال الفرق في ذلك 1 
بيان الأدلة على عذاب القبر م ا ا لل 
عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن مع بيان الخلاف في ذلك 11 
وجوب الإيمان بسؤال الملكين في القبر ا 
هل يطلق منكر ونكير على الملكين أو لا؟ 0 اا 
هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أو عام 7 
الشارح يرد على شبه من أنكر عذاب القبر وسؤال الملكين فيه ... 77-7757 
بيان وجحوب الإيمان بالحشر و ا ع 1118 
معيئ الحشر وذكر الأدلة على ذلك ااال 


وبحوب الإبمان بالصراط مع بيان معناه والخلااف فيه 00 


فهرس الموضوعات ؟لاع 


0 
بيان الأدلة على ذلك [ذ[ 1 1 ذ[ 1[ |[ [ز[ز[ | ا ا 
بيان وجوب الإبمان بالميزان والأدلة على ذلك ووعا ا الخ 
تحقيق المسألة ببيان الأقوال فيها ا 
الميزان له كفتان ولسانء مع بيان الأحاديث الواردة فيه 0001 
هل الوزن للعامل؛ أو للعمل» أو للصحائف؟ وبيان ذلك .... -14+-17م 
بيان الأدلة الواردة في الحوض»ء وقدر مساحته ومكانه العام 0 
المراد بالكوثر الذي أعطيه نبينا كل 01 00 
وجوب الإبمان بالحوض عند أهل الحق خلافاً للمعتزلة 0 
الحوض قبل الميزان والصراط دبب--ب-_0000 ز ز [ [ ز 1 زا 
حكم التوسل بذات الرسول 295 ا 
وجوب الإبمان بأن الحنة والنار مخلوقتان الآن بالفعل خلافا للمعتزلة ....... © غ5 
تفصيل لقول المعتزلة وبيان شبهتهم في ذلك ااا 
الجنة الى سكنها آدم هل هي جنة الخلد أو غيرها؟ ل 
الشارح يذكر الأدلة على وجودهما الآن بالفعل 0 
هل هي في الأرض أو في السماء؟ حلاف ف ذلك اخ ا 
الشارح يرد على من أول النصوص الواردة في ذلك 1 
بيان اختلاف الفرق في حكم نصب الإمام والدليل الدال عليه 7 


الشارح يبين أن مباحث الإمامة أشبه بالفروع» مع بيان السبب في 
ذكرها في أصول الدين 111 00 
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بيان ا 0 0 
توضيح كيفية توزيع الفيء والغنيمة واد عا ع رن نك امو 751 
ا 1 
د 0000 
يشترط كونه هاشميا أو علوياً؟ ا و لالطو اق وو اق 18011 
بيان الشروط المتفق على وجودها في الإمام ا ا ا 
هل يشترط أن يكون حتهداً وذا رأي وشجاعة أو لا؟ ا 
بيان الأمور الى يصير يما إماما للأمة _ ا 
هل بالغلبة يصير إماماً وإن كان جاهلاء أو فاسقا أو لا؟ ا 
تحقيق وتوضيح لذلك بذكر الأقوال فيها داوع 181 
هل يشترط كونه فاضلاً وهل يجوز نصب المفضول مع وجود 
الفاضل؟ ا ا ا ا 81 
بيان أنه لا يحب على الرب شيء عند أهل الحق ا 
المعتزلة أوحبوا عليه أمورا مع بيانها 00000011 0 000000 
بيان أن ما كتبه على نفسه إنما هو محض إحسان وإنعام وتفضل منه ..... 756 
هل المعاد جسماني فقط أو جسماني وروحان؟ مع بيان ذلك 1 


بيات أن الصديق هو الإمام بعد رسول الى وأنه أفضل الصحابة 


فهرين: الموسوعتة د 


ا الك 
بيان الأدلة على ذلك ا اا 
بيان وجوب الإبمان بالميزان والأدلة على ذلك 1 
تحقيق المسألة ببيان الأقوال فيها اذ 1 1 اا 
الميزان له كفتان ولسان, مع بيان الأحاديث الواردة فيه ا 
هل الوزن للعامل» أو للعمل» أو للصحائف؟ وبيان ذلك .... 47-746م 
بيان الأدلة الواردة في الحوض» وقدر مساحته ومكانه 000001 
المراد بالكوثر الذي أعطيه نبينا 5 0001 0 0 ا 00 
وجوب الإبمان بالحوض عند أهل الحق خلافا للمعتزلة 000000 
الحوض قبل الميزان والصراط 6 ز 2 1 ا اا 
حكم التوسل بذات الرسول و 0 
وجوب الإبمان بأن الحنة والنار مخلوقتان الآن بالفعل خلافا للمعتزلة....... ه84 
تفصيل لقول المعتزلة وبيان شبهتهم في ذلك 0 
الجنة الى سكنها آدم هل هي جنة الخلد أو غيرها؟ 0 
الشارح يذكر الأدلة على وجودهما الآن بالفعل حافك املو وو 1 لال 7 
هل هي ف الأرض أو في السماء؟ حلاف في ذلك امم ع 11 
الشارح يرد على من أول النصوص الواردة في ذلك 1 
بيان اختلاف الفرق في حكم نصب الإمام والدليل الدال عليه 1 


الشارح يبين أن مباحث الإمامة أشبه بالفروع» مع بيان السبب في 
ذكرها في أصول الدين 00 
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0 انان و الح الع ا ا 11611 
توضيح كيفية توزيع الفيء والغنيمة ا 2 7 
ل 0 
هل من شرطه أن يكون قرشياً مع بيان المذاهب في ذلك ا 6 1 
يشترط كونه هاشميا أو علويا؟ اه ا ع ا 
بيان ا الما الو ا 
يشترط أن يكون محتهدا وذا رأي وشجاعة أو لا؟ ل مار 
بيان الأمور الي يصير بما إماماً للأمة 00 
هل بالغلية رضي إقاها وإن كان جاهلاء أو فاسقاً أو لا؟ وما 
تحقيق وتوضيح لذلك بذكر الأقوال فيها 0 ااا 
يشترط كونه فاضلاً وهل يجوز نصب المفضول مع وجود 
الفاضل؟ 000010201 اا 
بيان أنه لا يحب على الرب شيء عند أهل الحق ل 
المعتزلة أوحبوا عليه أموراً مع بيانها 1 ا 
بيان أن ما كتبه على نفسه إِنما هو محض إحسان وإنعام وتفضل منه ..... ه706 
هل المعاد جسماني فقط أو جسماني وروحاني؟ مع بيان ذلك 3 


بيان أن الصديق هو الإمام بعد رسول الله وأنه أفضل الصحابة 


فهرس الموضوعات نيت 
الموضوع الصفحة 
عمر يلي أبا بكر في الفضل» تناد على تع لخلا دون امن 


السنة قي التفاضل بينه وبين عثمان رضي الله عنهم جميعا ا 
وجوب الإبمان ببراءة عائشة تما نسب إليها ااا 
بيان قصتها وحكم من شك في براءتماء أو سب غيرها من أزواج 

البي عل جا روجو انق اللو ا م 
حكم من سب الشيخين مع ذكر أن الصحابة كلهم عدول ايل 

القول في ذلك وتفصيله ءزةزة د د 5 ا 


بيان أن ما جرى بين الصحابة محمول على الاجتهاد مع عدم 
مسحي الخلا وه« بعص عن لزعو وا يي كان 


علياً يعتبر باغيا ال ل و 
وجوب الاعتقاد بأن الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة بذلوا وسعهم في 

حل المشكلات واللجمع بين الأحاديث والآيات نضحا للمسلمين. :عدم 
بيان الشارح أن أبا الحسن الأشعري شيخ أهل السنة في أصول 

الدين وأنه على الحق 0 
الشارح يذكر أن مشايخ الصوفية المتمسكين بالشرع من الفرقة الناحية..... 71 
بيان لاشتقاق لفظ الصوفية والخلاف فيه 00 0 ااا 
بيان الخلاف في هل وجود كل شيء عينه؛ أو لا؟ 001 
المعدوم هل هو شيء؟ مع بيان الخلاف ف ذلك 01 0000 0 0 ا 


هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ مع بيان الخنلاف في ذلك يسنن 
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اي يي 0 
الشارح يبين مراد الشيخ الأشعري ف ذلك وينتهي إلى أن الخلاف 

في هذه المسألة لفظي اع وس وه اال وا 1 
الزركشي يبين شبة المعتزلة في قوهم الاسم غير المسمى 000ل 
بيان أن أسماء الله تعالمى توقيفية ز زذ 1[ ز ز[ ز ز ز [  [‏ 0 0000 
الشارح يحرر محل الخللاف في ذلك 0000000 ا 
الشارح يذكر أدلة الجمهور على أنها توقيفية ويرد على المخالف .... 717٠١‏ 
سؤال ذكره الشارح ثم رد عليه اا 0 
الشارح يبين أن الإذن أخص من وقوع الاسم في كلام الشارع .... 73175 
بيان الخنلاف في مسألة الاستشناء في الإيمان ا 
توضيح أقوال العلماء في المسألة مع بيان أن الخلاف لفظي فيها ا 
هل ملاذٌ الكافر في الدنيا تعتبر نعماء أو لا؟ ا 
تفصيل للمذاهب في هذه المسألة» مع بيان أن الخلاف لفظي ا 
بيان أن المشار إليه بأنا هل هو الميكل المخصوص؟ 6 
الجمهور على انحصار المعقول في الموجود والمعدوم ولا واسطة 

علا [السؤلة جيف انوا الخال واشطة وييان ذلك 010 
يان أذ اليه الاشافاعة لسسع عوحودة مل اموزن اعنارية اانا 

للفلاسفة» ما عدا الأين» والكم والكيف مان تع 1 


بيان الأقوال فيهاء» وذكر النسب والإضافات ا ا ا امعو 0 


فهرس الموضوعات لالاع 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يذكر أدلة الجمهور ويرد على ما اعترض به عليهم مع بيان 
ما استدل به الفلاسفة ورده عليهم ممما ا ا 1 


هل يقوم العرض بالعرض؟ الجمهور منعوا ذلك خلافا للفلاسفة .... 8/١‏ 
بيان الشارح للمسألة وذكر أدلة الجمهور ورده على الفللاسفة ما 


استدلوا به على ما ذهبوا إليه 1 ا 
المهور على أن النرض لا يبقى زمانين 'خلافاً للفلاسقة اسع 
الشارح يذكر أدلة الجمهور ويورد عليها اعتراضاً ويختار التفصيل 

ف المسألة اناه اغا ع4 لاعس حدو اجحا عاط اماج اع تكد امو او ال 
الفلاسفة قسموا الأعراض إلى سيالة وقارة وحالفوا في الأخير فقط ...... 8/7 
الشارح يرد على الزركشي قوله: إن بقاء الأعراض إحدى مقدمى 

الدليل على قدم العالم عند الفلاسفة الحو م ا ل 
الجمهور على أن العرض لا يحل محلين وبيان ذلك مسو ا 
الغيران إما مثلان أو ضدانء أو خلافان» أو نقيضان مع بيان ذلك ير 
الجمهور لا يجوزون اجتماع المثلين خلافاً للمعتزلة مع الرد عليهم... ./؟ 
معئ الضدين مع بيان أنهما لا يجتمعان م ا ا 
مععئ النقيضين مع بيان أنهما لا يجحتمعان ولا يرتفعان ار 


أقسام الإمكان وتعريف كل قسمء وهل يجوز أن يكون أحد طرف 
الممكن أولى من الآخر أو لا؟ ب ا م فارع و 


4ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الموضوع 00000000 الصفحة 
الجمهور على عدم النواز مع رد الشارح على من خالفهم ا لا 
هل الباقي حال بقائه يحتاج إلى السبب المؤثر أو لا؟ وبيان ذلك..... 7/17 
بيان احتلافهم في حقيقة المكان ما هو 11 0 0 00 
بيان أن الخلاء جائر عند المتكلمين بناء على أن المكان عبارة عن 
الفراغ المتوهم اذ[ ا 
سؤال أورده الشارح على ذلك ثم رد عليه او ا 
الشارح يذكر الدليل على إمكان الخلاء ا 
بيان اخحتلافهم في حقيقة الزمان ما هو 1 
بيان عدم جواز تداخل الأجسام عند العقلاء ا 
الجوهر لا يخلو عن العرض وبيان ذلك وا ااا 1 17 
الجمهور يرون أن الجواهر غير متألفة من الأعراض وبيان ذلك...... 8914 
بيان أن الأبعاد القائمة بالأحسام متناهية عند الجمهور 8 
الشارح يذكر الأدلة لمذهب الجمهور م ع لم مو للش 131 
العلة تتقدم المعلول بالمرتية اتفافاء ثم احتلفوا هل تسبقه في الزمان أو 
تقارنه إلى مذاهبء مع بيان ذلك ا 1 
بيان اختلافهم في تعريف اللذة والألم 0 اا 
إدراك الملائم ليس نفس اللذة ااا 


بيان أنواع ما يتعقله الإنسان إذا قيس إلى الوجود الخارجي 00000000 


فيس الموشوعك ع 
الموضورع الصفحة 


الخاتمة في بعض مسائل التصوف 
العلة في إنماء الكتاب بذلك وذكر بعض من ألف في التصوف 


والزهد بب0002 0 اا 
العلة في جعله أول الواجبات في صدر المسألة 1 
أسماء الزهاد مع بيان تنازع الناس في التصوف والصوفية 0 
بيان الخلاف ف أول ما يجب على المكلف ل 
بيان الأولى في هذه المسألة من الأقوال 8[ 1 0 
8ب 170011 الس ك5 
بيان الأمور الى يلتزم يما من عرف ربه 1010102121-8 10000000001 
بيان حق الله على عباده وفضله ومنه بما وعدهم به من الجزاء 00 


بيان الخلاف بين السلف والخلف في حديث «كنت مسمعه الذي 


يسمع به» إل اا 
تحقيق القول فيها مع بيان أنه لا منافاة بين أقوال أهل الحق في 
تفسيرهم لذلك الحديث 0 0 ااا 
معين الفناء وبيان أقسامه وحكم كل منها 0 0000000 
معئ الحلول» وبيان حكمه 1 1[ 1[ ا 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الملوضوع الصفحة 
بيان أن دذيء الحمة لا يبالي بالأمور ولا يفرق بين الضار والنافع؛ 
فهمه دنياه» وشهوته 0000 0 
بيان أسباب السعادة والحث على تعاطيها والبعد عما يورث 
الشقاوة والندامة اا ااا 000 اا 
العامل لا بد له من المحافظة على أعماله الصالحة لثلا تفسد عليه وبيان 
ذلك بأن يكون موزونا بالشرع منقحاً عن شوائب الرياء والعجحب.... 419 


بيان شروط قبول الأعمال والطاعات 2 
العجب والرياء أثناء الطاعة ,ماذا يكون دفعه عن القلب؟ 4117 
ما يقع في النفوس من ذلك له حمس مراتب 1 ااا 
الشارح يذكر ذلك مع بيان حكم كل منها 0 00 00 
بيان أوضح للخلاف في المؤاحذة على أفعال القلوب 0 0 0000 
بيان كيفية مجاهدة ومقاومة النفس الأمارة بالسوء ا 
العبد إن غلبته نفسه فوقع في الذنب يلزمه التوبة إلى الله ا 
بيان معوئ حقيقة التوبة» مع ذكر الأدلة على وجوبًا 1 
هل هي واحبة سمعاء أو عقلاً؟ ا 
هل وجوها على الفور أو على التراخي؟ اذ 
هل قبولها واحب عقلاًء أو فضلاً ومنة؟ كما هو الحق 1 


بيان أركان التوبة» وشروطهاء وما اختلف فيه منها 21 


فهرس الموضوعات اخ 
الملوضوع الصفحة 


من تاب من ذنب ثم عاد إليه ثم تاب ثانيا توبته صحيحة عند الجمهور.... 17١‏ 


التوبة عن بعض الذنوب دون بعض صحيحة عند أهل الحق م 0 
التوبة عن الكبائر والصغائر صحيحة إجماعا 1 
الأمر الذي يشك في حله وحرمته الأولى تركه احتياطاً وبيان ذلك 1 
بيان الشارح لقول المصنف: وكل واقع بقدرة الله 000000 
توضيح لمعئ القدرة» وحقيقة الكسب 0000 
بيان أن الصحيح عدم صلاحية القدرة للضدين 22 
توضيح الأقوال ونسبتها إلى أصحاها ف المسألة . 5ظ25 200ظ5 ديك 
بيان الخلاف في التقابل بين العجز والقدرة هل هو بالتضاد أو بالعدم؟ .... 475 
توضيح لمعن العجز تببب01011 0 اا 
بيان معن التوكل مع ذكر الخلاف في هل التوكل والتفويض 
أفضلء أو مباشرة أسباب الرزق بالتجارة ونحوها؟ 111 
البعض فصل في ذلك وأنه يختلف باختلاف الناس» واعتيره جمعا بين 
الأدلة الواردة فْ التوكل والحث على طلب الخلال 1 
توضيح أكثر للمسألة السابقة 6 
الكسب لا يضاد التوكل مع بيان الشارح الأدلة على ذلك ا 4 


تحقيق ذلك بإسهاب مفيد ااا 0 
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الموضوع الصفحة 
مزاولة أسباب الرزق المشروعة والإنفاق في سبيل الله أفضل من 
التفرغ لنوافل العبادة والعيش عالة على الآخرين 21 
إرادة التجرد مع داعية الأسباب تعتبر شهوة نخفية وبيان ذلك 1 
المع بين الكسب والتوكل إنما هو لمن أعطي القوة على ذلك عند 
الشارح 0000 ا 
بيان أن الشيطان له مكائد عديدة في حذلان العبد 1 1 101000000 
موقف العبد من مكائد عدوه ومن الذي يدفعها عنه؟ 2 
الظرف الزماني والمكاني الذي انتهى فيه المؤلف من هذا الشرح ..... 4145 


الناسخ يذكر اسمه والسنة الي انتهى فيها من نسخ هذا الشرح وأنه 


